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كلمة الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة

عبد السّلام المهدي ڤريصيعة

يســرّني فــي مســتهل هــذه الإفتتاحيــة أن أعلــن عــن ميــاد أول نشــرية للمحكمــة 

ــز  ــي المتمي ــرح القضائ ــذا الص ــخ ه ــي تاري ــة ف ــة مضيئ ــك علام ــا ش ــل ب ــة ستشكـ الإداري

ــا  ــى محيطه ــاح عل ــو الإنفت ــتمر نحـ ــت والمس ــة الثاب ــه المحكم ــرى توج ــرة أخ ــد م وتؤك

ــد.  ــب والبعي القري

كمــا أنّ هــذا الحــدث ســيؤذن بخــروج المحكمــة مــن زمــن العمــل القضـــائي الصــرف 

إلــى زمــن مخاطبــة النــاس ولا ســيما المهتميــن بشــأن القضــاء الإداري أينمــا وجــدوا. 

فالمحكمــة الإداريّــة لهــا، علــى غــرار المؤسســات العريقة،أيــام تكــون راســخة فــي 

ــدلالات معــان ورســائل وتوجهــات وتطلعــات نحــو  ــام دلالات وفــي ال الأذهــان، ولهــذه الأي

المســتقبل. 

ــاة لحظــات تكــون أشــد غبطــة مــن  ــه ثمــة فــي الحي ــن مــن أن ــى يقي وإننــي عل

ــف لا ونحــن  ــة عنهــا، كي ــن الكتاب ــادة م ــة وإف ــا وعذوب ــر وقع ــا، وعيشــها يظــل أكث غيره

ــاء  ــد زه ــية بع ــة التونسـ ــة الإداري ــرية للمحكم ــة أول نش ــة الله، افتتاحي ــى برك ــط عل نخ

ــعاع.  ــذر والإش ــود والتج ــن الوج ــود م ــة عق خمس

لقــد كانــت هــذه النشــرية مطمحــا راود أجيــالا مــن القضــاة الإدارييــن، وفكــرة ظلــت 

لفتــرة طويلــة تحــت مجهــر التقليــب والتمحيــص، إلــى أن أصبحــت اليــوم واقعــا معاشــا، 

ــة التونســية فــي  ــة القانوني ــة المكتب ــزدان بهــا أروق ــى قرائهــا ومنتظريهــا وت لتطــل عل

هــذه المرحلــة الدقيقــة والمفصليــة فــي تاريــخ القضــاء الإداري فــي بلادنــا. 

وســتعمل المحكمــة مــن خــال هــذه النشــرية علــى توطيــد عــرى التعـــاون بـــين 

ــن  ــع المهتمي ــع جمي ــة م ــة تواصلي ــق بيئ ــر خل ــن عب ــف المتدخلي ــاء الإداري ومختلـ القضـ
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بالشــأن القانونــي والقضائــي مــن قضــاة ومحـــامين وجـــامعيين وإدارييــن وطلبــة وغيرهــم، 

وذلــك عــن طريق نشــر المقــالات العلميــة والقرارات والأحكـــام القضـــائية والآراء الاستشــارية 

والتعليــق عليهــا. 

هــذا ولا يخفــى أن القضــاء الإداري، بإعتبــاره الضامــن للحقــوق والحريــات، سيســعى 

عبــر هــذه النشــرية إلــى إبــراز الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه فــي مجــال تحقيــق مقومــات 

ــة  ــاء دول ــي بن ــا ف ــي قدم ــن والمض ــن المتقاضي ــاء م ــب القضـ ــة وتقري ــة العادل المحاكم

ــون.  القان

ومــن جهــة أخــرى ولئــن كانــت الغايــة الأساســية مــن بعــث المحكمــة الإداريــة فــي 

ــاوز الإدارة  ــد تج ــن ض ــوق المواطني ــة لحق ــة القضائي ــر الحماي ــي توفي ــين ه ــر المؤسس فك

ســلطتها وضمــان إحتــرام المشــروعية القانونيــة وحمايــة المــال العـــام، وتـــدعيم الخيــارات 

والتوجيهــات الإقتصاديــة والإجتماعيــة الكبــرى فــي البــاد والتصــدي للتجاوزات وكل أشــكال 

الفســاد وإنــارة ســبيل الســلط العموميــة حــول المســائل التــي تعرضهــا عليهــا فــي إطــار 

مرجـــع نظرهـــا الإستشـــاري فـــإن التنقيحــات التشــريعية المتعاقبــة علــى قانــون المحكمة 

الإداريــة، ســاهمت بدورهــا فــي تطويــر منظومــة القضــاء الإداري فــي بلادنــا، والتــي 

تجســدت أهــم معالمهــا فــي تحويــل القضــاء الإداري إلــى هــرم قضائــي متكامــل، وإســناد 

ــة، مــع التوجــه نحــو  ــة فــي المــادة الإداري ــى المحكمــة الإداري ــاص مبدئــي عــام ال اختصـ

تبســيط الإجــراءات المتعلقــة بالتقاضــي وتيســير الولــوج إليــه، فضــا عــن تنظيــم مســألة 

ــل الطعــن بالإلغــاء  ــة والمحاكــم العدليــة، وتخوي ــع الاختصــاص بيــن المحكمــة الإداري توزي

فــي الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة التــي ظلــت محصنــة لفتــرة طويلــة، مــع فتــح البــاب 

للطعــن بالتعقيـــب فــي مــادة تجــاوز الســلطة وغيرهــا مــن مظاهــر التطويــر والتدعيــم. 

ــذي  ــر ال وقــد مثلــت الســنوات الأخيــرة فرصــة لتســليط الضــوء علــى الجهــد الكبي

تبذلـــه المحكمـــة فــي مجـــال اختصاصها رغــم محدوديــة الإمكانيــات ومناســبة لبيان مدى 

ــات  ــي التراع ــت ف ــال الب ــن خ ــة مـ ــي خاص ــال الديمقراط ــن الإنتق ــي تأمي ــاهمتها ف مس

ــة.  الانتخابي

وكمــا هــو معلــوم، فقد جاء الدســتور التونســي المؤرخ فــي 27 جانفي 2014، بتصـــور 

جـديـــد للقضـــاء الإداري فــي شــكل هــرم قضائــي متكامــل، يتكون مــن محكمة إداريــة عليا، 

ومحاكــم إداريــة اســتئنافية، ومحاكــم إداريــة ابتدائيــة. وأســندت إليــه اختصاصــات النظــر 
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فــي تجــاوز الإدارة ســلطتها، والنظــر فــي النزاعــات الإداريـــة وممارســـة وظيفــة استشــارية 

طبقــا لمــا يضبطــه القانــون، يؤكــد تطلــع الجميــع نحــو تحديــث وتطـــوير جهـــاز القضـــاء 

الإداري وضمــان حســن الاســتعداد للتحديــات والرهانــات المطروحــة عليــه فــي المســتقبل. 

ووعيــا مــن المحكمــة بضــرورة تنزيــل أحــكام الفصــل 116 مــن الدســتور حيــز الواقــع 

بملاءمــة قانونهــا مــع المقتضيــات الدســـتورية الجديــــدة بـــادرت المحكمــة منــذ مــا يربــو 

عــن أربــع ســنوات إلــى تشــكيل فــرق عمــل داخليــة ضمــت عــددا هامــا مــن القضـــاة الذيــن 

ــه  ــم عرض ــاء الإداري، ت ــة القض ــي لمجل ــروع أول ــة مش ــم لصياغ ــن جهده ــرا م ــخروا كثي س

لاحقــا علــى أنظـــار لجنـــة مكلفــة بالنظــر فيــه تأليفــا وصياغــة وتبويبــا. 

وقــد توالــى العــرض والإحالــة والتفاعــل بيــن اللجنــة التأليفيـــة وعمـــوم القضاة في 

ظــل مقاربــة تشــاركية رائــدة قائمــة علــى الانفتــاح علــى المحيــط والنهــل مــن التجــارب 

المقارنــة والنمــاذج والممارســات الدوليــة الفضلــى علــى وقــف مــا تقتضيــه قواعــد حســن 

الصياغــة القانونيــة ليتــوج فــي النهايـــة بلـــورة مشــروع متكامــل للمجلــة تــم وضعــه علــى 

ذمــة العمــوم بالصفحــة الرســمية للمحكمــة الإداريــة. 

ولا شــك فــي أن التفكيــر فــي وضــع مجلــة جامعــة للقضــاء الإداري تضــم مختلــف 

الأحكـــام المتعلقـــة بالقضـــاء الإداري، تنظيمــا واختصاصــا وإجــراءات وغيرهــا، إنمــا الهــدف 

منــه وضــع تقنيــن موحــد للنــزاع الإدارييكـــون مرجعــا واضحــا للجميــع، ييسّــر مقروئيّتــه 

والإلمــام بــه والإطــاع عليــه بعيــدا عــن كل أشــكال التشــتت والتفــرق فــي ثنايــا النصــوص 

القانونيــة. 

ــات  ــق مقوم ــدل وتحقي ــا الع ــة قوامه ــفة عام ــى فلس ــة عل ــت المجل ــد انبن وق

ــى  ــة عل ــال المحافظ ــي مج ــبات ف ــم المكتس ــص ودع ــاوز النقائ ــة وتج ــة العادل المحاكم

ــادئ  ــن المب ــا مـ ــفافية وغيرهـ ــة والش ــاد والنزاه ــادئ الحي ــد مب ــات وتأكي ــوق والحري الحق

القانونيــة والدســتورية الأخــرى. 

وعلــى العمــوم، فــإن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري، الــذي ســيتضمنه العــدد 

الافتتاحــي مــن النشــرية، يرمــي إلــى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف لعــل أهمهــا تدعيــم 

ــة العامــة  ــواطن وتكريــس الولاي ــن المـ ــأكثر مـ ــر فـ ــه أكث ــة القضــاء الإداري وتقريي لا مركزي
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للقضــاء الإداري فــي المــادة الإداريــة فــي ضــوء المقتضيــات الدســتورية وتوضـيـــح قواعـــد 

الإختصــاص وتبســيط الإجــراءات وتقنينهــا وتدقيقهــا وتيســير الولــوج إلــى القضــاء وضمــان 

ــر أســاليب العمــل  ــة وتطوي ــة وفــي آجــال معقول الحــق الدســتوري فــي المحاكمــة العادل

ــائل التكنولوجيــة الحديثــة وضمــان مبــدأ  ــا الوسـ والإســتفادة مــن الخيــارات التــي تؤمنهـ

ــذ الأحــكام.  ــن وضمــان تنفي ــى درجتي التقاضــي عل

وفــي هــذا الإطــار ســيحتوي هــذا العــدد مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث المهمــة 

ــاتذة  ــة( والأس ــة التأليفيّ ــة الصّياغ ــاء لجن ــاة )أعض ــن القض ــة مـ ــا ثل ــل بإنجازه ــي تفض الت

ــرار  ــى غـ ــة علـ ــروع المجل ــة بمش ــائل ذات العلاق ــد المس ــا عدي ــوا فيه ــن تناول الجامعيي

الوظيفـــة الإستشــارية والإجــراءات الإســتعجالية وتنفيــذ الأحــكام والإجــراءات الإلكترونيــة 

والطعــون وغيرهــا مــن المســـائل الأخــرى. 

وإنّنــا، وإذ نأمــل فــي الختــام أن يجــد المتصفــح لهــذا العــدد ضالتــه، فإننــا نتوجــه 

بأســمى عبــارات الشــكر والتقـــدير لــكل مــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا العــدد، مــع أملنــا في أن 

تواصـــل هــذه النشــريةصدورها بانتظــام وبنفــس الحمــاس والعزيمــة. 

الرئيس الأول للمحكمة الادارية

عبد السلام المهدي قريصيعة
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تقديم عام حول »نشريّة المحكمة الإداريّة«

القاضي فيصل بوڤرة

المنسّق العلمي والعام للنّشريّة

تعتبــر نشــريّة المحكمــة الإداريّــة ثمــرة مجهــود مســتمرّ وتعبيــرا عــن حــرص 

المحكمــة علــى الانفتــاح علــى محيطهــا الخارجــي. 

ــي  ــاغ داخل ــدار ب ــن إص ــا م ــل انطلاق ــد المراح ــريّة بعدي ــيس النش ــرّ تأس ــد م وق

ــة  ــم ترشّــحاتهم بخصــوص العضويّ ــن دعوتهــم لتقدي ــى قضــاة المحكمــة يتضمّ ــه إل موجّ

ــريّة.  ــة النش ــن تركيب ضم

إثــر ذلــك اجتمــع كافّــة أعضــاء النشــريّة فــي عديــد المناســبات تــمّ خلالهــا تباعــا 

ضبــط تركيبــة مختلــف اللّجــان المكوّنــة لهــا وتوزيــع المهــام والأدوار فيمــا بيــن أعضائهــا 

علــى ضــوء تقســيم المحتــوى المتّفــق عليــه، كمــا تمّ كذلــك تحديــد التصــوّر العام للنشــريّة 

وتوجّهاتهــا وضبــط مواضيــع الأعــداد المزمــع نشــرها، تبعــه المصادقــة علــى معايير النّشــر، 

انتهــاء بتوجيــه بــاغ للعمــوم قصــد دعوتهــم للمشــاركة فــي نشــر مســاهماتهم العلميّــة. 

هــذا وفــي الأثنــاء تــمّ الاتّفــاق علــى تخصيــص هــذا العــدد بالتّعــاون مــع المنظّمــة 

الدوليّــة للتّقريــر عــن الدّيمقراطيّــة DRI واعتبــاره عــددا افتتاحيّــا للإعــان عــن الانطــاق 

ــاصّ  ــدد الخ ــذا الع ــوع ه ــص موض ــة تخصي ــة العلميّ ــأت اللّجن ــا ارت ــريّة، كم ــمي للنش الرّس

ــة القضــاء الإداري.  الافتتاحــي للتّعليــق علــى مشــروع مجلّ

ــرّرت  ــريّة ق ــة للنّش ــة العلميّ ــأنّ اللّجن ــر ب ــا التّذكي ــياق لا يفوتن ــس السّ ــي نف وف

تخصيــص العــدد الأوّل المقــرّر اصــداره خــال ســنة 2022 لموضــوع »القضــاء الإداري ومجلّــة 

الجماعــات المحليــة«، وذلــك وفقــا للبــاغ الموجّــه للعمــوم فــي الغــرض والمنشــور علــى 

ــبوك«.  ــي »فايس ــل الاجتماع ــع التّواص ــة بموق ــة الإداريّ ــميّة للمحكم ــة الرس الصّفح
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انجازهــا  تــم  العلميّــة  المقــالات  أن  يرجــى مراعــاة 

ــة  ــروع مجل ــن مش ــة م ــخة الثاني ــى النس ــق عل للتعلي

 2021 مــارس  شــهر  فــي  المحيّنــة  الإداري  القضــاء 

النشــريّة. بهــذه  والمرفقــة 

ــي  ــز ف ــي المنج ــروع النهائ ــر المش ــمّ نش ــا ت ــذا كم ه

ــرية. ــذه النش ــق ه ــبتمبر 2021 بملح ــهر س ش

تنبيه
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نصّ مشروع مجلة القضاء الاداري 

)نسخة مارس 2021(

الفصــل 1 - تنطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى المحكمــة الإداريــة العليــا والمحاكــم الإدارية 

الاســتئنافية والمحاكــم الإداريــة الابتدائية.

ــاز  ــي جه ــة ف ــة وإداري ــلطة قضائي ــى س ــي أعل ــا ه ــة العلي ــة الإداري ــل 2 - المحكم الفص

ــة. ــس العاصم ــا تون ــاء الإداري ومقرّه القض

الفصل 3 - اللغة المعتمدة في المحكمة هي العربية.

ــات  ــي النزاع ــلطتها وف ــاوز الإدارة س ــي تج ــر ف ــاء الإداري بالنظ ــص القض ــل 4 - يخت الفص

ــارية. ــة استش ــارس وظيف ــة، ويم الإداري

الفصــل 5 - تضمــن الإجــراءات أمــام محاكــم القضــاء الإداري احتــرام مبــدأ المواجهــة والحــق 

فــي محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول.

الفصــل 6 - الإجــراءات أمــام محاكــم القضــاء الإداري كتابيــة. ويحــرص القاضــي والأطــراف 

علــى توخــي الإيجــاز فــي تحريــر أعمالهــم.

ــريتها ولا  ــون س ــى القان ــة إلا إذا اقتض ــاء الإداري علني ــم القض ــات محاك ــل 7 - جلس الفص

ــة. ــة علني ــي جلس ــم إلا ف ــح بالحك ــون التصري يك

الفصل 8 - يكون التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري بواسطة النظام الإلكتروني.

أحكام تمهيديةالعنوان الأول
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ــم ينــص القانــون علــى  الفصــل 9 - تصــدر الأحــكام عــن هيئــات قضائيــة جماعيــة مــا ل

ــك. خــاف ذل

الفصل 10 - تصدر الأحكام باسم الشعب التونسي وتكون واجبة التنفيذ.

الفصــل 11 - تتمتــع المحكمــة الإداريــة العليــا بالاســتقلال الإداري والمالــي والتســيير الذاتــي 

فــي إطــار ميزانيــة الدولــة وهــي مكلفــة بالســهر علــى حســن ســير المحاكــم الاســتئنافية 

والابتدائيــة وبمهمــة التفقــد والرقابــة علــى هــذه المحاكــم.

الفصــل 12 - الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة العليــا هــو الممثــل القانونــي لجهــاز القضــاء 

ــاء  ــم القض ــير محاك ــن س ــى حس ــهر عل ــه. ويس ــرف ميزانيت ــر ص ــه وآم ــس إدارت الإداري ورئي

الإداري والتنســيق بينهــا.

الفصل 13 - يضبط النظام الداخلي تنظيم وسير المحكمة الإدارية العليا.

ــة  ــمي للجمهوري ــد الرس ــر بالرائ ــس الأول ينش ــن الرئي ــرار م ــي بق ــام الداخل ــدر النظ ويص

التونســية.

الفصــل 14 - يُحــدث بالمحكمــة الإداريــة العليــا مجلــس يضــمّ الرئيــس الأول ووكيــل الرئيس 

الأول ورؤســاء محاكــم الاســتئناف ورؤســاء المحاكــم الابتدائيــة والكاتــب العام.

يجتمــع المجلــس مــرة واحــدة علــى الأقــل خــال الســنة وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، 

بدعــوة مــن رئيســه.

ويتــداول المجلــس بخصــوص المســائل المتعلقــة بســير العمــل بالمحاكــم. ويتخــذ الرئيــس 

الأول الإجــراءات اللازمــة لذلــك.

كمــا يُحــدث بــكل محكمــة اســتئناف وكلّ محكمــة ابتدائيــة مجلــس يضــمّ رئيــس المحكمــة 

ورؤســاء الدوائــر والكاتــب العــام بتلــك المحكمــة.

في التنظيم الإداري والماليالعنوان الثاني
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ويجتمــع المجلــس للتــداول بخصــوص المســائل المتعلقــة بتســيير المحكمــة مــرة واحــدة 

علــى الأقــل خــال الســنة وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، بدعــوة مــن رئيســه.

الفصــل 15 - يتولــى الكاتــب العــام مســاعدة الرئيــس الأول فــي تســيير المصالــح الإداريــة 

والماليــة لمحاكــم القضــاء الإداري.

وتتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من الرئيس الأول.

ــه  ــب خطت ــه بموج ــة إلي ــازات الراجع ــح والامتي ــى المن ــاوة عل ــام ع ــب الع ــع الكات ويتمت

ــي. ــر حكوم ــا بأم ــط مقداره ــة يضب ــابقة بمنح الس

ويكلــف الرئيــس الأول مــن بيــن إطــارات كتابــة محاكــم القضــاء الإداري مــن يتولــى مباشــرة 

مهــام الكاتــب العــام بمحاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة.

الفصــل 16 - يمكــن للرئيــس الأول تفويــض إمضائــه إلــى الكاتــب العــام، كمــا يمكــن للرئيس 

الأول أن يرخــص للكاتــب العــام فــي تفويــض إمضائــه إلــى أحــد إطــارات المحاكــم الإداريــة 

الاســتئنافية أو الابتدائيــة.

ــة المحكمــة ومســاعدة  ــى كتبــة ومســاعدو القضــاء الإداري تأميــن كتاب الفصــل 17 - يتول

ــة إليهــم. قضاتهــا علــى إنجــاز الأعمــال الموكول

ويُضبــط تنظيــم كتابــات المحاكــم الإداريــة وشــروط إســناد الخطــط الوظيفيــة بهــا والإعفاء 

منهــا بأمــر حكومــي باقتراح مــن الرئيــس الأول.

ويُضبــط النظــام الأساســي الخــاص بســلك كتابــات المحاكــم الإداريــة بمقتضــى أمــر حكومي 

باقتــراح من الرئيــس الأول.

ــر  ــتئنافية بأم ــة الاس ــم الإداري ــة والمحاك ــة الابتدائي ــم الإداري ــدث المحاك ــل 18 - تُح الفص

ــس الأول. ــن الرئي ــراح م ــي باقت حكوم

ويضبط تاريخ فتح محاكم القضاء الإداري بقرار من الرئيس الأول.

ــة والأقســام الاستشــاريّة والأقســام المتخصصــة بمحاكــم القضــاء  وتحــدث الدّوائــر القضائيّ

الإداري بمقتضــى قــرار مــن الرئيــس الأوّل بنــاء علــى الــرأي المطابــق لمجلــس القضــاء الإداري.
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الفصــل 19 - يوجــه رئيــس كل محكمــة كل ثلاثــة أشــهر تقريــرا إلــى الرئيــس الأول حــول 

نشــاط المحكمــة والصعوبــات التــي قــد تحــول دون حســن ســيرها.

ــي  ــير الداخل ــق بالس ــائل تتعل ــن مس ــه م ــرض علي ــا يُع ــتّ فيم ــس الأول الب ــى الرئي ويتول

ــم. للمحاك

الباب الأول: في قواعد النظام العام المتعلقة بإجراءات الدعوى

الفصــل 20 - يجــوز الدفــع بقواعــد النظــام العــام المتعلقــة بالاختصــاص الحكمــي والترابي 

والصفــة والمصلحــة وآجــال القيــام وجميــع الإجــراءات التــي يُرتّــب القانــون عــن مخالفتهــا 

الرفــض شــكلا أو الســقوط أو عــدم القبــول فــي الطوريــن الابتدائــي والاســتئنافي.

ولا يمكن للمحكمة والأطراف إثارة هذه المسائل لأول مرة في التعقيب.

ــي  ــرة ف ــام لأول م ــام الع ــد النظ ــة قواع ــة مخالف ــارة المحكم ــورة إث ــي ص ــل 21 - ف الفص

الاســتئناف يتــمّ إعــام الطــرف المعنــي بوجــه المخالفــة ويحــدّد لــه أجــل أســبوع لــإدلاء 

ــه. بملحوظات

الباب الثاني: في تسوية مسائل الاختصاص

ــازي  ــن جه ــاص بي ــات الاختص ــي نزاع ــاص ف ــازع الاختص ــس تن ــر مجل ــل 22 - ينظ الفص

القضــاء الإداري والقضــاء العدلــي.

ــاء  ــم القض ــن محاك ــاص بي ــائل الإختص ــوية مس ــي تس ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــتّ المحكم وتب

الإداري.

الفصــل 23 - إذا رأت إحــدى محاكــم القضــاء الإداري أنهــا غيــر مختصــة فعليهــا أن تصــدر 

في الأحكام المشتركة لمحاكم العنوان الثالث
القضاء الإداري
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ــى المحكمــة  ــة إل ــف القضي ــة مل ــا بحجــرة الشــورى دون مرافعــة يقضــي بإحال ــرارا معل ق

الإداريــة المختصــة لتواصــل النظــر فيهــا. وإذا رأت المحكمــة المتعهــدة أنّهــا غيــر مختصــة 

ــة  ــف القضي ــة مل ــا بحجــرة الشــورى دون مرافعــة يقضــي بإحال ــا معل فإنّهــا تصــدر حكم

إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا للنظــر فــي مســألة الاختصــاص. ويُؤجــل النظــر فــي القضيــة، 

علــى أن يتواصــل بعــد صــدور قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا.

ــو  ــأيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ول ولا يقبــل الحكــم الصــادر بالتخلــي عــن النظــر الطعــنَ ب

ــب. بالتعقي

الفصــل 24 - تنظــر فــي مســألة الاختصــاص هيئــة يرأســها الرئيــس الأول وبعضويــة أربعــة 

رؤســاء دوائــر تعقيبيــة.

ويعهد الرئيس الأول بملف القضية إلى أحد المستشارين لإعداد مشروع قرار.

ــه بشــأنه فــي  ــداء رأي ــة عــام لإب ــدوب دول ــى من ــف عل ويمكــن للرئيــس الأول عــرض المل

أجــل لا يتجــاوز الشــهر.

الفصــل 25 - تعقــد الهيئــة جلســاتها بحضــور ثلاثــة مــن أعضائهــا علــى الأقــل وتصــدر 

قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن. وفــي صــورة تســاوي الأصــوات يكــون صــوت 

الرئيــس مرجحــا.

ــخ  ــن تاري ــهران م ــاه ش ــل أقص ــي أج ــاص ف ــألة الإختص ــي مس ــت ف ــة الب ــى الهيئ وتتول

تعهدهــا بملــف القضيــة.

ويكــون قــرار الهيئــة واجــب الإتبــاع مــن قبــل ســائر محاكــم القضــاء الإداري ولا يقبــل الطعــن 

بــأي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

الفصــل 26 - إذا أصــدرت المحكمــة الإداريــة العليــا قــرارا يقضــي بعــدم اختصــاص المحكمــة 

ــى  ــى التشــطيب عل ــورة لتتول ــى المحكمــة المذك ــرار إل ــن الق المتعهــدة توجــه نســخة م

القضيــة مــن ســجلاتها.

وتواصــل المحكمــة المختصــة النظــر فــي القضيــة طبــق أوراقهــا ولهــا اعتمــاد الإجــراءات 

الســابقة وغيرهــا مــن الأعمــال المنجــزة مــن المحكمــة المتعهــدة.
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الباب الثالث: في نظام التقاضي الالكتروني

الفصل 27 - يُؤمّن نظام إلكتروني التقاضي عن بعد أمام محاكم القضاء الإداري.

الفصــل 28 - تؤمّــن المواصفــات الفنيــة للنظــام الالكتروني موثوقيــة التبــادلات الإلكترونية 

ــة  ــداع الوثيق ــخ إي ــات تاري ــن إثب ــا تضم ــراءات. كم ــن الإج ــا م ــريتها وغيره ــامتها وس وس

الالكترونيــة وتوقيتــه ويكــون لهــا حجيــة قانونيــة لإثبــات المحتــوى والتواريــخ.

ــة  ــكام وكاف ــات والأح ــتدعاءات والاعلام ــات والاس ــرات والمرفق ــض والمذك ــع العرائ وتتمت

ــع بهــا  ــة التــي تتمتّ ــر النظــام الالكترونــي بنفــس الحجي ــة عب الإجــراءات الأخــرى المتبادل

ــة. ــة الورقي الوثيق

وتُضبــط مواصفــات النظــام الالكترونــي الفنيــة وشــروط وإجــراءات اســتغلاله بأمــر حكومــي 

باقتــراح مــن الرئيــس الأول.

الفصـل 29 - تتـم إجراءات التقاضـي أمام محاكم القضاء الإداري بواسـطة النظام الإلكتروني. 

ويمكـن الانتفاع بالمسـاعدة الفنية من المصالح المختصـة بمحاكم القضاء الإداري.

وتودع المطالب والعرائض وكلّ ما يدلي به الأطراف بواسطة النظام الالكتروني.

ويقــوم النظــام الالكترونــي آليــا بـــإرسال إشــعار بالتوصــل بمجــرد الإيــداع ويمكــن للمعنــي 

بالأمــر اســتخراج وصــل إيــداع مــن النظــام المذكــور.

وترسّــم المطالــب والعرائــض وكل مــا يدلــي بــه الأطــراف مــن تقاريــر ووثائــق بســجل رقمــي 

فــي النظــام الالكترونــي.

الفصل 30 - تعيّن الدائرة المتعهدة والقاضي المقرر في القضية بواسطة النظام الالكتروني.

الفصل 31 - لا يجوز رفع نفس القضية أمام أكثر من محكمة من محاكم القضاء الإداري.

ــر مــن محكمــة اعتبــرت القضيــة المقامــة أولا  وفــي صــورة رفــع نفــس القضيــة أمــام أكث

ويشــطب علــى القضيــة اللاحقــة، مــا لــم يــدل المدعــي إلــى المحكمــة المتعهــدة بهــذه 
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ــخ  ــن تاري ــى فــي أجــل لا يتجــاوز الشــهر م ــة الأول ــه عــن القضي ــد تخلي ــا يفي ــة بم القضي

ــة اللاحقــة. ــم القضي تقدي

الباب الرابع: في تمثيل الأطراف

ــدى  ــام ل ــن مح ــاة م ــردّ ممض ــي ال ــرات ف ــوى والمذكّ ــة الدّع ــدّم عريض ــل 32 - تق الفص

التّعقيــب أو لــدى الاســتئناف.

وتعفى من إنابة المحامي:

1 - دعاوى تجاوز السلطة أمام المحاكم الإدارية الابتدائية،

2 - الدولــة والجماعــات المحليــة والهيئــات العموميــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة 
وبقيــة الهيــاكل العموميــة.

وتكــون الدعــاوى المعفــاة مــن إنابــة المحامــي ممضــاة مــن المدّعــي أو مــن وكيــل حامــل 

لتفويــض معــرّف بالإمضــاء عليــه.

ولا يجوز للمحامي النيابة أو الترافع في حق نفسه.

ــن  ــة ع ــم العريض ــوب تقدي ــي بوج ــى المدع ــه عل ــة التنبي ــى المحكم ــل 33 - تتول الفص

طريــق محــام لــدى التعقيــب أو لــدى الاســتئناف إذا كانــت نيابتــه وجوبيــة فــي الدعــوى.

ــة  ــة وبقي ــام المحكم ــي إع ــرف المعن ــى الط ــي أو عل ــى المحام ــب عل ــل 34 - يج الفص

ــة. ــب الحال ــا حس ــاء منه ــة أو الإعف ــن النياب ــي ع ــة بالتخل ــراف القضي أط

وإعفاء المحامي أو تخليه لا يحول دون اعتماد أعماله السابقة في القضية.

وإذا كانــت نيابــة المحامــي وجوبيــة تعيّــن علــى الطــرف المعنــي تكليــف محــام آخــر فــي 

أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ التخلــي أو الإعفــاء.

ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــلطة م ــاوز الس ــوى تج ــي دع ــة ف ــل الدول ــمّ تمثي ــل 35 - يت الفص

ــم  ــا يت ــة. كم ــوزراء حســب الحال ــة أو ال ــس الحكوم ــواب الشــعب أو رئي ــس ن أو رئيــس مجل
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تمثيــل الجماعــات المحليــة والمؤسســات والمنشــآت والهيئــات العموميــة وبقيــة الهيــاكل 

العموميــة مــن قبــل رؤســائها.

ويمكن لجميع السلط المذكورة تفويض من يمثلها.

الفصــل 36 - يمكــن الانتفــاع بالإعانــة القضائيــة لــدى محاكــم القضــاء الإداري طبــق 

ــل. ــا العم ــاري به ــوص الج النص

ويقطــع تقديــم مطلــب الإعانــة القضائيــة أجــل رفــع الدعــوى، كمــا يقطــع آجــال الطعــون. 

وينطلــق احتســاب أجــل جديــد بنفــس المــدة ابتــداء مــن تاريــخ إعــام الطالــب بقــرار منــح 

ــد  ــل الجدي ــب الأج ــة يحتس ــة القضائي ــح الإعان ــض من ــورة رف ــي ص ــة. وف ــة القضائي الإعان

انطلاقــا مــن انقضــاء أجــل طلــب مراجعــة قــرار الرفــض أو مــن تاريــخ إعــام الطالــب بمــآل 

طلــب المراجعــة.

ــأي  ــي أو ب ــام الإلكترون ــطة النظ ــة بواس ــة القضائي ــب الإعان ــرارات مكت ــام بق ــم الإع ويت

ــا. ــرا كتابي ــرك أث ــيلة تت وس

وتكون قرارات مكتب الإعانة القضائية غير قابلة للطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.

الباب الخامس: في قواعد احتساب الآجال

الفصــل 37 - يــومُ ابتــداء عــدّ الأجــل لا يكــون معــدودا منــه، وإذا قــدّر بالأيّــام فإنّــه ينتهــي 

بتمــام اليــوم الأخيــر منــه. وإذا قــدّر الأجــل بالأســابيع أو الأشــهر أو الســنين اعتبــر الأســبوع 

ســبعة أيــام كاملــة والشــهر ثلاثيــن يومــا كاملــة والســنة ثلاثمائــة وخمســة وســتين يومــا 

ــوم عمــل  ــى أول ي ــدّ إل ــة رســمية امت ــد أو عطل ــوم عي ــول الأجــل ي ــة. وإذا وافــق حل كامل

بعــده.

الفصــل 38 - ينقطــع أجــل القيــام بالدّعــوى فــي صــورة القيــام أمــام محكمــة غيــر مختصّــة 

ــة  ــر الطــارئ، وفــي هــذه الحال ــوّة القاهــرة أو الأم ــة أو بســبب الق أو بســبب فقــدان الأهليّ

يبتــدئ عــدّ الأجــل مــن جديــد مــن تاريــخ صــدور حكــم بــات بعــدم الاختصــاص أو مــن تاريــخ 

اســترجاع الأهليّــة أو زوال القــوّة القاهــرة أو الأمــر الطــارئ.
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الباب السادس: في انقطاع سير الدعوى

الفصــل 39 - ينقطــع ســير الدعــوى بوفــاة أحــد الأطــراف أو فقدانــه أهليــة التقاضــي أو 

بوفــاة أو زوال الصفــة عــن نائبــه أو وكيلــه مــا لــم تكــن القضيــة مهيــأة للحكــم فيهــا.

وإذا تعــدّد الخصــوم وانقطــع ســير الدعــوى بخصــوص أحدهــم فإنــه يتواصــل النظــر فيهــا 

إذا كان الموضــوع قابــا للتجزئــة.

ويسجل ملف القضيّة بدفتر خاص بقرار من رئيس الدّائرة المتعهّدة.

الفصــل 40 - تكــون الدعــوى مهيــأة للحكــم إذا أدلــى الأطــراف بطلباتهــم وعيّنــت القضيــة 

ــة المرافعة. لجلس

الفصــل 41 - تتولــى المحكمــة مطالبــة الطــرف المعنــي حســب الحالــة بتعييــن نائــب أو 

وكيــل أو مباشــرة الدعــوى بنفســه وذلــك فــي أجــل شــهر وذلــك فــي صــورة وفــاة النائــب أو 

الوكيــل أو زوال صفتــه.

ويــأذن رئيــس الدائــرة المتعهــدة، بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الأطــراف، بتبليــغ مــن يقــوم 

مقــام مــن توفــي أو مــن فقــد أهليــة التقاضــي بالدعــوى.

ــم يقــم المعنــي بتعييــن نائــب أو وكيــل أو مباشــرة الدعــوى بنفســه أو بتبليــغ مــن  وإذا ل

يقــوم مقــام مــن توفــي أو فقــد أهليــة التقاضــي خــال الأجــل المحــدد مــن المحكمــة قضت 

هــذه الأخيــرة بتــرك القضيــة.

الفصل 42 - تواصل المحكمة النظر في القضية في الحالات التالية:

1 - إذا تمّ تبليغ من يقوم مقام الطرف الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع،

ــة  ــد أهلي ــن فق ــام م ــوم مق ــن يق ــى أو م ــة المتوف ــة ورث ــة المرافع ــر جلس 2 - إذا حض
ــر. ــة النظ ــب مواصل ــة وطل ــه الصف ــت عن ــن زال ــي أو م التقاض

وإذا لــم يُســتأنف ســير الدعــوى بعــد ســنة مــن تاريــخ تســجيل القضيــة بالدفتــر الخــاص، 

قضــت المحكمــة بحجــرة الشــورى ودون مرافعــة بتــرك القضيــة. والحكــم بتركهــا لا يســقط 



نشريّة المحكمة الإداريّة22

الحــق فــي أصــل الدّعــوى ولا يمنــع الأطــراف عنــد الاقتضــاء مــن التمســك بإجــراءات 

ــابقة. ــار الس ــال الاختب ــق وأعم التحقي

الباب السابع: في الادعاء بالزور

الفصل 43 - يمكن للأطراف الطعنُ بالزّور في وثيقة أثناء سير التحقيق في القضية.

النيابـة  لـدى  شـكاية  تقديـم  يفيـد  بمـا  ترفـق  مسـتقلّة  بمذكّـرة  الإدلاء  الطاعـن  وعلـى 

العموميـة.

وعلــى الخصــم تقديــم ملحوظاتــه فــي أجــل لا يتجــاوز خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إيــداع 

المذكــرة بالنظــام الإلكتروني.

ــدل  ــم ي ــزور أو إذا ل ــة بال ــة المرمي ــتعمال الوثيق ــن اس ــم ع ــى الخص ــل 44 - إذا تخل الفص

ــة. ــاق المنازع ــن نط ــة م ــة الوثيق ــتبعدت المحكم ــه اس ــدّد ل ــل المح ــي الأج ــه ف بجواب

الفصــل 45 - إذا تبيّــن للدائــرة المتعهّــدة جديــة الطعــن بالــزور وأنّ الوثيقــة المرميــة بالــزور 

ــة  ــورى دون مرافع ــرة الش ــأذن بحج ــا ت ــة، فإنّه ــي القضيّ ــل ف ــه الفص ــي وج ــر ف ــا تأثي له

ــا  ــك فإنه ــاف ذل ــزّور وإذا رأت خ ــوى ال ــي دع ــتّ ف ــن الب ــى حي ــا إل ــر فيه ــل النّظ بتعطي

تواصــل النظــر فــي القضيــة.

ويكون القرار الصادر عن الدائرة غير قابل للطعن بأي وجه ولو بالتعقيب.

الفصــل 46 - إذا تقــرّر تعطيــل النّظــر فــي القضيّــة يؤشّــر رئيــس الدائــرة المتعهــدة علــى 

الوثيقــة المرميــة بالــزور ويــأذن بإيداعهــا بكتابــة المحكمــة وتســجيلها بدفتــر خــاص.

وتسلم هذه الوثيقة إلى الجهة القضائية المتعهدة بناء على طلبها.

الباب الثامن: في المسألة التوقيفية

الفصــل 47 - إذا أثيــرت مســألة جديّــة تخــرج عن اختصــاص محاكــم القضــاء الإداري ويتوقّف 

عليهــا البــتّ فــي النــزاع ولــم يكــن بوســع المحكمــة البــتّ فيهــا فإنّهــا تصــدر قــرارا معلــا 
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ــل  ــى المحكمــة المختصــة ولا يقب ــة ملفهــا عل ــة وإحال يقضــي بإرجــاء النظــر فــي القضي

هــذا القــرار أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب، وتعلــم المحكمــة الأطــراف بذلــك.

ــدى  ــة ل ــة فرعي ــم قضي ــة تقدي ــه المحكم ــذي تعيّن ــرف ال ــى الط ــب عل ــل 48 - يج الفص

ــر  ــل النظ ــرار تعطي ــه بق ــخ إعلام ــن تاري ــهر م ــاه ش ــل أقص ــي أج ــة ف ــة المختص المحكم

ــان. ــي الإبّ ــك ف ــد ذل ــا يفي ــدة بم ــة المتعه ــاة المحكم ــة ومواف والإحال

وتواصــل المحكمــة النظــر فــي القضيــة طبــق أوراقهــا إذا لــم يحتــرم الطــرف المعنــي الأجــل 

المحــدّد لــه لنشــر القضيــة الفرعيــة رغــم التنبيــه عليــه.

ــة  ــى وجــه الســرعة فــي المســألة التوقيفي ــة المختصــة عل ــل 49 - تنظــر المحكم الفص

ــا. ــة عليه المعروض

الفصــل 50 - تســتأنف الدائــرة المتعهــدة النظــر فــي القضيــة إذا لــم يعــد النــزاع متوقفــا 

علــى المســألة التوقيفيــة أو إذا صــدر حكــم بــات فــي تلــك المســألة.

الفصــل 51 - إذا تعهــدت إحــدى محاكــم القضــاء الإداري بمســألة توقيفيــة مثــارة مــن إحدى 

المحاكــم العدليــة فإنــه يتــم التحقيــق والبــت فــي المســألة علــى وجه الســرعة.

الباب التاسع: في التجريح في القضاة

الفصــل 52 - يمكــن لــكلّ قــاض يعلــم موجــب تجريــح فيــه بينــه وبيــن أحــد الخصــوم أو 

أراد التنحــي عــن النظــر فــي القضيــة تقديــم مطلــب معلّــل يبــتّ فيــه رئيــس المحكمــة.

ــم  ــال العل ــة ح ــس المحكم ــى رئي ــوم إل ــن الخص ــح م ــب التجري ــدّم مطل ــل 53 - يق الفص

ــح. ــبب التجري بس

ويجـب أن يكـون مطلـب التجريـح معللا ومرفقـا بالمؤيـدات وبوصـل تأميـن مبلـغ قـدره 

خمسـمائة دينـار )500,000 د( بصنـدوق الودائـع والأمانـات بعنـوان الخطيـة التـي يجـب 

تسـليطها فـي صـورة رفـض المطلـب.

ويعفــى مــن شــرط الإدلاء بوصــل التأميــن الدولــةُ والجماعــاتُ المحليــة والمؤسســاتُ 

والمنشــآتُ والهيــآتُ العموميــة وبقيــة الهيــاكل العموميــة والمنتفعــون بالإعانــة القضائية.
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ولا يقبــل مطلــب التجريــح بعــد المرافعــة. كمــا لا يمكــن إعــادة تقديمــه فــي نفــس القضية 

وبخصــوص نفــس القاضي.

الفصــل 54 - يبلــغ رئيــس المحكمــة نســخة مــن مطلــب التجريــح ومؤيداتــه إلــى القاضــي 

. لمعني ا

ويتوقــف النظــر فــي القضيــة إلــى حيــن البــتّ فــي المطلــب. وفــي حالــة الاســتعجال يعيّــن 

رئيــس المحكمــة قاضيــا آخــر لمواصلــة النظــر فــي القضيــة.

ــلمه  ــخ تس ــن تاري ــبوع م ــل أس ــي أج ــا ف ــه كتابي ــر بإجابت ــي بالأم ــي المعن ــي القاض ويدل

ــح. ــب التجري مطل

وإذا لم ترد إجابة القاضي في الأجل المحدد يتم تعويضه بقاض آخر.

ــه أو إذا  ــه أو تنحّي ــي نفس ــي ف ــح القاض ــة تجري ــس المحكم ــض رئي ــل 55 - إذا رف الفص

ــب كان مؤسســا، يحيــل  ــح ورأى رئيــس المحكمــة أنّ المطل ــب التجري عــارض القاضــي مطل

رئيــس المحكمــة الملــف إلــى الرئيــس الأول فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ تســلمه 

مطلــب التجريــح أو التنحــي أو مــن تاريــخ تســلم جــواب القاضــي بالرفــض.

تنظــر فــي مســألة التجريــح هيئــة يرأســها الرئيــس الأول وبعضويــة رئيســين مــن رؤســاء 

ــر التعقيبيــة. الدوائ

تبــت الهيئــة فــي الملــف فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ تعهدهــا بقــرار يصــدر بحجــرة 

الشــورى دون مرافعــة

ــن  ــرار أيّ وجــه م ــل هــذا الق ــى المحكمــة المتعهــدة، ولا يقب ــرار إل ــن الق ــغ نســخة م وتُبلّ

ــب. ــو بالتعقي أوجــه الطعــن ول

الفصــل 56 - إذا كان المجــرّح فيــه هــو رئيــس المحكمــة فالأعمــال المقــررة بالفصــول مــن 

53 إلــى 55 مــن هــذا القانــون يجريهــا أقــدم رئيــس دائــرة بالمحكمــة.

ــغ  ــؤول المبل ــه ي ــب عن ــي الطال ــح أو تخل ــب التجري ــض مطل ــورة رف ــي ص ــل 57 - ف الفص

ــى الخزينــة العامــة للبــاد التونســية، مــع حفــظ  ــات إل ــن بصنــدوق الودائــع والأمان المؤمّ

ــض. ــة بالتعوي ــع والمطالب ــي التتب ــي ف ــي المعن ــقّ القاض ح
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الباب العاشر: في التخلي والرجوع

الفصــل 58 - يمكــن للمدعــي أن يتخلــى كليــا أو جزئيــا عــن دعــواه وذلــك بعدولــه عــن 

طلباتــه ولا يقبــل إلا التخلــي الصريــح.

ويجـوز لـه طلـب طـرح القضيـة وفـي هـذه الحالـة يمكنـه رفع دعـواه مـن جديد مـع مراعاة 

شـرط القيام.

الفصل 59 - يجوز للمستأنف أو المعقب الرجوع في الطعن.

الباب الحادي عشر : في المرافعة والحكم

القسم الأول: في المرافعة:

الفصل 60 - يضبط رئيس الدائرة قائمة القضايا المعيّنة بجلسة المرافعة.

ويتضمــن جــدول الجلســة المحكمــة والدائــرة وتاريــخ الجلســة وموعدهــا وأعضــاء الهيئــة 

الحكميــة وأعــداد القضايــا والأطــراف والمحاميــن و»مندوبــي الدولــة« عنــد الاقتضــاء.

ويتــمّ إمضــاء الجــدول مــن قبــل رئيــس المحكمــة ورئيــس الدائــرة والكاتــب العــام للمحكمــة 

أو مــن يقــوم مقامــه.

ــجّل  ــه بالس ــد إمضائ ــة بع ــدول الجلس ــن ج ــة تضمي ــة المحكم ــى كتاب ــل 61 - تتول الفص

الرقمــي المعــدّ للغــرض واســتدعاء الأطــراف لجلســة المرافعــة فــي أجــل قــدره عشــرة أيــام 

مــن تاريــخ توجيــه الاســتدعاء بواســطة النظــام الالكترونــي.

ويتضمــن الاســتدعاء لجلســة المرافعــة عــدد القضيــة وأطرافهــا والمحكمــة والدائــرة وتاريــخ 

الجلســة ســنة وشــهرا ويومــا وســاعة.

ــمّ  ــراف وت ــر الأط ــم يحض ــا إذا ل ــق أوراقه ــة طب ــي القضي ــر ف ــل النظ ــل 62 - يتواص الفص

ــة. ــة المرافع ــى جلس ــة إل ــة القانوني ــتدعاؤهم بالطريق اس
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الفصــل 63 - تكــون جلســات المرافعــة علنيــة، علــى أنّــه يجــوز لرئيــس الهيئــة الحكميــة 

بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن أحــد أطــراف المنازعــة إجراؤهــا ســرا لغايــة المحافظــة علــى 

النظــام العــامّ أو الســرّ المهنــي أو مراعــاة لــآداب العامــة.

وتقع المناداة على القضايا المدرجة بالجدول من طرف رئيس الجلسة.

الفصــل 64 - يتولــى رئيــس الجلســة تمكيــن الأطــراف مــن الإدلاء بملاحظاتهــم فــي حــدود 

مــا أثــاروه وناقشــوه فــي مذكراتهم.

ويمكــن لرئيــس الجلســة أن يطلــب مــن الأطــراف الإدلاء بوثائــق تتعلّــق بمعطيــات جديــدة 

بــرزت للمحكمــة أثنــاء جلســة المرافعــة، وذلــك خــال أجــل يحــدّده.

الفصــل 65 - لا يمكــن قبــول وثائــق أو مؤيــدات بجلســة المرافعــة إلا إذا تعــذر علــى 

ــى  ــب عل ــوال يج ــع الأح ــي جمي ــة. وف ــة المرافع ــاد جلس ــل انعق ــا قب ــراف تقديمه الأط

ــة. ــدّده المحكم ــل تح ــي أج ــي ف ــام الالكترون ــا بالنظ ــر إيداعه ــي بالأم ــرف المعن الط

وعلى الطرف الآخر الجواب في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الإيداع.

ــة التــي  ــه الكتابي ــة العــام ملحوظات ــدوب الدول ــة أو من ــدوب الدول ــو من ــل 66 - يتل الفص

تُظــرف نســخةٌ منهــا بملــف القضيــة.

ويحــق للأطــراف الــرد علــى ملحوظــات منــدوب الدولــة علــى أن يتــم الطلــب خلال الجلســة 

ويقــع الــردّ فــي أجــل يحــدده رئيس الجلســة.

الفصل 67 - يقرّر رئيس الجلسة حجز ملف القضية للمفاوضة وتاريخ التصريح بالحكم.

ويجوز للمحكمة التصريح بالحكم حينيا بجلسة المرافعة أو إثرها مباشرة.

الفصـل 68 - رئيـس الهيئـة الحكميـة هـو الحافـظ لنظـام الجلسـة ولـه أن يتخـذ الإجراءات 

الضروريـة لمنـع تعطيـل سـيرها العـادي. ويحـرر تقريـرا في شـأن مـن يهضم جانـب المجلس 

يحيلـه إلـى رئيـس المحكمة.

ولرئيس المحكمة إحالة ذلك التقرير مرفقا بمحضر الجلسة إلى النيابة العمومية.
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القسم الثاني: في المفاوضة والحكم:

الفصــل 69 - تُجــرى المفاوضــة ســرّا دون أن يحــرّر فيهــا أي أثــر كتابــي ولا يشــارك فيهــا إلّا 

أعضــاء الهيئــة الحكميــة الذيــن حضــروا المرافعــة.

وإذا تعــذّرت المفاوضــة بســبب حصــول مانــع لأحــد أعضــاء الهيئــة الحكميّــة تصــرف 

ــد. ــن جدي ــة م ــة للمرافع القضي

ــدوّن منطــوق الحكــم  ــة. وي ــلّ الأعضــاء أقدميّ ــدءا بأق ــة الأصــوات ب ويصــدر الحكــم بأغلبي

ــة، ولا يكتســي منطــوق  ــة الحكميّ ــه أعضــاء الهيئ ــذي يمضي بمحضــر جلســة المرافعــة ال

ــة. ــه فــي جلســة علني ــح ب ــد التصري ــة إلّا عن الحكــم الصيغــة النهائيّ

ويجوز التمديد في أجل المفاوضة مرة واحدة.

الفصــل 70 - يتــمّ التصريــح بالحكــم، بتــاوة منطوقــه، فــي جلســة علنيــة بحضــور رئيــس 

ــة الحضــور يعوّضــه أقــدم أعضــاء  ــى رئيــس الهيئ الهيئــة وكاتــب الجلســة، وإذا تعــذر عل

الهيئــة.

ــه  ــاع علي ــراف الإط ــن للأط ــا يمك ــي، كم ــام الالكترون ــي النظ ــم ف ــوق الحك ــر منط وينش

ــة. ــة المحكم بكتاب

الفصل 71 - تتصدر الحكمَ عبارةُ »الجمهورية التونسية، باسم الشعب التونسي«.

ويشــتمل الحكــم علــى بيــان الدائــرة التــي أصدرتــه وأســماء الأطــراف وصفاتهــم ومقراتهــم 

وعلــى ملخــص لمذكراتهــم وعلــى الإجــراءات والنصــوص القانونيــة التــي أسســت عليهــا 

المحكمــة حكمهــا وعلــى مــا يفيــد الاســتماع إلــى الأطــراف ومنــدوب الدولــة، كمــا يشــتمل 

علــى منطــوق الحكــم وتاريــخ جلســة المرافعــة والتصريــح بالحكــم وأســماء الأعضــاء الذيــن 

أصــدروه وكاتــب الجلســة.

ويجــوز للدائــرة الاســتئنافية أو التعقيبيــة فــي حــال إقــرار الحكــم المطعــون فيــه اعتمــاد 

نفــس الحيثيــات الــواردة فــي الحكــم المنتقَــد.
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الفصــل 72 - يجــب تحريــر أصــل الحكــم فــي أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ طلــب ذلــك 

وفــي كل الأحــوال فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ التصريــح بمنطوقــه.

ــدوّن  ــم وي ــل الحك ــرر أص ــي المق ــة والقاض ــة الحكمي ــس الهيئ ــي رئي ــل 73 - يمض الفص

ــرض. ــدّ للغ ــاص مع ــجل خ ــم بس ــوق الحك منط

وفــي صــورة حصــول مانــع يحــول دون إمضــاء رئيــس الهيئــة علــى أصــل الحكــم يتــمّ إمضــاء 

الحكــم مــن قبــل أقــدم عضــو بالهيئــة التــي أصدرتــه ويقــع التنصيــص علــى المانــع بطــرة 

لحكم. ا

ــق  ــا قدّمــوه مــن وثائ ويحفــظ أصــل الحكــم بســجل خــاص. ويجــوز للأطــراف اســترجاع م

ــف. ــى أن تبقــى نســخة منهــا بالمل ــل وصــل، عل ــة مقاب ــدات فــي صيغــة ورقي ومؤيّ

الفصــل 74 - تســلّم كتابــة المحكمــة لــكلّ طــرف صــدر حكــم لفائدتــه نســخة تنفيذيــة 

ــأذن  ــة يأمــر وي ــك فــإنّ رئيــس الجمهوري ــى ذل ــاء عل تكــون محــاّة بالصّيغــة التاليــة »وبن

للوزيــر أو الــوزراء أو رئيــس الجماعــة المحليــة أو رئيــس أيّ هيئــة أخــرى )مــع ذكــر الــوزارة أو 

الجهــة المعنيّــة( وكافــة الســلط الإداريــة المعنيــة بــأن ينفّــذوا هــذا الحكــم أو القــرار. كمــا 

يأمــر ويــأذن لســائر العــدول المنفّذيــن، إن طلــب منهــم ذلــك فيمــا يخــصّ طــرق التنفيــذ 

التــي يمكــن اتّباعهــا طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل، بــأن ينفّــذوا هــذا الحكــم أو القــرار«.

ــه.  ــب من ــم بطل ــن الحك ــتفيد م ــرف مس ــكلّ ط ــدة ل ــة واح ــخة تنفيذي ــلّم إلّا نس ولا تس

ــه يمكــن فــي صــورة تلفهــا، وقبــل التنفيــذ، الحصــول علــى نســخة أخــرى بحكــم  غيــر أنّ

ــراف. ــتدعاء الأط ــد اس ــرة بع ــس الدائ ــدره رئي ــتعجالي يص اس

ــاة  ــع مراع ــا، م ــن يطلبه ــكلّ م ــرارات ل ــكام والق ــن الأح ــرّدة م ــخ مج ــلّم نس ــن أن تس ويمك

ــخصية. ــات الش ــة والمعطي ــاة الخاص ــة الحي ــات حماي مقتضي

ــخ  ــة النس ــة المحكم ــارات كتاب ــن إط ــه م ــن يفوّض ــة أو م ــام للمحكم ــب الع ــي الكات ويمض

ــة. ــع المحكم ــا بطاب ــة ويختمه ــرّدة والتنفيذي المج

ــدوّن  ــم وي ــل الحك ــرر أص ــي المق ــة والقاض ــة الحكمي ــس الهيئ ــي رئي ــل 73 - يمض الفص

ــرض. ــدّ للغ ــاص مع ــجل خ ــم بس ــوق الحك منط
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وفــي صــورة حصــول مانــع يحــول دون إمضــاء رئيــس الهيئــة علــى أصــل الحكــم يتــمّ إمضــاء 

الحكــم مــن قبــل أقــدم عضــو بالهيئــة التــي أصدرتــه ويقــع التنصيــص علــى المانــع بطــرة 

لحكم. ا

ــق  ــا قدّمــوه مــن وثائ ويحفــظ أصــل الحكــم بســجل خــاص. ويجــوز للأطــراف اســترجاع م

ــف. ــى أن تبقــى نســخة منهــا بالمل ــل وصــل، عل ــة مقاب ــدات فــي صيغــة ورقي ومؤيّ

الفصــل 74 - تســلّم كتابــة المحكمــة لــكلّ طــرف صــدر حكــم لفائدتــه نســخة تنفيذيــة 

ــأذن  ــة يأمــر وي ــك فــإنّ رئيــس الجمهوري ــى ذل ــاء عل تكــون محــاّة بالصّيغــة التاليــة »وبن

للوزيــر أو الــوزراء أو رئيــس الجماعــة المحليــة أو رئيــس أيّ هيئــة أخــرى )مــع ذكــر الــوزارة أو 

الجهــة المعنيّــة( وكافــة الســلط الإداريــة المعنيــة بــأن ينفّــذوا هــذا الحكــم أو القــرار. كمــا 

يأمــر ويــأذن لســائر العــدول المنفّذيــن، إن طلــب منهــم ذلــك فيمــا يخــصّ طــرق التنفيــذ 

التــي يمكــن اتّباعهــا طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل، بــأن ينفّــذوا هــذا الحكــم أو القــرار«.

ــه.  ــب من ــم بطل ــن الحك ــتفيد م ــرف مس ــكلّ ط ــدة ل ــة واح ــخة تنفيذي ــلّم إلّا نس ولا تس

ــه يمكــن فــي صــورة تلفهــا، وقبــل التنفيــذ، الحصــول علــى نســخة أخــرى بحكــم  غيــر أنّ

ــراف. ــتدعاء الأط ــد اس ــرة بع ــس الدائ ــدره رئي ــتعجالي يص اس

ــاة  ــع مراع ــا، م ــن يطلبه ــكلّ م ــرارات ل ــكام والق ــن الأح ــرّدة م ــخ مج ــلّم نس ــن أن تس ويمك

ــخصية. ــات الش ــة والمعطي ــاة الخاص ــة الحي ــات حماي مقتضي

ــخ  ــة النس ــة المحكم ــارات كتاب ــن إط ــه م ــن يفوّض ــة أو م ــام للمحكم ــب الع ــي الكات ويمض

ــة. ــع المحكم ــا بطاب ــة ويختمه ــرّدة والتنفيذي المج

الباب الثاني عشر: في إصلاح الغلط المادي وشرح الأحكام

ــى  ــها أو بمقتض ــاء نفس ــن تلق ــم م ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــن للمحكم ــل 75 - يمك الفص

مطلــب كتابــي مــن أحــد الأطــراف أن تصلــح الغلــط المــادي أو الإغفــال الواقــع فــي الاســم أو 

الرّســم أو الحســاب أو مــا شــابه ذلــك بمــا ليــس لــه تأثيــر فــي وجــه الفصــل فــي القضيــة، 

مــا لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعــن.
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وفي هذه الحالة تختص المحكمة التي يطعن في الحكم أمامها بإصلاحه.

ويقدم مطلب إصلاح الغلط المادي طبق الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى.

وتتولى المحكمة إحالة المطلب إلى الأطراف للردّ في أجل أقصاه سبعة أيام.

الفصــل 76 - تنظــر المحكمــة فــي مطلــب إصــاح الغلــط المــادي بحجــرة الشــورى بــدون 

ــم  ــى الحك ــه عل ــتخرجة من ــخ المس ــم وبالنّس ــل الحك ــرّة أص ــصّ بط ــب أن ين ــة ويج مرافع

الصــادر بالإصــاح.

وتبلّغ كتابة المحكمة حكم الإصلاح إلى الأطراف بواسطة النظام الالكتروني.

ــا القــرار  ــل الطعــن إلا مــع الطعــن فــي الحكــم نفســه. أم والحكــم برفــض الإصــاح لا يقب

ــوع  ــم موض ــي الحك ــن ف ــزة للطع ــرق الجائ ــه بالط ــن في ــوز الطع ــاح فيج ــي بالإص القاض

ــاح. الإص

ــط المــادي بالرفــض يكــون  ــا فــإن حكــم إصــاح الغل وإذا كان الحكــم موضــوع الإصــاح بات

ــو بالتعقيــب. غيــر قابــل للطعــن بــأيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ول

الفصــل 77 - تتولــى المحكمــة التــي صــدر عنهــا الحكــم النظــر فــي طلــب شــرح منطــوق 

حكمهــا، مــا لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعــن.

ويقدم مطلب الشرح طبق الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى.

ــوء  ــي ض ــم ف ــوق الحك ــير منط ــى تفس ــر عل ــة. ويقتص ــدون مرافع ــرح ب ــذا الش ــمّ ه ويت

ــه. ــي نص ــان ف ــادة أو نقص ــبابه ودون زي أس

الباب الثالث عشر: في مصاريف الدعوى

الفصــل 78 - تخضــع القضايــا المرفوعــة أمــام محاكــم القضــاء الإداري إلــى معاليــم ترســيم 

تضبــط بأمــر حكومــي باقتــراح مــن الرئيــس الأول.
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وتعفــى الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات والمنشــآت والهيئــات العموميــة وبقيــة 

الهيــاكل العموميــة والمنتفعــون بالإعانــة القضائيــة مــن دفــع هــذه المعاليــم.

ــم  ــوم والمعالي ــى الأداءات والرس ــا عل ــي خصوص ــف التقاض ــتمل مصاري ــل 79 - تش الفص

ــغ  ــراءات التبلي ــف إج ــك مصاري ــي ذل ــا ف ــوى بم ــير الدع ــف س ــة ومصاري ــتحقة للدول المس

والاســتدعاء والترجمــة والاختبــار ومختلــف المأموريــات المــأذون بهــا مــن المحكمــة وغيرهــا 

ــاة. ــذ وأجــرة المحام ــف التنفي ــق ومصاري مــن إجــراءات التحقي

الفصـل 80 - يحكـم بمصاريـف التقاضي علـى الطرف المحكوم ضده فـي القضية وإذا تعدد 

المحكـوم عليهـم يمكن توزيع المصاريف بينهم بالتسـاوي أو بنسـبة تقدرها المحكمة.

ويحكم على المتداخل بمصاريف التقاضي إذا كانت له طلبات مستقلة قضي برفضها.

ويعفى المنتفع من الإعانة القضائية من دفع مصاريف التقاضي.

الفصــل 81 - يضبــط الحكــم مصاريــف التقاضــي، وإذا تعــذر ذلــك فيتــم تعييــن مقدارهــا، 

عــدا أجــرة المحامــاة، بقــرار مــن رئيــس الهيئــة القضائيــة بطلــب مــن أحــد الأطــراف.

ويضاف القرار إلى ملف القضية الأصلية.

ولا يقبل هذا القرار الطعن بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، غير أنّه يجوز للمحكوم 

عليه مناقشة المبالغ المحكوم بها بعنوان مصاريف التقاضي عند الطعن في الحكم الصادر 

في الدعوى الأصلية.

الباب الأول: في تنظيم المحاكم الإدارية الابتدائية

الفصل 82 - تتركب كلّ محكمة إدارية ابتدائية من:

رئيس المحكمة،–	

في المحاكم الإدارية الابتدائيةالعنوان الرابع
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رؤساء الدوائر،–	

القضاة الفرديين ومندوبي الدولة،–	

مستشارين،–	

مستشارين مساعدين.–	

ويتولــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة، تعييــن قضــاة المحكمــة بمختلــف الدوائــر الابتدائيــة 

وتعييــن وكيــل لرئيــس المحكمــة مــن بيــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة لنيابتــه عنــد 

الاقتضاء.	

ــارين  ــن المستش ــن بي ــاء م ــس وأعض ــن رئي ــة م ــرة ابتدائي ــب كل دائ ــل 83 - تترك الفص

ــس  ــة رئي ــاتها برئاس ــد جلس ــاء. وتعق ــد الاقتض ــارين عن ــن المستش ــن بي ــاعدين أو م المس

ــن. ــرة وعضوي الدائ

وإذا تعــذر انعقــاد جلســة المرافعــة بســبب حصــول مانــع لأحــد أعضــاء الدائــرة يقــع إتمــام 

النصــاب بأحــد المستشــارين أو المستشــارين المســاعدين مــن دائــرة ابتدائيــة أخــرى بنفــس 

المحكمــة بعــد إعــام رئيــس المحكمــة.

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس الدائــرة يتولــى رئاســةً الجلســة رئيــس دائــرة ابتدائيــة 

أخــرى بتكليــف مــن رئيــس المحكمــة.

ويشــترط فــي كل الحــالات ألّا يكــون عضــو الدائــرة الابتدائيــة قــد ســبق لــه إبــداء الــرأي فــي 

القضيــة بــأيّ وجــه مــن الأوجــه.

ــة  ــا الراجعــة بالنظــر للجلســة العامّ ــة العــام بالقضاي ــد منــدوب الدول ــل 84 - يتعهّ الفص

ــة  ــا الراجع ــة بالقضاي ــدوب الدول ــد من ــتئنافية ويتعهّ ــر الإس ــة و الدوائ ــر التعقيبي و الدوائ

ــة. ــر الإبتدائي ــر للدوائ بالنظّ

ويحــرّر منــدوب الدولــة العــام أو منــدوب الدولــة ملحوظــات بشــأن القضايــا المحالــة إليــه 

تتضمّــن رأيــه مــن النّاحيتيــن الواقعيــة والقانونيّــة فــي حــدود الإشــكالات القانونيــة الهامة 

التــي تطرحهــا القضايــا.
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ويخضع مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة إلى إشراف الرئيس الأول.

ويمكـن للرئيـس الأول تكليفهـم بمهـام أخـرى وخاصـة منهـا نيابـة رؤسـاء الدوائـر عنـد 

الاقتضـاء.

الباب الثاني: في اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية

الفصــل 85 - تختــصّ المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة بالنظــر ابتدائيــا فــي النزاعــات الإداريــة، 

وفــي النزاعــات المســندة إليهــا بموجــب قوانيــن خاصــة، عــدا مــا أُســند إلــى غيرهــا مــن 

محاكــم الاســتئناف الإداريــة.

وتنظر المحاكم الإدارية الابتدائية خصوصا في:

1 - دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء القرارات الصّادرة في المادّة الإدارية،

ــر  ــة غي ــة والإداري ــا المادي ــرّاء أعماله ــة ج ــل الإدارة مدين ــى جع ــة إل ــاوى الرامي 2 - الدع
الشــرعية أو عــن أشــغال أو إحداثــات عامــة أو عــن أضــرار ترتّبــت عــن أنشــطتها ووســائلها 

ــاء العامــة، ــدأ المســاواة أمــام الأعب الخطــرة أو عــن إخلالهــا بمب

3 - الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية،

4 - الدعــاوى المتعلّقــة بتوظيــف الأداءات والمعاليــم الراجعــة للدولــة والجماعــات المحلية 
والدعــاوى المتعلّقــة باســترجاع تلــك الأداءات والمعاليم،

5 - الدعاوى المتعلّقة بالاعتراض على البطاقات التنفيذية.

الفصــل 86 - ترفــع الدعــاوى لــدى المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة التــي يوجــد مقــرّ الجهــة 

المدعــى عليهــا بمرجــع نظرهــا الترابــي مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.

الفصــل 87 - ترفــع الدعــاوى المتعلّقــة بتجــاوز الســلطة لــدى المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة 

التــي يوجــد مقــرّ الســلطة المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه بمرجــع نظرهــا الترابــي. 
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ــة  ــى المحكمــة الإداري ــة فللمدّعــي رفــع دعــواه إل وإذا صــدر القــرار عــن عــدة ســلط إداري

الابتدائيــة التــي يوجــد بهــا مقــر إحــدى هــذه الســلط.

ــات  ــة بنزاع ــلطة المتعلق ــاوز الس ــاوى تج ــع دع ــابقة، ترف ــرة الس ــات الفق ــا لمقتضي وخلاف

الأعــوان الخاضعيــن للنظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة والأعــوان الراجعيــن إلــى 

نظــر محاكــم القضــاء الإداري بمقتضــى القانــون أمــام المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة التــي 

يوجــد آخــر مقــرّ لعملهــم بمرجــع نظرهــا الترابــي.

الفصــل 88 - ترفــع الدعــاوى المتعلقــة بالمســؤولية الإداريــة الناجمــة عــن قــرار إداري غيــر 

شــرعي أمــام المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة المختصــة ترابيــا طبقــا لأحــكام الفصــل 87 مــن 

هــذا القانــون.

الفصــل 89 - ترفــع الدعــاوى المتعلّقــة بالعقــود الإداريــة لــدى المحكمــة الإداريــة الابتدائية 

التــي يوجــد بمرجــع نظرهــا الترابــي مــكان إبــرام العقــد أو تنفيذه.

ــة ابتدائيــة فــإنّ الدعــوى  ــر مــن محكمــة إداري وإذا تجــاوز مــكان التنفيــذ مرجــع نظــر أكث

ــة بتونــس. ــام المحكمــة الابتدائي ترفــع أم

الفصــل 90 - ترفــع الدعــاوى فــي الصــور الــواردة بالعــدد 2 مــن الفصــل 85 مــن هــذا القانون 

ــة الابتدائيــة التــي حصــل بمرجــع نظرهــا الترابــي الضــرر أو الفعــل  أمــام المحكمــة الإداري

المحــدث للضــرر الناجــم عــن أعمــال الإدارة الماديــة أو الإداريــة غيــر الشــرعية أو عــن أشــغال 

أو إحداثــات عامــة أذنــت بهــا أو عــن أضــرار غيــر عاديــة ترتّبــت عــن أنشــطتها أو وســائلها 

الخطــرة أو عــن إخلالهــا بمبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة.

الباب الثالث: في إجراءات القيام بالدعاوى لدى المحاكم الإدارية 

الابتدائية

القسم الأول: في بيانات العريضة ومؤيداتها:

الفصل 91 - يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات التالية:
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اسم المدّعي ولقبه ومحلّ إقامته،–	

عنوان البريد الالكتروني المعتمد،–	

الجهة المدّعى عليها ومقرّها،–	

عرض موجز للوقائع وطلبات المدعي وأسانيده،–	

تفصيل كل مطعن على حدة،–	

الإمضاء الإلكتروني للمدعي أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

الفصل 92 - ترفق العريضة وجوبا بالمؤيّدات التالية:

المعرف الوحيد للمواطن،–	

توكيل للقيام عند الاقتضاء،–	

ــذر –	 ــي تع ــق الت ــر الوثائ ــاء ذك ــد الاقتض ــروءة، وعن ــون مق ــى أن تك ــدات عل المؤيّ

ــا، تقديمه

الوثيقة المثبتة لخلاص معلوم تسجيل العرائض.–	

ــه –	 كمــا ترفــق عريضــة دعــوى تجــاوز الســلطة بنســخة مــن القــرار المطعــون في

ــرار إداري  ــارة ق ــب إث ــبق أو لمطل ــب مس ــه مطل ــخ توجي ــة لتاري ــة المثبت وبالوثيق

ــاء. ــد الاقتض عن

القسم الثاني: في آجال القيام:

الفصل 93 - ترفع دعوى تجاوز السّلطة في ظرف الشّهرين المواليين لنشر القرار المطعون 

فيه أو الإعلام به.

ــابقة  ــرة الس ــه بالفق ــوص علي ــل المنص ــذا الأج ــاء ه ــل انقض ــرار قب ــي بالق ــن للمعن ويمك

تقديــم مطلــب مســبق لــدى الســلطة المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه. وفــي هــذه الصــورة 

يمكــن رفــع دعــوى تجــاوز الســلطة فــي ظــرف الشّــهرين الموالييــن لتاريــخ إعــام المعنــي 

بالأمــر بقــرار رفــض مطلــب التظلــم كليــا أو جزئيــا.
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ويُعتبـر مضـيّ شـهرين علـى تقديم المطلب المسـبق دون أن تجيـب عنه السّـلط المعنيّة، 

رفضـا ضمنيّـا يخـوّل للمعنـي بالأمـر اللّجـوء إلـى المحكمـة الإداريّـة الابتدائيـة علـى أن يتمّ 

ذلـك فـي ظـرف الشّـهرين الموالييـن للأجـل المذكور، مـا لم ينـص القانون على خلاف ذلك. 

ويمكـن عنـد الاقتضـاء التّمديـد في هـذا الأجل إلى الشّـهر الموالـي لانتهاء الـدّورة القانونيّة 

الأولـى الواقعـة بعـد تقديـم المطلـب المسـبق إلـى السّـلطة المعنيّـة وذلـك بالنّسـبة إلى 

القـرارات التّـي تكـون رهينـة انعقاد جلسـات تفاوضيّـة دوريّة.

ويعتبــر ســكوت الإدارة شــهرين عــن مطلــب إثــارة قــرار رفضــا ضمنيــا يخــوّل للمعنــي بالأمــر 

الطعــن فيــه فــي ظــرف الشــهرين الموالييــن مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.

ولا تسري الآجال المقررة بهذا الفصل على القرارات الخاضعة لآجال طعن خاصة.

الفصــل 94 - يمــدّد أجــل القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة بشــهر إضافــي إذا ثبــت غيــاب 

المدعــي عــن التــراب التونســي فــي تاريــخ النشــر أو الإعــام.

ــي  ــليم المعن ــخ تس ــن تاري ــلطة م ــاوز الس ــوى تج ــن بدع ــل الطع ــري أج ــل 95 - يس الفص

بالأمــر نســخة مــن القــرار المطعــون فيــه وبصفــة اســتثنائية مــن تاريــخ إعلامــه بفحــوى 

هــذا القــرار وأســبابه بالطريقــة الإداريّــة أو بواســطة البريــد مضمــون الوصــول أو بأيّة وســيلة 

أخــرى تتــرك أثــرا كتابيــا، وذلــك بآخــر مقــرّ معلــوم لــدى الإدارة.

ــبة  ــة بالنس ــاكل العمومي ــرات الإدارات والهي ــة بمق ــاءات المخصص ــق بالفض ــون التّعلي ويك

إلــى القــرارات الخاضعــة لهــذا الإجــراء منطلقــا لســريان الآجــال شــريطة أن يكــون التعليــق 

ثابــت التاريــخ.

الفصــل 96 - يتعيــن علــى القائــم بدعــوى فــي المســؤولية الإداريــة توجيــه مطلــب إلــى 

الإدارة. وترفــع الدعــوى فــي غضــون الشــهرين الموالييــن لإعلامــه بــردّ الإدارة. ويعتبــر مضــي 

شــهرين علــى تقديــم المطلــب دون أن تجيــب عنــه الســلطة المعنيــة رفضــا ضمنيــا يخــوّل 

للمعنــي بالأمــر رفــع دعــواه فــي غضــون الشــهرين الموالييــن لانقضــاء الأجــل المذكــور، وإلا 

رفضــت الدعــوى شــكلا.

وتســقط دعــوى المســؤولية الإداريــة بعــد مضــي خمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ حصــول 

الضــرر، عــدا مــا اســتثناه القانــون.
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الباب الرابع: في إجراءات التحقيق

الفصــل 97 - يتولــى رئيــس المحكمــة بطلــب مــن رئيــس الدائــرة إحالــة ملــف القضيــة إلــى 

القاضــي الفــردي ليقضــي مباشــرة فــي الدّعــوى دون ســبق مرافعــة فــي الحــالات التاليــة:

التخلّي عن الدّعوى،–	

طرح القضية،–	

عدم الاختصاص الواضح،–	

انعدام ما يستوجب النظر في القضيّة،–	

عدم القبول أو الرّفض شكلا.–	

ــى  ــه العريضــة ومؤيداتهــا إل ــة المحكمــة بتوجي ــرة لكتاب ــأذن رئيــس الدائ ــل 98 - ي الفص

أطــراف القضيــة بواســطة النظــام الالكترونــي فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن 

تاريــخ تعهــده بملــف القضيــة.

ــص عريضــة  ــك بتفحّ ــة للفصــل وذل ــة القضي ــرر تهيئ ــى القاضــي المق ــل 99 - يتول الفص

الموجّهــة  والملاحظــات  الدّفــاع  فــي  والمذكــرات  والمؤيّــدات  والمســتندات  الدّعــوى 

ــي  ــراءات الت ــرة الإذن بالإج ــس الدائ ــى رئي ــرح عل ــراف ويقت ــل الأط ــن قب ــة م ــى المحكم إل

ــارات  ــاث والاختب ــام بالأبح ــق والقي ــة بالوثائ ــا المطالب ــة ومنه ــر القضي ــأنها أن تني ــن ش م

والمعاينــات الإداريــة والتّحريــر علــى الأطــراف. ولرئيــس الدائــرة أن يــأذن بتلــك الإجــراءات.

ــة تقديــم مذكراتهــم فــي الدفــاع أو تقاريرهــم  الفصــل 100 - يجــب علــى أطــراف القضيّ

فــي الــرد بواســطة النظــام الالكترونــي، والإدلاء بمــا يطلــب منهــم مــن وثائــق فــي الآجــال 

التــي تحددهــا المحكمــة.

الفصــل 101 - يجــب علــى الجهــة المدعــى عليهــا تقديــم ردّهــا علــى عريضــة الدعــوى 

ــخ  ــك فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاري ــزاع وذل ــق بالن ــق تتعل ــا لديهــا مــن وثائ مرفقــا بم

الإعــام بهــا وللمدعــي أن يــودع مذكــرة ردّه خــال شــهر، وفــي هــذه الحالــة يكــون للجهــة 

المدعــى عليهــا أن تــودع مذكــرة فــي الــردّ فــي مــدة مماثلــة. ولا يمكــن أن يتواصــل تبــادل 

التقاريــر إلا بــإذن مــن رئيــس الدائــرة.
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ويمكن للمحكمة اختصار الآجال المذكور في حالات التأكد والاستعجال.

الفصــل 102 - إذا لــم يقــع احتــرام الآجــال المنصــوص عليهــا بالفصــل 101 مــن هــذا القانــون 

فــإنّ التحقيــق فــي القضيــة يتواصــل دون أن يتوقّــف علــى مــا تمّــت الإحالــة بشــأنه.

ــاء  ــد انقض ــلطة بع ــاوز الس ــادة تج ــي م ــوى ف ــة الدّع ــى عريض ــدم ردّ الإدارة عل ــر ع ويعتب

الأجــل تســليما منهــا بصحــة مــا ورد فــي الدعــوى، مــا لــم يكــن بالملــفّ مــا يخالــف ذلــك.

الفصل 103 - لا يمكن مجابهة المحكمة بسريّة الوثائق أو المعلومات المطلوبة.

ــق  ــرية الوثائ ــدى س ــدّر م ــراف أن تق ــد الأط ــن أح ــل م ــر معلّ ــى تقري ــاء عل ــة بن وللمحكم

والمعلومــات، ولهــا أن تطلــب الاطــاع عليهــا بمقــر المحكمــة أو علــى عيــن المــكان ويحــرّر 

ــك. محضــر فــي ذل

وإذا تبيّــن للمحكمــة أنّ الوثائــق والمعلومــات لا تكتســي طابعــا ســريا فإنّهــا تأمــر الجهــة 

المعنيــة بإحالــة نســخة منهــا إلــى الأطــراف. وفي صــورة ثبــوت ســرية الوثائــق والمعلومات 

تتولــى المحكمــة دعــوة الأطــراف إلــى جلســة مكتبيــة وإِطلاعهــم علــى فحــوى المحضــر.

الفصل 104 - لا يجوز للمدعي إضافة مطاعن أو زيادة طلبات بعد جلسة المرافعة.

الفصــل 105 - يتولــى رئيــس الدائــرة تقديــر مــا إذا كانــت القضيــة جاهــزة للفصــل، ولــه أن 

يعقــد جلســة تحضيريــة يحضرهــا أعضــاء الدّائــرة.

الفصــل 106 - يتولــى القاضــي المقــرّر، فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســجيل 

الدعــوى، إحالــة ملــف القضيــة إلــى رئيــس الدّائــرة مرفقــا بمشــروع حكــم يتضمّــن موجــزا 

ــزاع دون  ــا الن ــي يثيره ــة الت ــائل القانوني ــوم والمس ــالات الخص ــراءات ومق ــع والإج للوقائ

تضميــن رأيــه فــي القضيــة.

ــس  ــى رئي ــة إل ــف القضي ــة مل ــك، إحال ــن ذل ــبوع م ــل أس ــي أج ــرة، ف ــس الدائ ــى رئي ويتول

ــة. ــة مرافع ــي جلس ــة ف ــن القضي ــة لتعيي المحكم

الفصــل 107 - يمكــن بقــرار مــن رئيــس المحكمــة إحالــة ملــف القضيــة إلــى منــدوب الدولــة 

لإعــداد ملحوظاتــه الكتابيــة فــي شــأنه تظــرف بالملف.
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وتكون الإحالة من رئيس المحكمة أو بطلب من رئيس الدائرة.

ــخ تعهــده  ــن تاري ــة فــي أجــل شــهر م ــة إعــداد ملحوظــات كتابي ــدوب الدول ــى من ويتول

ــف. بالمل

ويحيــل رئيــس المحكمــة ملــف القضيــة فــي أجــل أســبوع مــن تاريــخ توصلــه بملحوظــات 

منــدوب الدولــة إلــى رئيــس الدائــرة.

ــه  ــخ توصل ــف القضيــة فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاري ــة مل ــرة إحال ــى رئيــس الدائ ويتول

ــه فــي جلســة مرافعــة. ــة لتعيين ــس المحكم ــى رئي ــة إل ــدوب الدول بملحوظــات من

الباب الخامس: في وسائل التحقيق

القسم الأول: في الاختبار:

الفصــل 108 - يمكــن لرئيــس الدائــرة المتعهــدة، تلقائيــا أو بطلــب مــن أحــد الأطــراف أن 

يــأذن بإجــراء اختبــار كلمــا اقتضــى ســير التحقيــق ذلــك.

ويجرى الاختبار بواسطة خبير واحد. ويمكن للمحكمة إجراؤه بواسطة أكثر من خبير.

الفصل 109 - يباشر الخبير أعماله تحت إشراف رئيس الدائرة.

ويمكن لرئيس الدائرة أو من يكلفه حضور أعمال الاختبار.

الفصـل 110 - رأي الخبيـر لا يقيّـد المحكمة. وللمحكمة اسـتبعاد تقرير الاختبـار كليا أو جزئيا 

التعليل. بشرط 

ــرة  ــه رئيــس الدائ ــدّه القاضــي المقــرر ويمضي ــر بقــرار يُعِ ــمّ تكليــف الخبي ــل 111 - يت الفص

ــدة. المتعه

وتوجــه كتابــة المحكمــة قــرار التكليــف إلــى الخبيــر وإلــى أطــراف النــزاع بواســطة النظــام 

الالكترونــي.
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الفصل 112 - يشتمل قرار التكليف خصوصا على البيانات التالية:

1 - عــدد القضيــة وأطرافهــا وعناوينهــم وأرقــام الهاتــف وعنــد الاقتضــاء أرقــام الفاكــس 
وعناويــن البريــد الإلكترونــي،

2 - هوية الخبير وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني،

3 - عرض موجز لوقائع القضية،

4 - الأعمال الفنية المطلوبة من الخبير والتدابير العاجلة المخول له اتخاذها عند الاقتضاء،

5 - المطلوب من الأطراف لتنفيذ المأمورية،

6 - الأجل المحدّد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر،

7 - التسبقة على الأجرة الواجب دفعها على الحساب والطرف المطالب بأدائها.

يرفق قرار تكليف الخبير بالمؤيدات الضرورية لإجراء الاختبار.

الفصــل 113 - يمكــن للخبيــر بطلــب مــن المحكمــة أو بطلــب مــن أحــد الأطــراف أو بمبــادرة 

منــه القيــام بمســاع توفيقيــة بيــن مختلــف الأطــراف.

الفصـل 114 - للخبيـر المنتـدب خلال الخمسـة أيام الموالية لتسـلمه قـرار التكليف أن يطلب 

إعفـاءه مـن المأموريـة، وعندئذ يصدر رئيـس الدائرة المتعهـدة قرارا بتعويضه ويـأذن لكتابة 

المحكمـة بإرسـاله إلـى الخبيـر المعنـي والخبيـر المعـوّض وباقـي الخبـراء المنتدبيـن وإلـى 

أطـراف النزاع بواسـطة النظـام الالكتروني.

ــرار  ــه بق ــخ توصل ــن تاري ــهر م ــل ش ــي أج ــدب ف ــر المنت ــى الخبي ــب عل ــل 115 - يج الفص

التكليــف توجيــه اســتدعاء إلــى أطــراف النــزاع يتضمــن مــكان إجــراء الاختبــار وتاريخــه ســنة 

وشــهرا ويومــا وســاعة بواســطة النظــام الالكترونــي وذلــك قبــل أســبوع علــى الأقــل مــن 

الموعــد المحــدد.
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الفصــل 116 - يمكــن للأطــراف توكيــل مــن ينوبهــم فــي حضــور أعمــال الاختبار والاســتعانة 

بمــن يــرون فائــدة من حضــوره.

ويباشر الخبير أعماله ولو في غياب الأطراف بعد التثبت من بلوغ الاستدعاء إليهم.

الفصــل 117 - يجــب علــى المدعــي خــاص التســبقة علــى أجــرة الاختبــار فــي أجــل عشــرة 

أيــام مــن تاريــخ توصلــه بقــرار التكليــف.

ــرار  ــه بق ــخ توصل ــن تاري ــا م ــر يوم ــة عش ــاه خمس ــل أقص ــي أج ــر ف ــى الخبي ــن عل ويتعيّ

ــبقة. ــه بالتس ــدم توصل ــة بع ــام المحكم ــف إع التكلي

ويــأذن رئيــس الدائــرة المتعهــدة بتوجيــه تنبيــه إلــى الطــرف الــذي لــم يدفــع التســبقة 

بواســطة النظــام الالكترونــي وإذا لــم يحتــرم التنبيــه تواصــل المحكمــة النظــر فــي القضيــة 

طبــق أوراقهــا أو تقضــي بطرحهــا.

الفصــل 118 - يجــب علــى الخبيــر إن كانــت لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أن يعلــم 

رئيــس الدائــرة بذلــك فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ توصلــه بقــرار التكليــف.

وللأطــراف التجريــح فــي الخبيــر بمقتضــى مطلــب معلــل ومؤيــد يقــدم إلــى المحكمــة فــي 

أجــل أســبوع مــن تاريــخ علمهــم بوجــود ســبب مــن أســباب التجريــح كالقرابــة أو العــداوة 

الواضحــة أو أي ســبب جــدي آخــر مــن شــأنه المســاس بحيــاده.

ويأذن رئيس الدائرة بتعليق أعمال الاختبار إلى حين البتّ في مطلب التجريح.

ويتولــى رئيــس الدائــرة البــت فــي مطلــب التجريــح فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا 

مــن تاريــخ تعهــده بمقتضــى قــرار بــات لا يقبــل أيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

الفصـل 119 - يجـب علـى الأطـراف مسـاعدة الخبيـر فـي إنجـاز أعمـال الاختبـار ومـده بـكل 

مـا يطلبـه منهـم مـن وثائق ومعطيـات لازمة لإتمـام مأموريـة الاختبـار، وتيسـير دخوله إلى 

العقـارات والمحلات والمقـرات العموميـة والخاصـة فـي حـدود ما تقتضيـه أعمـال الاختبار.

ــس  ــه. ولرئي ــد تعترض ــي ق ــات الت ــى الصعوب ــدة عل ــرة المتعهّ ــس الدائ ــر رئي ــع الخبي يُطل

ــار. ــاز الاختب ــي إنج ــاعده ف ــراء يس ــكل إج ــأذن ب ــرة أن ي الدائ
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الفصــل 120 - يجــب علــى الخبيــر التقيــد بنــص المأموريــة واحتــرام الأجــل المحــدّد 

لإنجازهــا ويعلــم المحكمــة بأســباب التّأخيــر.

ويجـوز لرئيـس الدائـرة التمديـد بشـهر مـرة واحـدة فـي أجل إيـداع تقريـر الاختبار بنـاء على 

طلـب مـن الخبير.

ــن  ــه يتضم ــع أعمال ــي جمي ــا ف ــرا مفص ــرر تقري ــر أن يح ــى الخبي ــب عل ــل 121 - يج الفص

ــي  ــه الفن ــا ورأي ــم عليه ــم وإمضاءاته ــراف وتصريحاته ــور الأط ــجيل حض ــوص تس بالخص

ــج. ــدات والحج ــا بالمؤيّ مدعم

ــي  ــدا ف ــرا موح ــراء تقري ــرر الخب ــر، يح ــن خبي ــر م ــن أكث ــورة تعيي ــي ص ــل 122 - ف الفص

أعمالهــم، وإذا تباينــت آراؤهــم وجــب علــى كل واحــد منهــم تعليــل رأيــه أو تقديــم تقريــر 

ــردي. ــر ف ــم تقري ــر تقدي ــب مــن كلّ خبي ــردي. ويمكــن للمحكمــة أن تطل ف

الفصــل 123 - يكــون الخبيــر عرضــة للتتبــع التأديبــي إذا ثبــت تقصيــره فــي إنجــاز أعمــال 

الاختبــار دون عــذر شــرعي.

ويعدّ رئيس الدائرة المتعهدة تقريرا يرفعه إلى رئيس المحكمة.

ولرئيــس المحكمــة إحالتــه إلــى الســلطة التأديبيــة المختصــة طبــق التشــريع الجــاري بــه 

العمــل.

ــبقة  ــاع التس ــه بإرج ــر وإلزام ــض الخبي ــدة تعوي ــرة المتعه ــس الدائ ــن رئي ــرار م ــم بق ويت

والمصاريــف التــي تســبب فيهــا دون فائــدة والوثائــق وغيرهــا ممّــا تســلّمه مــن الأطــراف.

الفصل 124 - يتمّ إيداع تقرير الاختبار بواسطة النظام الالكتروني.

ويمكــن للدائــرة التحريــر علــى الخبيــر بخصــوص مــا تضمّنــه تقريــر الاختبــار ولهــا مطالبتــه 

عنــد الاقتضــاء بتقديــم تقريــر تكميلــي.

وتتولــى الدائــرة إحالــة تقريــر الاختبــار والتقريــر التكميلــي إلــى الأطــراف فــي أجــل أســبوع 

مــن تاريــخ الإيــداع وكذلــك إحالــة محضــر ســماع الخبيــر إلــى الأطــراف فــي أجــل أســبوع مــن 

تاريــخ تحريــره.
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الفصــل 125 - يتولــى الخبيــر تقديــر أجرتــه بالاعتمــاد خصوصــا علــى ســاعات أو أيــام العمل 

ــف  ــر، والمصاري ــداد التقري ــة وإع ــال الميداني ــام بالأعم ــف والقي ــة المل ــي دراس ــاة ف المقض

ــتدعاء  ــل واس ــف التنق ــل مصاري ــن قبي ــدات م ــة بمؤي ــار والمثبت ــاز الاختب ــة لإنج المبذول

ــار. ــر الاختب الأطــراف والمصاريــف المكتبيــة اللازمــة لإعــداد تقري

الفصــل 126 - يتولــى رئيــس الدائــرة إحالــة تقريــر الاختبــار إلــى رئيــس المحكمــة فــي أجــل 

أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ إيداعــه بالنظــام الالكترونــي.

ويضبــط رئيــس المحكمــة أجــرة الاختبــار باقتــراح مــن رئيــس الدائــرة بالاعتمــاد علــى عناصــر 

ضبــط الأجــرة ومؤيداتهــا وتشــعب الأعمــال الفنيــة المطلوبــة وأهميتهــا ومــدى التــزام الخبير 

بتنفيــذ نــص المأمورية.

وتعلـم كتابـة المحكمـة الخبيـر والأطـراف بالقـرار المتعلـق بضبـط أجـرة الاختبـار بواسـطة 

النظـام الالكترونـي.

الفصــل 127 - يمكــن طلــب مراجعــة أجــرة الاختبــار مــن رئيــس المحكمــة بمطلــب معلــل 

يتــم تبليغــه إلــى الخبيــر أو الطــرف المعنــي بواســطة النظــام الالكترونــي وذلــك فــي أجــل 

أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ إدراج القــرار المتعلــق بضبــط أجــرة الاختبــار بالنظــام الالكترونــي 

وإلا رفــض المطلــب.

ويقــع البــتّ فــي مطلــب المراجعــة فــي أجــل أقصــاه أســبوع بمقتضــى قــرار لا يقبــل أيّ 

ــو بالتعقيــب. وجــه مــن أوجــه الطعــن ول

الفصــل 128 - يجــب علــى الطــرف المطالــب بــأداء أجــرة الاختبــار الإدلاء بمــا يفيــد خــاص 

ــار أو  ــرة الاختب ــط أج ــرار ضب ــه بق ــخ إعلام ــن تاري ــام م ــرة أي ــدره عش ــل ق ــي أج ــراء ف الخب

قــرار المراجعــة. وفــي صــورة عــدم إدلائــه بمــا يفيــد الخــاص رغــم التنبيــه عليــه تحجــز 

المحكمــة تقريــرَ الاختبــار ولهــا أن تقضــي بطــرح القضيــة. غيــر أنــه يمكــن لأحــد الأطــراف 

خــاص أجــرة الخبــراء بعــد أن تــأذن لــه المحكمــة بذلــك إذا كانــت لــه مصلحــة فــي مواصلة 

النظــر فــي القضيــة.

الفصــل 129 - تكــون لقــرار ضبــط أجــرة الاختبــار قــوّة الســند التنفيــذي، ويمكــن للخبيــر 

اللجــوء إلــى جميــع طــرق التنفيــذ طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.
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القسم الثاني: في المعاينات القضائية:

ــات  ــراء المعاين ــراف إج ــد الأط ــن أح ــب م ــا أو بطل ــة تلقائي ــن للمحكم ــل 130 - يمك الفص

الضروريــة بمــا فــي ذلــك التوجــه علــى عيــن المــكان لمعاينــة أيّــة واقعــة أو الاطــاع علــى 

مســتندات أو وثائــق أو التثبــت مــن أيــة مســألة أخــرى.

الفصــل 131 - يــأذن رئيــس الدائــرة المتعهــدة باســتدعاء الأطــراف والغيــر عنــد الاقتضــاء، 

لحضــور المعاينــات ســواء مباشــرة بجلســة المرافعــة أو بواســطة النظــام الالكترونــي وذلــك 

فــي أجــل لا يقــل عــن خمســة أيــام مــن تاريــخ إجــراء المعاينــة. ويتضمــن الاســتدعاء وجوبــا 

مــكان المعاينــة وتاريخهــا وســاعتها.

ولا يحول غياب الأطراف أو أحدهم بعد التثبت من استدعائه دون إتمام المعاينة.

الفصــل 132 - يمكــن للقاضــي المقــرر عنــد إجــراء المعاينــة ســماع الأطــراف وكل شــخص 

يــرى فائــدة فــي ســماعه علــى أن يضمّــن ذلــك بمحضــر المعاينــة، كمــا يمكنــه الاســتعانة 

بأهــل الخبــرة وكل مــن يــرى فائــدة مــن حضــوره.

وفي صورة تعذر إتمام المعاينة، يحرّر القاضي محضرا في ذلك.

الفصــل 133 - يحــرّر القاضــي المقــرر محضــرا يتضمّــن تاريــخ إجــراء المعاينــة وهويــة الحضور 

وتصريحاتهــم والوثائــق المقدمــة ومــا تمّــت معاينتــه. ويرفــق محضــر المعاينــة بالوثائــق 

المدلــى بهــا ويمضــى مــن القاضــي أو القضــاة الذيــن أجــروا المعاينــة وتحــال نســخة منــه 

إلــى الأطــراف.

القسم الثالث: في التحريرات وإثبات الخطوط:

الفصـل 134 - يمكـن للقاضـي المقـرر التحريـر علـى طـرف أو أكثـر من أطـراف النـزاع أو على 

كل مـن يـرى فائـدة مـن سـماعه بخصـوص وقائـع القضية أو حـول أيّة مسـألة فنيـة أخرى.

الفصــل 135 - يــأذن رئيــس الدائــرة المتعهــدة لكتابــة المحكمــة بتوجيــه اســتدعاء إلــى 
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المعنــي بالأمــر بواســطة النظــام الالكترونــي فــي أجــل لا يقــل عــن أســبوع يتضمّــن المــكان 

والتاريــخ يومــا وســاعة.

ــر.  ــي بالأم ــرة والمعن ــب الدائ ــرر وكات ــي المق ــه القاض ــرض يمضي ــي الغ ــر ف ــرر محض ويح

ــراف. ــى الأط ــه إل ــخة من ــه نس وتوج

الفصـل 136 - يمكـن للمحكمـة بطلـب مـن أحـد الأطـراف أن تتثـــبّت في الخطـوط ولها أن 

تـأذن بإجـراء اختبـار عنـد الاقتضـاء، وتحمّـل مصاريـف الاختبـار على مـن تراه مـن الأطراف.

الباب السادس: في عوارض التحقيق ومعطلاته

الفصــل 137 - يجــوز للمدّعــي إلــى تاريــخ عقــد جلســة المرافعــة تقديــم طلبــات جديــدة 

عارضــة تكــون وثيقــة الصّلــة بالدّعــوى الأصليّــة إذا كانــت أســبابها غيــر معلومــة فــي تاريــخ 

القيــام بالدّعــوى الأصليّــة، علــى أن يدلــي بمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الخصــم.

الفصــل 138 - لا يمكــن أن يكــون الطلــب موضــوع الدّعــوى العارضــة مغايــرا لطبيعــة 

الدّعــوى الأصليــة.

الفصــل 139 - يجــب أن يكــون القــرار موضــوع الدعــوى العارضــة فــي نطــاق دعــوى تجــاوز 

السّــلطة غيــر معلــوم بــه مــن المدّعــي قبــل القيــام، أو صــادرا بعــد القيــام شــريطة احتــرام 

آجــال الطعــن فيــه. ويتــم الطعــن طبــق إجــراءات رفــع الدعــوى الأصليــة.

ــول  ــة أو رفضهــا شــكلا عــدم قب ــول الدّعــوى الأصلي ــب عــن عــدم قب ــل 140 - يترتّ الفص

ــة. ــوى العارض الدّع

الفصــل 141 - يجــوز للمدّعــى عليــه إلــى تاريــخ عقــد جلســة المرافعــة أن يقــدّم دعــوى 

معارضــة فــي صيغــة مطلــب يرمــي إلــى الحصــول علــى غــرم الضّــرر النّاجــم عــن القضيــة 

أو غيــر ذلــك مــن المطالــب التــي لهــا صلــة وثيقــة بالدعــوى الأصليــة.

الفصل 142 - لا تقبل الدّعوى المعارضة في نطاق دعوى تجاوز السّلطة.
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الفصل 143 - يحكم في الدّعويين العارضة والمعارضة مع الدّعوى الأصليّة.

الفصــل 144 - يحــقّ للغيــر ممــن لــه الصفــة والمصلحــة التّداخــل فــي القضيــة بمقتضــى 

مطلــب يبيّــن فيــه أســباب تداخلــه وطلباتــه.

وللمحكمــة بمبــادرة منهــا أن تأمــر بإدخــال الغيــر فــي القضيّــة إذا رأت ذلــك مفيــدا للفصــل 

في النّـــزاع.

ويمكــن لأحــد الأطــراف أن يطلــب إدخــال الغيــر فــي القضيــة بمقتضــى مطلــب يبيّــن فيــه 

أســباب الإدخــال وطلباتــه.

ــون فــي  ــه المتداخل ــي ب ــا يدل ــب التداخــل وكل م ــع الحــالات يقــع إدراج مطال وفــي جمي

ــي. ــام الالكترون النظ

ولا يقبل الادّخال والتداخل بعد عقد جلسة المرافعة.

الباب السابع: في الصلح

القسم الأول: في المبادئ العامة:

الفصــل 145 - يجــوز الصلــح فــي دعــاوى القضــاء الكامــل فــي أيّ طــور وفــي أيّــة مرحلــة 

تكــون عليهــا الدعــوى.

الفصل 146 - يجب أن لا يخالف الصلح قواعد النظام العام ولا يمس بحقوق الغير.

الفصــل 147 - ينــص وصــل إيــداع العريضــة ومكتــوب إحالتهــا إلــى الأطــراف علــى إمكانيــة 

إبــرام الصلــح فــي القضيــة طبــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

الفصل 148 - يتم الصلح بمبادرة من المحكمة بعد موافقة الأطراف أو بسعي منهم.

ويجــب علــى رئيــس الدائــرة، حــال توصلــه بموافقــة الأطــراف علــى إجــراء الصلــح، أن يحيــل 

ملــف القضيــة إلــى رئيــس المحكمــة.
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الفصل 149 - يتولى رئيس المحكمة إحالة ملف القضية إلى القاضي المكلف بالصلح.

ــس  ــى رئي ــدة يتول ــة المتعه ــح بالمحكم ــف بالصل ــاض مكل ــود ق ــدم وج ــة ع ــي حال وف

ــف. ــي المل ــتبتّ ف ــي س ــة الت ــر الهيئ ــن غي ــح م ــراء الصل ــاض لإج ــن ق ــة تعيي المحكم

القسم الثاني: في إجراءات الصلح:

الفصــل 150 - يتولــى القاضــي المكلــف بالصلــح مطالبــة الأطــراف بتقديــم مــا لديهــم مــن 

مؤيــدات فــي أجــل قــدره خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تعهــده بملــف القضيــة. ويجــب 

عليــه اســتدعاؤهم إلــى جلســة أولــى فــي أجــل لا يقــل عــن خمســة عشــر يومــا وفــي كل 

الحــالات يجــب عقــد الجلســة فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تعهــده بالملــف.

الفصــل 151 - يمكــن للقاضــي المكلــف بالصلــح إجــراء أكثــر مــن جلســة صلحيــة مــع كلّ 

طــرف علــى حــدة أو بحضــور جميــع الأطــراف، علــى أن لا تتجــاوز إجــراءات الصلــح فــي كلّ 

الحــالات ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعهــده بملــف القضيــة.

الفصـل 152 - يقـوم القاضـي المكلـف بالصلـح ببـذل كل مـا فـي وسـعه لتقريـب وجهـات 

النظـر بيـن الأطراف.

ويمكــن للغيــر ممــن لــه الصفــة والمصلحــة التّداخــل فــي القضيــة أمــام القاضــي المكلــف 

بالصلــح تلقائيــا أو بطلــب مــن الأطــراف وذلــك بمقتضــى مطلــب يتضمــن أســباب التداخــل.

كما يمكن للقاضي المكلف بالصلح أن يستعين بأيّ شخص يرى فائدة من حضوره.

ــاء  ــم إمض ــاص يخوّله ــض خ ــتظهار بتفوي ــي الإدارة الاس ــى ممثل ــب عل ــل 153 - يج الفص

ــح. محاضــر الصل

الفصــل 154 - جلســات الصلــح ســرية. ويحــرر القاضــي المكلــف محضــرا بشــأن كل جلســة 

يمضيــه الأطــراف. ولا يــدوّن فيــه إلا مــا تــمّ الاتفــاق عليــه. وتُضمّــن محاضــر الجلســات بملــف 

القضيــة فــي حــال إبــرام الصلــح.



نشريّة المحكمة الإداريّة48

القسم الثالث: إبرام الصلح

ــه  ــاق علي ــمّ الاتف ــا ت ــه م ــدوّن في ــر ي ــى محض ــح بمقتض ــرام الصل ــم إب ــل 155 - يت الفص

ــراف. ــه الأط ويمضي

الفصل 156 - يتضمن محضر الصلح الطرف أو الأطراف الذين يتحملون مصاريف التقاضي.

ــزاع  ــوية الن ــأذن بتس ــح وي ــر الصل ــح محض ــف بالصل ــي المكل ــم القاض ــل 157 - يخت الفص

ــو بالتعقيــب،  ــح. ويكــون هــذا الإذن غيــر قابــل للطعــن ول وحفــظ القضيــة بموجــب الصل

ــون. ــذا القان ــا به ــوص عليه ــراءات المنص ــا للإج ــه طبق ــر علي ــراض الغي ــة اعت ــدا حال ع

الفصــل 158 - يكــون لمحضــر الصلــح قــوة الســند التنفيــذي. ولا يقبــل القيــام مــن جديــد 

بخصــوص نــزاع ســبق إبــرامُ الصلــح بشــأنه.

الفصـل 159 - إذا لـم يتوصـل الأطـراف إلـى إبرام صلح يتولـى القاضي المكلـف بالصلح إرجاع 

ملـف القضيـة إلـى رئيـس المحكمـة الـذي يحيلهـا إلـى رئيـس الدائـرة المتعهـدة لمواصلـة 

النظـر فيهـا وفقـا لأحـكام هـذا القانـون. وتضمن محاضـر جلسـات الصلح بسـجل خاص.

وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي المكلف بالصلح النظر في القضية.

الفصــل 160 - يمكــن للأطــراف، فــي جميــع الدعــاوى، إبــرامُ صلــح فيمــا بينهــم وإحالتــه 

ــدة  ــرة المتعه ــس الدائ ــى رئي ــة يتول ــذه الحال ــي ه ــه. وف ــق علي ــة للتصدي ــى المحكم إل

ــف. ــظ المل ــاق والإذن بحف ــى الاتف ــق عل التصدي

ــه  ــر علي ــراض الغي ــة اعت ــب، عــدا حال ــو بالتعقي ــل للطعــن ول ــر قاب ويكــون هــذا الإذن غي

ــون. ــذا القان ــا به ــوص عليه ــراءات المنص ــا للإج طبق

وتحمّـل مصاريـف التقاضي بالتسـاوي بيـن الأطراف ما لـم يتضمن الاتفاق موضـوع المصادقة 

خلاف ذلك.
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الباب الأول: في تنظيم المحاكم الإدارية الاستئنافية

الفصل 161 - تتركب كلّ محكمة إدارية استئنافية من:

رئيس المحكمة،–	

رؤساء الدوائر،–	

مندوبي الدولة العامين لدى الاستئناف،–	

المستشارين،–	

المستشارين المساعدين عند الاقتضاء.–	

الدوائــر  بمختلــف  المحكمــة  قضــاة  تعييــن  الاســتئنافية،  المحكمــة  رئيــس  ويتولــى 

الاســتئنافية وتعييــن وكيــل لرئيــس المحكمــة مــن بيــن رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية 

لنيابتــه عنــد الاقتضــاء.

الفصـل 162 - تتركـب كل دائـرة اسـتئنافية مـن رئيـس وأعضـاء مـن بيـن المستشـارين أو 

المستشـارين المسـاعدين عنـد الاقتضـاء. وتعقد جلسـاتها برئاسـة رئيس الدائـرة وعضوين.

وإذا تعــذر انعقــاد جلســة المرافعــة بســبب حصــول مانــع لأحــد أعضــاء الدائــرة يقــع إتمــام 

ــرة اســتئنافية أخــرى بنفــس المحكمــة بعــد إعــام  النصــاب بأحــد المستشــارين مــن دائ

رئيــس المحكمــة.

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس الدائــرة يتولــى رئاســة الجلســة رئيــس دائــرة اســتئنافية 

أخــرى بتكليــف مــن رئيــس المحكمــة.

ــه الحكــم أو  ــرة الاســتئنافية قــد ســبق ل ويشــترط فــي كل الحــالات ألّا يكــون عضــو الدائ

ــأيّ وجــه مــن الأوجــه. ــرأي فــي القضيــة ب إبــداء ال

في المحاكم الإدارية الاستئنافيةالعنوان الخامس
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الباب الثاني: في اختصاص المحاكم الإدارية الاستئنافية

الفصــل 163 - تختــص المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية فــي نطــاق مرجــع نظرهــا الترابــي 

بالنظــر فــي اســتئناف كافــة الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة.

كمــا تختــص المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية بالنظــر فــي قــرارات الهيئــات المهنيــة وفــي 

جميــع النزاعــات المســندة إليهــا بمقتضــى قوانيــن خاصــة.

وتختص المحكمة الإدارية الاستئنافيّة بتونس بالنظر ابتدائيا في الطعون الموجهة ضدّ:

الأوامر الرئاسية والحكومية،–	

القــرارات الاداريــة الصــادرة عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس المحكمــة –	

الدســتورية ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء،

القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الهيئــات العموميــة المســتقلة مــع مراعــاة –	

القانــون. بمقتضــى هــذا  الاســتعجالي  القاضــي  إلــى  المســند  الاختصــاص 

الباب الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الإدارية الاستئنافية

الفصـل 164 - يرفـع الاسـتئناف بمقتضـى مطلـب يقـدم بواسـطة محـام لـدى التعقيـب أو 

لـدى الاسـتئناف فـي أجـل لا يتجـاوز شـهرا ابتـداء مـن تاريـخ الإعلام بالحكـم الحاصـل وفق 

هـذا القانـون أو مـن تاريـخ تسـلّم نسـخة تنفيذيـة مـن الحكـم، ويرفع فـي كلّ الأحـوال في 

أجـل أقصاه سـتة أشـهر مـن تاريـخ إدراج الحكم المطعـون فيه بالنظـام الالكتروني بالنسـبة 

إلـى الأحـكام والقـرارات الصـادرة عن محاكـم القضـاء الإداري.

ويجــب أن يحتــوي المطلــب علــى أســماء الأطــراف وألقابهــم ومقراتهــم مــع بيــان منطــوق 

الحكــم المســتأنف والمحكمــة التــي أصدرتــه.

الفصــل 165 - لا يقبــل الاســتئناف مرتيــن ضــدّ نفــس الحكــم ومــن نفــس الطــرف ولــو لــم 

ينقــض أجــل الطعــن أو صــدر حكــم بالرجــوع فــي الاســتئناف أو بالرفــض شــكلا.
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الفصــل 166 - تقــوم كتابــة المحكمــة بتقييــد مطلــب الاســتئناف بدفتــر خــاص ومتابعــة 

إيــداع الملــف الابتدائــي لــدى المحكمــة الاســتئنافية المتعهــدة.

الفصــل 167 - يقــدّم المســتأنف خــال أجــل لا يتجــاوز الشــهرين مــن تاريــخ تقديــم مطلبــه 

مــا يلــي وإلا ســقط اســتئنافه:

محضر إعلامه بالحكم إن وقع ذلك الإعلام،–	

نسخة من الحكم المستأنف،–	

مذكرة في بيان أسباب الطعن،–	

الفصــل 168 - يجــب علــى المســتأنّف ضــده الإدلاء بمذكــرة الــرد علــى مســتندات الطعــن 

فــي أجــل لا يتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ إيــداع مســتندات الاســتئناف. ولا يعتــدّ بتقاريــر الــردّ 

الــواردة بعــد الأجــل.

ــل  ــرز الطعــون قب ــة الاســتئنافية ف ــم الإداري ــر بالمحاك ــرة أو أكث ــى دائ ــل 169 - تتولّ الفص

ــر الإســتئنافية. ــى إحــدى الدوائ ــة إل ــف القضي ــة مل إحال

وتتركــب دائــرة فــرز الطعــون مــن رئيــس يعيّــن مــن بيــن أقــدم رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية 

وعضويــن يعيّنــان مــن بيــن أقــدم المستشــارين لــدى الإســتئناف.

ويجــوز لعضــو دائــرة فــرز الطعــون التــي قــرّرت إحالــة ملــف القضيــة أن يكــون عضــوا فــي 

الدائــرة الإســتئنافية التــي ســتبت فــي الطعــن.

تتولــى الدائــرة تفحــص الطعــن فــي أجــل أقصــاه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم مطلــب 

الاســتئناف.

ــن البــت فــي  ــى حي ــذ يرجــأ فحــص الطعــن إل ــب توقيــف تنفي ــم مطل وفــي صــورة تقدي

ــب. المطل

وفــي صــورة الإذن بتوقيــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه يحــال ملــف القضيــة إلــى إحــدى 

ــتئنافية. الدوائر الاس
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الفصــل 170 - إذا رأت الدائــرة، بالإجمــاع أنّ الطعــن غيــر مقبــول شــكلا أو كان مآلــه الســقوط 

أو تــم الرجــوع فيــه أو كان قائمــا علــى مســتندات غيــر جديــة فــي ظاهرهــا لتعارضهــا مــع 

فقــه قضــاء مســتقر، قضــت برفضه.وتبيّــن الدائــرة فــي قرارهــا بإيجــاز أســباب هــذا الرفــض. 

كمــا تقــوم المحكمــة بإعــام الأطــراف بــه.

ولا يقبــل هــذا القــرار أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب غيــر أنــه يجــوز للأطــرف 

ــخ الإعــام بقــرار الرفــض تقديــم مطلــب فــي مراجعتــه  فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاري

أمــام المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية المتعهــدة ويجــب أن يكــون المطلــب معلــا ومرفقــا 

ــار )500,000 د( بصنــدوق الودائــع  بالمؤيــدات وبوصــل تأميــن مبلــغ قــدره خمســمائة دين

والأمانــات بعنــوان الخطيــة التــي يجــب تســليطها فــي صــورة رفــض المطلــب.

تتعهــد الدوائــر الاســتئنافئية بالنظــر فــي المطلــب. ويكــون قراراهــا باتــا ولا يقبــل أي وجــه 

مــن أوجــه الطعــن عــدا التمــاس إعــادة النظــر فيــه.

أمــا إذا رأت الدائــرة خــاف ذلــك يحــال ملــف القضيــة إلــى إحــدى الدوائــر الاســتئنافية. وفــي 

هــذه الحالــة لا تحــول عضويــة دائــرة فــرز الطعــون دون عضويــة الدائــرة الاســتئنافية التــي 

ســتتعهد بالملــف.

الفصــل 171 - يقــع التحقيــق فــي مطلــب الاســتئناف طبقــا للقواعــد المقــرّرة بهــذا 

القانــون بخصــوص التحقيــق فــي الدعــاوى المرفوعــة لــدى المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة.

الفصــل 172 - يمكــن للمســتأنف ضــده فــي أجــل لا يتجــاوز ســتين يومــا مــن تاريــخ إيــداع 

ــرة  ــا بمذك ــا صريح ــتئنافا عرضي ــع اس ــي أن يرف ــام الالكترون ــتئناف بالنظ ــتندات الاس مس

كتابيــة مســتقلة يضمنهــا أســباب اســتئنافه. ويبقــى الاســتئناف العرضي ببقاء الاســتئناف 

الأصلــي ويــزول بزوالــه مــا لــم يكــن زوال الاســتئناف الأصلــي مبنيــا علــى الرجــوع فيــه.

الفصــل 173 - لا يمكــن أن يرفــع الاســتئناف إلا مــن الأشــخاص المشــمولين بالحكــم 

المســتأنف أو خلفِهــم. كمــا لا يجــوز رفــع الاســتئناف علــى مــن لــم يكــن طرفــا فــي الدعــوى 

ــتأنف. ــم المس ــوع الحك موض

ولا يقبل الاستئناف ممن قضي له بكل طلباته وقبلت جميع مستنداته.
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وإذا تعــدد المحكــوم ضدهــم أو المحكــوم لفائدتهــم ورفــع الاســتئناف مــن البعــض منهــم 

ــال  ــتأنفة بإدخ ــة المس ــة الإذن للجه ــى المحكم ــب عل ــزأ وج ــم لا يتج ــوع الحك وكان موض

بقيــة الأطــراف فــي القضيــة.

ولا يقبــل التداخــل لــدى الاســتئناف إلا إذا كان بقصــد الانضمــام إلــى أحــد الأطــراف أو كان 

التداخــل مــن شــخص لــه حــق الاعتــراض علــى الحكــم.

يقدّم التداخل بموجب مذكرة محررة من قبل محام لدى الاستئناف أو لدى التعقيب.

ــا  ــي م ــه إلا ف ــون في ــم المطع ــذ الحك ــتئناف تنفي ــن بالاس ــف الطع ــل 174 - لا يوق الفص

ــة أو  ــات المحلي ــة أو الجماع ــى الدول ــادرا عل ــم ص ــذا الحك ــون أو إذا كان ه ــتثناه القان اس

المؤسســات والهيئــات العموميــة بدفــع مبلــغ مــن المــال أو برفــع عُقــل أجرتهــا أو إذا كان 

ــكلية. ــباب ش ــى أس ــاء عل ــس الإلغ ــق أو إذا تأس ــض الوثائ ــدام بع ــادرا بإع ص

ولرئيــس المحكمــة، وبطلــب مــن المســتأنف، أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ الحكــم المطعــون 

ــباب  ــى أس ــا عل ــتئناف مؤسس ــة إذا كان الاس ــة الأصلي ــي القضي ــتّ ف ــن الب ــى حي ــه، إل في

جديّــة فــي ظاهرهــا علــى أن لا يتجــاوز ذلــك ســتة أشــهر مــن تاريــخ توقيــف تنفيــذ الحكــم 

المســتأنف.

ولا يقبل قرار رئيس محكمة الاستئناف أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصــل 175 - الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم 

المســتأنف وذلــك فــي خصــوص مــا تســلط عليــه الاســتئناف.

والدعـوى التـي حكـم فيهـا ابتدائيـا لا يمكن الزيـادة فيها ولا تغييرهـا لدى الاسـتئناف إلا إذا 

كانـت الزيـادة تخـص ملحقـات متعلقـة بالدعـوى الأصلية واسـتحقت بعد صـدور الحكم.

ــا، ورأت  ــي موضوعه ــوض ف ــوى دون الخ ــض الدع ــى رف ــتأنف عل ــم المس ــر الحك وإذا اقتص

المحكمــة عــدم وجاهــة ذلــك، فإنّهــا تحكــم بنقضــه وإرجــاع القضيــة إلــى المحكمــة الصــادر 

عنهــا الحكــم المطعــون فيــه للنظــر فيهــا بتركيبــة مغايــرة إذا كانــت القضيــة غيــر مهيــأة 

للفصــل، وإذا كانــت القضيــة مهيــأة للفصــل فلهــا أن تتصــدى للبــت فــي القضيــة فــي ضــوء 

طلبــات المســتأنف.
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ولا يجوز للمحكمة التصدي إذا كان الحكم صادرا عن محكمة غير مختصة.

ــى المدعــي فــي الأصــل، فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم  ويتول

الاســتئنافي باتــا، تقديــمَ مطلــب فــي إعــادة نشــر القضيــة لــدى محكمــة الدرجــة الأولــى 

التــي تتولــى النظــر فــي القضيــة طبــق الإجــراءات المتبعــة لديهــا، وإلا رفــض مطلــب إعــادة 

النشــر شــكلا.

الفصــل 176 - ترفــع دعــوى تجــاوز الســلطة المتعلقــة بالطعــون الموجهــة ضــد القــرارات 

المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 163 مــن هــذا القانــون بواســطة محــام لــدى 

التعقيــب. ويكــون المطلــب المســبق وجوبيــا.

ــذا  ــررة به ــراءات المق ــال والإج ــق الآج ــوى طب ــدّم الدع ــابقة تق ــرة الس ــاة الفق ــع مراع وم

ــة. ــم الابتدائي ــدى المحاك ــة ل ــلطة المرفوع ــاوز الس ــاوى تج ــوص دع ــون بخص القان

الباب الأول: في تركيبة المحكمة الإداريّة العليا وتنظيمها

الفصل 177 - تتركّب المحكمة الإداريّة العليا من:

الرئيس الأول ،–	

رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة،–	

مندوبي الدّولة العامّين،–	

رؤساء الأقسام الاستشارية والأقسام المتخصصة،–	

المستشارين،–	

المستشارين المساعدين عند الاقتضاء.–	

ويتولّــى الرئيــس الأول تعييــن القضــاة بمختلــف الهيئــات القضائيّــة والاستشــاريّة بالمحكمة 

في المحكمة الإدارية العلياالعنوان السادس
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الإداريــة العليــا. ويُعِــدّ فــي بدايــة كل ســنة قضائيــة قائمــة اســمية فــي القضــاة المعيّنيــن 

. بها

ويتولــى فــي بدايــة كل ســنة قضائيــة تعييــن وكيــل لــه مــن بيــن رؤســاء الدّوائــر التّعقيبيّة 

لنيابتــه عنــد الاقتضاء.

الفصل 178 - تتكوّن المحكمة الإداريّة العليا، في نطاق مرجع نظرها القضائي، من :

الجلسة العامّة القضائيّة،–	

الدّوائر التّعقيبيّة.–	

الفصل 179 - تتكوّن المحكمة الإدارية العليا، في نطاق مرجع نظرها الاستشاري، من:

الجلسة العامّة الاستشاريّة،–	

الأقسام الاستشارية.–	

الفصــل 180 - تُحــدث بالمحكمــة الإداريــة العليــا أقســامٌ تُعنــى بالتقريــر الســنوي ومتابعــة 

تنفيــذ الأحــكام.

كمــا يُحــدث بالمحكمــة الإداريــة العليــا مركــز يُعنــى بالبحــوث والدراســات والتكويــن 

ــط تنظيمــه وطــرق  ــي ويضب ــة وبالاســتقلال المال ــع بالشــخصية القانوني ــق، يتمت والتوثي

ــس الأول. ــن الرئي ــراح م ــي وباقت ــر حكوم ــيره بأم س
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الباب الثاني: في الوظيفة القضائية للمحكمة الإدارية العليا

القسم الأول: في الدوائر التعقيبيّة:

الفرع الأول: في تركيبة الدوائر التعقيبية:•	

ــاتها  ــد جلس ــارين. وتعق ــس ومستش ــن رئي ــة م ــرة تعقيبيّ ــب كلّ دائ ــل 181 - تتركّ الفص

ــن. ــرة وعضوي ــس الدائ ــة رئي برئاس

وإذا تعــذر انعقــاد جلســة المرافعــة لحصــول مانــع لأحــد أعضائهــا فإنّــه يقــع إتمــام النصاب 

بأحــد المستشــارين مــن نفــس الدائــرة أو مــن دائــرة تعقيبيّــة أخــرى عنــد الاقتضاء.

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس الدائــرة يتولــى رئاســة الجلســة رئيــس دائــرة تعقيبيــة 

أخــرى بتكليــف مــن الرئيــس الأوّل.

ويشــترط فــي كل الحــالات ألّا يكــون عضــو الدائــرة التعقيبيــة قــد ســبق لــه الحكــم أو إبــداء 

الــرأي فــي القضيــة بــأيّ وجــه مــن الأوجــه.

الفرع الثاني: في مرجع نظر الدوائر التعقيبيّة:•	

الفصــل 182 - تختــص الدوائــر الـــتعقيبيّة بالنظــر فــي الطعــون الموجّهــة ضــد الأحــكام 

ــا  ــندة إليه ــون المس ــي الطع ــتئنافيّة وف ــة الاس ــم الإداري ــن المحاك ــادرة ع ــة الص النهائيّ

بمقتضــى قوانيــن خاصّــة. وبالنظــر فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن 

ــة. ــتنافية الإداري ــم الإس المحاك

كمـا تختـص الدوائـر التعقيبيـة بالنظـر فـي الطعـون الموجهـة ضـد حكـم حاز قوة الشـيء 

المقضـي بـه يناقـض حكمـا سـابقا باتـا صـدر بخصوص نفـس موضـوع الدعوى وبيـن نفس 

الأطـراف أو مـن قـام مقامهم.

الفرع الثالث: في أوجه الطعن بالتعقيب:•	

الفصل 183 - يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام نهائية الدرجة استنادا إلى ما يلي:
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1 - مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله،

2 - الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلب،

3 - ضعف التعليل.

وتقتصــر الدائــرة التعقيبيــة المتعهــدة علــى النظــر فــي المطاعــن القانونيــة التــي ســبق 

التمســك بهــا لــدى قاضــي الأصــل إلا إذا كان المطعــن المثــار لأول مــرة أمــام التعقيــب متعلقا 

بالنظــام العــام مــع مراعــاة أحــكام الفصليــن 20 و 21 مــن هــذا القانــون، أو متعلقــا بعيــب 

تســرب إلــى الحكــم المطعــون فيــه لا يمكــن معرفتــه إلا بالاطــاع علــى الحكــم.

الفرع الــرابــع: في إجراءات الطعــن بالتعقيــب:•	

ــدى  ــام ل ــطة مح ــدم بواس ــب يق ــى مطل ــب بمقتض ــن بالتعقي ــع الطع ــل 184 - يرف الفص

التعقيــب فــي أجــل لا يتجــاوز شــهرا ابتــداء مــن تاريــخ الإعــام بالحكــم الحاصــل وفــق هــذا 

ــة مــن الحكــم، وفــي كلّ الأحــوال فــي أجــل  ــخ تســلّم نســخة تنفيذي ــون أو مــن تاري القان

أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ إدراج الحكــم المطعــون فيــه بالنظــام الالكترونــي بالنســبة 

إلــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري.

ويجــب أن يحتــوي المطلــب علــى أســماء الأطــراف وألقابهــم ومقراتهــم مــع بيــان منطــوق 

الحكــم المعقــب والمطاعــن الموجهــة إليــه والتــي ســيقع تفصيلهــا فــي مذكــرة الطعــن 

وإلا رفــض مطلــب التعقيــب شــكلا.

الفصــل 185 - يقــدم المعقــب خــال أجــل لا يتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ تقديــم مطلبــه 

مــا يلــي وإلا ســقط طعنــه:

محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام،–	

نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه،–	

مذكــرة محــررة مــن طــرف محــام لــدى التعقيــب فــي بيــان أســباب الطعــن –	

مشــفوعة بــكل المؤيــدات ومفصلــة لــكل مطعــن علــى حــدة.
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الفصــل 186 - لا يقبــل الطعــن بالتعقيــب إلا ممّــن كان طرفــا فــي الحكــم المطعــون فيــه 

أو مــن خلفــه.

وإذا كان موضــوع الدعــوى غيــر قابــل للتجزئــة، فــإنّ الطعــن مــن أحــد الأطــراف ينتــج آثــاره 

فــي حــق البقيــة.

وإذا رفــع الطعــن ضــد أحــد الأطــراف فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة لا يقبــل الطعــن إذا 

لــم يقــع تبليــغ مذكــرة التعقيــب إلــى بقيــة الأطــراف.

الفصــل 187 - تتولــى الدوائــر التعقيبيــة النظــر فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة 

عــن المحاكــم الاســتئنافية الإداريــة طبــق الإجــراءات والصلاحيــات المقــررة بهــذا القانــون 

بخصــوص الطعــون المرفوعــة لــدى المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية.

الفرع الخامس :في اجراءات فرز الطعون:•	

الفصل 188 - تتولّى دائرة أو أكثر بالمحكمة الإدارية العليا فرز الطعون.

وتتركــب دائــرة فــرز الطعــون مــن رئيــس يعيّــن مــن بيــن أقــدم رؤســاء الدوائــر التعقيبيــة 

وعضويــن يعيّنــان مــن بيــن أقــدم المستشــارين لــدى التعقيــب.

تتولــى الدائــرة تفحــص الطعــن فــي أجــل أقصــاه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم مطلــب 

التعقيــب.

ــن البــت فــي  ــى حي ــذ يرجــأ فحــص الطعــن إل ــب توقيــف تنفي ــم مطل وفــي صــورة تقدي

ــب. المطل

وفــي صــورة الإذن بتوقيــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه يحــال ملــف القضيــة إلــى إحــدى 

ــر التعقيبية. الدوائ

الفصــل 189 - إذا رأت الدائــرة، بالإجمــاع أنّ الطعــن غيــر مقبــول شــكلا أو كان مآله الســقوط 

أو تــم الرجــوع فيــه أو كان قائمــا علــى غيــر الأســباب التــي حدّدهــا الفصــل 182 مــن هــذا 

ــه  ــون في ــم المطع ــض الحك ــى نق ــة إل ــة بيّن ــؤدّي بصف ــتندات لا ت ــى مس ــون أو عل القان

لتعارضهــا مــع فقــه قضــاء مســتقر، قضــت برفضــه.
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ــام  ــة إع ــوم المحكم ــا تق ــض. كم ــذا الرف ــباب ه ــاز أس ــا بإيج ــي قراره ــرة ف ــن الدائ وتبيّ

ــه. ــراف ب الأط

ــل القــرار الصــادر برفــض الطعــن أيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن عــدا التمــاس إعــادة  ولا يقب

النظــر.

ــمّ  ــه يت ــا فإنّ ــة العلي ــى المحكمــة الإداري ــر بالعــرض عل ــرة أنّ الطعــن جدي أمــا إذا رأت الدائ

إحالــة ملــف القضيــة إلــى الدوائــر التعقيبيــة. وفــي هــذه الحالــة لا تحــول عضويــة دائــرة 

ــرة التعقيبيــة التــي ســتتعهد بالملــف. فــرز الطعــون دون عضويــة الدائ

الفرع السادس: في آثار الطعن بالتعقيب:•	

الفصــل 190 - لا يوقــف الطعــن بالتعقيــب تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا فيمــا اســتثناه 

ــة أو الجماعــات المحليــة أو المؤسســات  القانــون أو إذا كان هــذا الحكــم صــادرا علــى الدول

والهيئــات العموميــة بدفــع مبلــغ مــن المــال أو برفــع عقــل أجرتهــا أو إذا كان صــادرا بإعــدام 

بعــض الوثائــق.

وللرّئيــس الأوّل بصــورة اســتثنائية وبطلــب مــن الطاعــن، أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ الحكــم 

ــباب  ــى أس ــن عل ــس الطع ــة إذا تأسّ ــي القضيّ ــرار ف ــدور الق ــن ص ــى حي ــه إل ــون في المطع

جدّيــة فــي ظاهرهــا.

الفصــل 191 - يمكــن للرئيــس الأوّل تلقائيــا أو بطلــب مــن رئيــس الدائــرة التعقيبيــة 

المتعهّــدة أن يحيــل القضيــة إلــى منــدوب الدّولــة العــام لإعــداد ملحوظاتــه الكتابيــة التــي 

يضمّنهــا رأيــه القانونــي فــي القضيــة فــي أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ تعهــده بالملــف.

ويحــق للأطــراف الــرد علــى ملحوظــات منــدوب الدولــة العــام علــى أن يتــم الطلــب خــال 

الجلســة ويقــع الــردّ فــي أجــل يحــدده رئيــس الجلســة.

الفصــل 192 - تبــت الدائــرة التعقيبيّــة فــي كافــة المطاعــن المضمنــة بمذكــرة التعقيــب 

وتقــرّر فــي صــورة قبــول الطعــن نقــض الحكــم كليــا أو جزئيــا وتحيــل ملــف القضيّــة إلــى 

محكمــة الأصــل لتعيــد النظــر فيهــا بهيئــة حكميّــة جديــدة.
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الفصــل 193 - يمكــن للدائــرة التعقيبيــة أن تقتصــر علــى التصريــح بحــذف الجــزء الواقــع 

نقضــه مــن منطــوق الحكــم دون إحالــة إذا رأت أنّ مجــرد الحــذف يغنــي عــن إعــادة النظــر، 

كمــا لهــا أن تقتصــر علــى النقــض دون إحالــة كلمــا انعــدم موجــب لإعــادة النظــر.

الفصــل 194 - قــرار النقــض الــذي تصــدره الدائــرة التعقيبيــة يرجــع الطرفيــن إلــى الحالــة 

التــي كانــا عليهــا قبــل الحكــم الواقــع نقضــه فــي مــا تســلط عليــه النقــض.

ويمكــن للدائــرة التعقيبيــة اســتبدال الســند القانونــي وتــدارك القصــور فــي تعليــل الحكــم 

المطعــون فيــه دون حاجــة إلــى نقضــه إذا كان ذلــك ســيؤدي إلــى تأييــد الحكــم مــن حيــث 

النتيجــة التــي انتهــى إليهــا.

الفصــل 195 - إذا قــرّرت الدائــرة التعقيبيــة المتعهــدة النقــض مــع الإحالــة، يتولّــى أحــرص 

الطرفيــن إعــادة نشــر القضيّــة بواســطة محــامٍ لــدى الاســتئناف أو التعقيــب أمــام محكمــة 

الإحالــة وذلــك فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ تبليــغ القــرار التعقيبــي.

وفــي صــورة قيــام أحــرص الطرفيــن بالإعــام بالقــرار فــإنّ ميعــاد طلــب إعــادة النشــر يبتدئ 

مــن تاريــخ ذلــك الإعــام في حــق الــــمُعلم والواقــع إعلامــه معا.

وفــي جميــع الأحــوال يجــب تقديــم مطلــب إعــادة النشــر فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن 

تاريــخ إدراج القــرار التعقيبــي بالنظــام الالكترونــي.

الفصــل 196 - تعيــد محكمــة الإحالــة النظــر فــي القضيّــة حســب الإجــراءات المتبعــة لديها 

ويقتصــر نظرهــا علــى المطاعــن الــواردة فــي المطلــب فــي حــدود مــا تســلّط عليــه النقض 

وفــي حــدود المطاعــن والطلبــات المقدمــة أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المنقوض 

والتــي تمــت إثارتهــا ولــم تنظــر فيهــا الدائــرة التعقيبيــة.

ــرد علــى مذكــرة إعــادة النشــر تخليــا عــن المطاعــن والطلبــات المقدمــة  ويعتبــر عــدم ال

ــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المنقــوض. إل

ــى أســباب شــكلية دون الخــوض فــي موضــوع الدعــوى  وإذ اقتصــر الحكــم المنقــوض عل

فإنــه يجــب علــى المطعــون ضــده أن يحــرر طلباتــه ومطاعنــه فــي حــدود مــا تســلّط عليــه 

النقــض وفــي حــدود مــا أثــاره أمــام محكمــة الموضــوع دون أن يقتصــر علــى الإحالــة علــى 

طلباتــه ومطاعنــه المقدمــة فــي الطــور الابتدائــي.
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الفصــل 197 - يمكــن أمــام محكمــة الإحالــة اســتدعاء الأطــراف الذيــن كانــوا خصومــا أمــام 

ــم  ــا يمكنه ــة، كم ــرة التعقيبي ــام الدائ ــا أم ــوا طرف ــم يكون ــوض ول ــم المنق ــة الحك محكم

ــب عــن نقــض الحكــم المطعــون فيــه مســاس بحقوقهــم. التداخــل إذا ترتّ

ولا تقبل محكمة الإحالة تداخلَ الغير.

الفصــل 198 - يترتّــب عــن عــدم إعــادة النشــر فــي الآجــال القانونيــة أو عــدم قبــول مطلــب 

إعــادة النشــر إحــراز الحكــم الصــادر ابتدائيــا قــوة الأمــر المقضــي بــه عندمــا يكــون الحكــم 

الاســتئنافي المنقــوض قــد قضــى بنقــض الحكــم المســتأنف.

الفصــل 199 - إذا خالفــت محكمــة الإحالــة مــا قرّرتــه الدائــرة التعقيبيّــة وتــم الطعــن فــي 

هــذا الحكــم لنفــس الســبب الــذي وقــع مــن أجلــه النقــض أو لغيــر ذلــك الســبب، تتعهــد 

بملــف القضيــة دائــرة تعقيبيــة لــم يســبق لهــا النظــر فيــه.

ــت  ــدة النقــض فإنهــا تحكــم فــي الموضــوع إذا كان ــة المتعهّ ــرة التعقيبي ــررت الدائ وإذا ق

ــزم  ــأة للفصــل. وإذا كانــت القضيــة غيــر مهيــأة للفصــل فإنهــا تقــوم بمــا يل ــة مهيّ القضيّ

لتهيئتهــا والحكــم فيهــا. ولا يقبــل قــرار الدائــرة التعقيبيــة الصــادر فــي الحالتيــن إلا الطعــن 

فيــه بالتمــاس إعــادة النظــر.

ــم  ــس الحك ــي نف ــد ف ــن جدي ــب م ــنَ بالتعقي ــبِ الطع ــبِ التعقي ــضُ مطل ــوّل رف ولا يخ

الاســتئنافي أو بالْتِمــاس إعــادة النظــر فيــه.

القسم الثاني: في الجلسة العامّة القضائيّة:

الفصل 200 - تتركّب الجلسة العامّة القضائيّة من:

الرّئيس الأوّل،–	

رؤساء الدّوائر التعقيبيّة،–	

رؤساء الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس،–	

مستشار عن كلّ دائرة تعقيبيّة.–	
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ــة التــي تقتضــي  ــة القضائيــة فــي المســائل القانونيّ الفصــل 201 - تنظــر الجلســة العامّ

ــا  ــة إم ــال القضي ــورة تح ــذه الص ــي ه ــة. وف ــر التعقيبيّ ــن الدّوائ ــة بي ــد الآراء القانونيّ توحي

بمقتضــى حكــم بالتخلــي تصــدره الدائــرة التعقيبيــة المتعهــدة أو بقــرار معلّــل مــن الرئيس 

الأول قبــل تعييــن القضيــة بجلســة مرافعــة.

وإذا تــم الرجــوع فــي التعقيــب قبــل تعييــن القضيــة بجلســة مرافعــة يُحيــل الرئيــس الأول 

القضيــة إلــى الدائــرة التعقيبيــة للبــتّ فــي مطلــب الرجــوع.

وإذا رأت إحــدى الدوائــر التعقيبيــة العــدول عمّــا قرّرتــه الجلســة العامــة فــي قضايــا مماثلــة 

تعيّــن عليهــا إحالــة ملــف القضيــة إلــى الجلســة العامــة مرفقــا بمشــروع قــرار معلــل.

ــة  ــة العامّ ــى الجلس ــة إل ــا المرفوع ــات القضاي ــس الأوّل بملف ــد الرئي ــل 202 - يعه الفص

إلــى أحــد المستشــارين الأعضــاء وعنــد الاقتضــاء إلــى أحــد المستشــارين مــن غيــر الأعضــاء 

لإعــداد مشــروع قــرار.

ــة العــام لإبــداء ملحوظــات كتابيــة فــي  ــة ملــف القضيــة إلــى منــدوب الدول ويمكــن إحال

القضيــة فــي أجــل أقصــاه شــهرين.

ــته  ــس الأوّل وبرئاس ــن الرّئي ــوة م ــاتها بدع ــة جلس ــة العامّ ــد الجلس ــل 203 - تعق الفص

ــر  ــى أقــدم رؤســاء الدّوائ ــد الاقتضــاء، ويتولّ ــر عن ــل الرئيــس الأول هــذا الأخي ويعــوّض وكي

ــر. ــع لهــذا الأخي ــة رئاســة الجلســة فــي صــورة حصــول مان التّعقيبيّ

ولا يشــترط فــي عضــو الجلســة العامــة عــدم الحكــم أو إبــداء الــرأي فــي القضيــة بــأيّ وجــه 

مــن الأوجــه.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وإذا تعذر اكتمال النصاب يقرر رئيس الجلسة العامة تأخير المرافعة لجلسة قادمة.

ــة  ــن حضــروا المرافعــة وتصــدر قراراتهــا بأغلبي وتجــرى المفاوضــة بمشــاركة الأعضــاء الذي

ــن ويرجــح صــوت الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات. أصــوات الأعضــاء الحاضري
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ويحضـر المستشـار مـن غيـر أعضاء الجلسـة العامة جلسـة المرافعة ويشـارك فـي المفاوضة 

برأي استشـاري.

ــرار  ــا بق ــة عليه ــة المعروض ــألة القانوني ــي المس ــة ف ــة العام ــت الجلس ــل 204 - تب الفص

ــا.  ــر فيه ــل النظ ــدة لتواص ــة المتعه ــرة التعقيبي ــى الدائ ــة إل ــف القضي ــل مل ــل وتحي معل

ــاع. ــب الاتّب ــا واج ــون قراره ويك

الباب الثالث: في الوظيفة الاستشارية:

القسم الأول: في مرجع النظر الاستشاري:

الفصل 205 - تختص المحكمة الإدارية العليا بالوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري.

وتُستشار وجوبا بشأن:

ــن –	 ــل 70 م ــن الفص ــى م ــرة الأول ــكام الفق ــا لأح ــادرة طبق ــيم الص ــاريع المراس مش

ــتور، الدس

مشــاريع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة بعــد اســتيفاء جميــع الاستشــارات –	

بشــأنها، الوجوبيــة 

ــراءات –	 ــاص وإج ــم واختص ــال تنظي ــة بمج ــن المتعلق ــات القواني ــاريع ومقترح مش

القضــاء الإداري فــي صيغتهــا النهائيــة التــي ســتعرض علــى مكتــب مجلــس نــواب 

الشــعب،

جميــع المواضيــع ومشــاريع النصــوص الأخــرى التــي تقتضــي الأحــكام التشــريعية –	

مشــورتها.

ــن  ــاريع القواني ــوص مش ــا بخص ــة العلي ــة الإداري ــارة المحكم ــن استش ــل 206 - يمك الفص

التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة. ويمكــن استشــارتها بوجــه 

ــة عامــة ومجــردة يعرضهــا عليهــا بحســب الحــال  عــام حــول إشــكالات ذات صبغــة إداري

ــة. ــس الحكوم ــعب أو رئي ــواب الش ــس ن ــس مجل ــة أو رئي ــس الجمهوري رئي
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الفصــل 207 - يُعتمــد النظــام الالكترونــي للقضــاء الإداري فــي مختلــف الإجــراءات المعتمدة 

فــي الوظيفــة الاستشــارية بيــن المحكمــة والهيــاكل العمومية.

الفصــل 208 - تضبــط صيــغ وإجــراءات استشــارة المحكمــة الإداريــة العليــا بأمــر حكومــي 

باقتــراح مــن الرئيــس الأول.

القسم الثاني: في الهيئات الاستشارية:

الفصــل 209 - تشــتمل المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أقســام استشــارية وجلســة عامــة 

استشــارية.

الفصــل 210 - يتولــى الرئيــس الأول إحالــة الــرأي إلــى الجهــة صاحبــة الاستشــارة بواســطة 

النظــام الالكترونــي فــي أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ تعهــد المحكمــة.

وتُعطى أولوية النظر للاستشارات المتأكّدة.

الفرع الأول: في الاقسام الاستشارية:•	

الفصــل 211 - يتركــب كل قســم استشــاري مــن رئيــس وقضاة يعينــون من بين المستشــارين 

المساعدين. والمستشارين 

ويتركـب القسـم الاستشـاري فـي الحالات المسـتعجلة وأثناء العطلـة القضائية مـن رئيس أو 

مـن ينوبـه من بين رؤسـاء الدوائـر الابتدائية بالمحكمـة الإدارية الابتدائيـة بتونس وعضوين 

يعينهـم الرئيس الأول.

الفصــل 212 - يتولــى رئيــس القســم تكليــف مقــرر لدراســة الاستشــارة وإعــداد مشــروع رأي 

بشــأنها تقــع إحالتــه إلــى الرئيــس الأول بعــد النظــر فيــه مــن قبــل رئيــس القســم.

ويمكــن للرئيــس الأول أو لرئيــس القســم أن يدعــو إلــى عقــد جلســة للقســم إذا تبيّــن أنّ 

موضــوع الاستشــارة يســتدعي عقــد جلســة بشــأنه.
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ــا  ــارية كم ــات الاستش ــي الملف ــر ف ــد النظ ــي الإدارة عن ــماع ممثل ــن س ــل 213 - يمك الفص

ــة أو مندوبــي  يمكــن للرئيــس الأول عــرض موضــوع الاستشــارة علــى أحــد مندوبــي الدول

ــرأي. ــداء ال ــة العاميــن لإب الدول

الفصل 214 - تتداول جلسة القسم في شأن مشاريع الآراء المعروضة عليها.

ولا يكتمل نصاب جلسة القسم إلا بحضور ثلثي أعضاء القسم على الأقل.

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس القســم ينوبــه أحــد رؤســاء الأقســام الاستشــارية بتكليف 

ــدءًا بأقــل  ــن ب ــة أصــوات الأعضــاء الحاضري ــه بأغلبي مــن الرئيــس الأول. ويبــدي القســم رأي

الأعضــاء أقدميــة، ويرجــح صــوت الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات، وتُضمّــن أعمــال القســم 

بمحضــر جلســة يمضيــه كافــة الأعضــاء الحاضريــن.

ويتولى رئيس القسم إحالة الرأي إلى الرئيس الأول.

الفرع الثاني: في الجلسة العامة الاستشارية:•	

الفصل 215 - تتركب الجلسة العامة الاستشارية من:

الرئيس الأول،–	

رؤساء الأقسام الاستشارية،–	

عضو من كل قسم استشاري يعيّنه الرئيس الأول.–	

وتعقــد الجلســة العامــة الاستشــارية جلســاتها بدعــوة مــن الرئيــس الأول وبرئاســته، 

ويعوضــه وكيلــه عنــد الاقتضــاء، ولا يكتمــل نصــاب الجلســة العامــة الاستشــارية إلا بحضــور 

ــل. ــى الأق ــي أعضائهــا عل ثلث

ــوت  ــح ص ــن ويرج ــوات الحاضري ــة أص ــا بأغلبي ــارية رأيه ــة الاستش ــة العام ــدي الجلس وتب

ــرأي استشــاري. ــة ب الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات، ويشــارك القاضــي المقــرر فــي المداول

ــم  ــن القس ــادرة ع ــأن الآراء الص ــارية بش ــة الاستش ــة العام ــداول الجلس ــل 216 - تت الفص

والمحالــة عليهــا مــن الرئيــس الأول والتــي تقتضــي توحيــد الآراء القانونيــة بيــن الأقســام 
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ــر  ــا بمحض ــن أعماله ــة. وتضمّ ــة جوهري ــائل قانوني ــي مس ــوض ف ــي تخ ــارية أو الت الاستش

ــن. ــاء الحاضري ــة الأعض ــه كاف ــة يمضي جلس

الباب الأول: في التماس إعادة النظر

الفصــل 217 - يمكــن للأطــراف الذيــن تمكنــوا مــن حــق الدفــاع فــي الدعــوى تقديــم مطلب 

الِتِمــاس إعــادة النظــر ضــد الأحــكام الباتــة الصــادرة عن محاكــم القضــاء الإداري.

الفصل 218 - يمكن تقديم مطلب إعادة النظر في الحالات التالية:

1 - إذا ثبت أنّ الحكم موضوع الطعن اعتمد وثائق ثبت تزويرُها بحكم بات،

ــم يتمكــن مــن الاســتظهار فــي الدعــوى ببيّنــة كانــت  2 - إذا وقــع الحكــم علــى طــرف ل

ممنوعــة عليــه بفعــل خصمــه،

3 - إذا صــدر قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا دون احتــرام مقتضيــات هــذا القانــون المتعلقــة 

ــي  ــة ف ــغ الوجوبي ــاتها أو بالصي ــد جلس ــراءات عق ــه أو بإج ــي أصدرت ــة الت ــة الهيئ بتركيب

أحكامهــا،

4 - إذا صدر الحكم مشوبا بخطأ مادي من شأنه أن يؤثر في وجه الفصل في القضية.

الفصــل 219 - يقــدم مطلــب إعــادة النظــر فــي أجــل لا يتجــاوز الشــهرين مــن تاريــخ الإعــام 

بالحكــم أو مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم بالــزور باتــا أو مــن تاريــخ اكتشــاف البيّنــة التــي كانــت 

ممنوعــة بفعــل الخصــم، وبمضــي ذلــك الأجــل يســقط الحــق فــي القيــام.

وفــي الحالتيــن المنصــوص عليهمــا بالعــدد 1 و 2 مــن الفصــل 218 مــن هــذا القانــون فإنّــه لا 

يجــوز تقديــم مطلــب إعــادة النظــر بعــد مضــي عشــر )10( ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم 

ــوع المطلب. موض

في طرق الطعن غير العاديةالعنوان السابع
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الفصــل 220 - يحــرر مطلــب إعــادة النظــر بواســطة محــام لــدى التعقيــب ويجــب أن يكــون 

معلــا ومصحوبــا بنســخة مــن الحكــم المطعــون فيــه وبالمؤيــدات وإلا رفــض شــكلا.

الفصــل 221 - لا يوقــف مطلــب إعــادة النظــر تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، غيــر أنّــه يجــوز 

لرئيــس المحكمــة المتعهــدة أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ إذا طلــب منــه ذلــك وكان المطلــب 

قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا.

ويجوز للدائرة أن تأذن عند الاقتضاء بما تراه ضروريا لصيانة حقوق أطراف النزاع.

ــد  الفصــل 222 - الحكــم الصــادر فــي مــادة إعــادة النظــر لا يجــوز الطعــن فيــه مــن جدي

بالتمــاس إعــادة النظــر.

ويجــب أن ينــص بطــرة أصــل الحكــم وبالنســخ المســتخرجة منــه علــى الحكــم الصــادر فــي 

إعــادة النظــر.

الفصــل 223 - يترتّــب علــى الحكــم بقبــول التمــاس إعــادة النظــر زوال الحكــم المطعــون 

فيــه فــي حــدود مــا وقــع فيــه الطعــن وزوال كافــة الآثــار القانونيــة التــي ترتّبــت عنــه.

الباب الثاني: في الاعتراض واعتراض الغير

الفصــل 224 - كل طــرف فــي قضيــة صــدر فــي شــأنه حكــم عــن إحــدى محاكــم القضــاء 

الإداري دون ســابق إعلامــه بالدعــوى ودون تمكينــه مــن تقديــم تقريــر فــي الدفــاع بشــأنها، 

يمكنــه الاعتــراض علــى ذلــك الحكــم فــي أجــل الشــهرين الموالييــن لتاريــخ إعلامــه بــه.

ــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المعتــرض  الفصــل 225 - يقــدّم مطلــب الاعتــراض إل

عليــه مــا لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعــن.

وفي هذه الحالة يقدم المطلب إلى الجهة المتعهدة بالطعن.

الفصــل 226 - يمكــن لــكل شــخص لــم تقــع مطالبتــه ولا تمثيلــه فــي القضيــة الاعتــراض 

علــى الحكــم الصــادر فيهــا إذا حصــل لــه منــه ضــرر.
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يجــب علــى المعتــرض القيــام بالاعتــراض فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ حصــول العلــم لــه 

بالحكــم المعتــرض عليــه.

الفصــل 227 - يقــدّم مطلــب اعتــراض الغيــر إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المعترض 

عليــه مــا لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعن.

وفي هذه الحالة يقدم المطلب إلى الجهة المتعهدة بالطعن.

الفصــل 228 - يســقط الحــق بالاعتــراض واعتــراض الغيــر بمضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ 

ــدور الحكم. ص

الفصــل 229 - لا يوقــف مطلــب الاعتــراض واعتــراض الغيــر تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه 

غيــر أنّــه يجــوز لرئيــس المحكمــة المتعهــدة أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ إذا طلــب منــه ذلــك 

وكان المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا.

الفصـل 230 - تنطبـق علـى الاعتـراض واعتـراض الغير نفس الإجـراءات الخاصـة بالمحكمة 

المعتـرض لديها.

الباب الأول: في توقيف تنفيذ القرارات الإداريّة

ــا  ــه م ــرار الإداري المطعــون في ــذ الق ــل 231 - لا توقــف دعــوى تجــاوز الســلطة تنفي الفص

لــم ينــصّ القانــون علــى خــاف ذلــك. غيــر أنّــه يمكــن الإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار الإداري 

إلــى حيــن صــدور حكــم فــي الدعــوى الأصليّــة، إذا كان الطلــب متأكــدا وقائمــا علــى أســباب 

جديّــة فــي ظاهرهــا مؤثّــرة فــي أصــل الحــقّ.

ــه، بالنظــر فــي  ــة أو مــن ينوب ــة الابتدائي ــل 232 - يختــص رئيــس المحكمــة الإداري الفص

ــة. ــذ القــرارات الإداري ــب توقيــف تنفي مطال

وخلافــا لمقتضيــات الفقــرة الســابقة يختــص رئيــس المحكمــة الاســتئنافية الإداريــة 

ــذ: ــف تنفي ــى توقي ــة إل ــب الرامي ــي المطال ــا ف ــر ابتدائي ــه بالنظ ــن ينوب ــس أو م بتون

في القضاء الاستعجاليالعنوان الثامن
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الأوامر الرئاسية والحكومية،–	

القــرارات الاداريــة الصــادرة عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس المحكمــة –	

الدســتورية،

القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء،–	

القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الهيئــات العموميــة المســتقلة مــع مراعــاة –	

الاســتعجالي. الإداري  القضــاء  إلــى  المســند  الاختصــاص 

الفصــل 233 - يُرفــع مطلــب توقيــف التنفيــذ بعريضــة مســتقلة عــن دعــوى تجــاوز 

الســلطة.

ويتــم التحقيــق فــي المطلــب بصــورة مســتعجلة وفــي آجــال مختصــرة. وتحيــل المحكمــة 

العريضــة ومؤيداتهــا إلــى الجهــة المدّعــى عليهــا وتمنــح لهــا أجــا مختصــرا لتقديــم ردّهــا. 

ــماع  ــة لس ــة مكتبي ــى جلس ــر إل ــل مختص ــي أج ــراف ف ــتدعاء الأط ــة اس ــن للمحكم ويمك

ملحوظاتهــم.

ولا يتوقف البتّ في المطلب على عدم الردّ في الأجل المحدّد.

الفصل 234 - يتمّ البتّ في مطلب توقيف التنفيذ بقرار معلّل وفي أجل أقصاه شهر.

ويمكــن للمحكمــة، فــي صــورة شــديدِ التأكّــد، أن تقضــي بتأجيــل تنفيــذ القــرار المطعــون 

فيــه إلــى حيــن البــت فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ وتعلــم الأطــراف فــورا بذلــك.

الفصــل 235 - يتــم إدراج نســخة مــن القــرار فــي النظــام الالكترونــي فــور صــدوره وعلــى 

الجهــة الإداريــة المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه أن تعطــل العمــل بــه فــور اتصالهــا بالقــرار 

القاضــي بتأجيــل التنفيــذ أو توقيفــه.

الفصــل 236 - يتعيّــن علــى الدائــرة المتعهّــدة البــتّ فــي القضيّــة الأصليّــة فــي أجــل لا 

يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار القاضــي بتوقيــف التنفيــذ.

الفصــل 237 - يرفــع اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة 

أمــام المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية المختصــة ترابيــا.
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ويرفــع اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية أمــام دائــرة 

ــر  ــاء الدوائ ــن رؤس ــن بي ــه م ــن ينوب ــس الأول أو م ــها الرئي ــا يرأس ــة العلي ــة الإداري بالمحكم

ــة وعضــوان مــن المستشــارين. التعقيبي

ــدم  ــب يق ــى مطل ــذ بمقتض ــف التنفي ــادة توقي ــي م ــتئناف ف ــع الاس ــل 238 - يُرف الفص

ــدى الاســتئناف فــي أجــل أســبوع مــن تاريــخ الإعــام  ــدى التعقيــب أو ل بواســطة محــام ل

ــي  ــه ف ــخ إدراج ــن تاري ــام م ــرة أي ــاوز عش ــل لا يتج ــي أج ــوال ف ــع الأح ــي جمي ــرار، وف بالق

ــي. ــام الالكترون النظ

ــرار  ــان الق ــع بي ــم م ــن مقراته ــم وعناوي ــراف وألقابه ــماء الأط ــى أس ــب عل ــوي المطل ويحت

المطعــون فيــه وتاريخــه والجهــة التــي أصدرتــه والمطاعــن الموجهــة إليــه، ويرفــق وجوبــا 

بنســخة منــه.

ولرئيــس المحكمــة أو مــن ينوبــه فــي صــورةِ شــديدِ التأكّــد أن يــأذن ولــو تلقائيــا بتأجيــل 

ــة  ــم المحكم ــب. وتعل ــي المطل ــتّ ف ــن الب ــى حي ــه إل ــون في ــرار الإداري المطع ــذ الق تنفي

ــك. الأطــراف فــورا بذل

الفصــل 239 - يمكــن للمحكمــة اســتدعاء الأطــراف فــي أجــل مختصــر وبــأيّ وســيلة تتــرك 

أثــرا كتابيّــا إلــى جلســة مكتبيــة قصــد ســماع ملحوظاتهــم. وتبــتّ فــي مطلــب الاســتئناف 

فــي أجــل خمســة عشــر يومــا.

ــرارات  ــذ الق ــف تنفي ــادة توقي ــي م ــادرة ف ــة الص ــكام النهائي ــل الأح ــل 240 - لا تقب الفص

ــب. ــو بالتعقي ــن ول ــه الطع ــن أوج ــه م ــة أيّ وج الإداريّ

الباب الثاني: في المعاينات والأذون الاستعجالية

القسم الأول: في أحكام عامة

ــع  ــم يق ــا ل ــتعجالية م ــى كلّ الأذون الاس ــم عل ــذا القس ــكام ه ــق أح ــل 241 - تنطب الفص

ــة. ــراءات خاص ــا لإج إخضاعه
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الفصل 242 - يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات التالية:

اسم المدّعي ولقبه وعنوان مقرّ إقامته،–	

عنوان البريد الإلكتروني المعتمد،–	

الجهة المدّعى عليها ومقرّها،–	

عرض موجز للوقائع وطلبات المدعي وأسانيده،–	

تفصيل كل مطعن على حدة،–	

الإمضاء الإلكتروني للمدعي أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

ويجــب علــى الجهــة المدعــى عليهــا تقديــم ردّهــا إلــى المحكمــة فــي أجــل أقصــاه أســبوع 

مــن تاريــخ إيــداع العريضــة بالنظــام الالكترونــي.

ويمكن للمحكمة في صورة شديدِ التأكّد أن تختصر هذا الأجل.

الفصــل 243 - يمكــن للمحكمــة أن تســتدعي الأطــراف فــي أجــل مختصــر لحضــور جلســة 

مكتبيــة.

الفصــل 244 - تعفــى الدعــاوى الاســتعجالية أمــام المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة مــن 

ــي. ــة المحام ــة إناب وجوبي

الفصــل 245 - يبــتّ القاضــي الاســتعجالي فــي الدعــاوى فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ 

ــجيل العريضة. تس

ــل أو  ــب مــن القاضــي الاســتعجالي تعدي ــكل ذي مصلحــة أن يطل ــل 246 - يمكــن ل الفص

وضــع حــدّ للتدابيــر التــي أذن بهــا نظــرا لبــروز عناصــر جديــدة.

ويقدم المطلب طبقا لإجراءات تقديم المطلب الأصلي.

ــا  ــة ترابي ــتئناف المختص ــة الاس ــام محكم ــتعجالية أم ــتأنف الأذون الاس ــل 247 - تس الفص

ــدى التعقيــب أو الاســتئناف فــي أجــل أقصــاه  بمقتضــى مطلــب معلــل بواســطة محــام ل

ــام مــن تاريــخ  ــخ الإعــام بهــا وفــي جميــع الأحــوال فــي أجــل عشــرة أي أســبوع مــن تاري

ــي. ــام الالكترون ــا بالنظ إدراجه
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وعلــى المســتأنف ضــده الــرد فــي أجــل أســبوع مــن تاريــخ تســجيل عريضــة الطعــن بالنظام 

الالكتروني.

ويرفق مطلب الاستئناف بنسخة من القرار المطعون فيه وبالمؤيدات.

الفصــل 248 - لرئيــس الدائــرة الاســتئنافية المتعهــدة فــي صــورة شــديدِ التأكّــد أن يــأذن 

ــب الاســتئناف.  ــتّ فــي مطل ــن الب ــى حي ــي إل ــذ الإذن الاســتعجالي الابتدائ ــف تنفي بتوقي

وتعلــم المحكمــة الأطــراف فــورا بذلــك.

الفصــل 249 - يتــمّ البــتّ فــي اســتئناف القــرارات الاســتعجالية فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن 

تاريــخ إيــداع المطلب.

ولا تقبــل الأحــكام الاســتئنافية الصــادرة فــي المــادة الاســتعجالية الطعــن بــأيّ وجــه مــن 

الأوجــه ولــو بالتعقيــب.

القسم الثاني: في الوسائل الوقتية المجدية

الفصــل 250 - فــي جميــع حــالات التأكّــد، يمكــن لرئيــس المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة أو 

ــأذن اســتعجاليا  ــو فــي غيــاب قــرار إداري مســبق، أن ي القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، ول

باتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجديــة دون مســاس بالأصــل، وبشــرط أن لا يفضــي ذلــك إلــى 

تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري.

القسم الثالث: في حماية الحريات الأساسية:

الفصــل 251 - يمكــن لرئيــس المحكمة الإداريــة الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

أن يــأذن فــي جميــع حــالات التأكــد بــكل التدابيــر الضرورية لحمايــة الحريات الأساســية.

ــن  ــبوع م ــاه أس ــل أقص ــي أج ــوى ف ــي الدع ــتعجالي ف ــي الاس ــتّ القاض ــل 252 - يب الفص

ــة. ــداع العريض ــخ إي تاري
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الفصــل 253 - تســتأنف القــرارات الاســتعجالية الصــادرة فــي مــادة الحريــات الأساســيّة أمــام 

المحكمــة الإداريــة العليــا فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الإعــام بهــا وفــي جميــع 

الأحــوال فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ ايداعهــا بالنظــام الالكترونــي.

ــادة  ــي م ــادرة ف ــتعجالية الص ــرارات الاس ــتئناف الق ــب اس ــي مطال ــتّ ف ــل 254 - تب الفص

الحريــات الأساســيّة دائــرة يرأســها الرئيــس الأول أو مــن ينوبــه مــن رؤســاء الدوائــر التعقيبية 

وعضــوان مــن المستشــارين فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ إيــداع مطلــب الاســتئناف.

ويكون القرار باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب.

القسم الرابع: في دفع مبلغ على الحساب:

ــدة بالنظــر فــي  ــة أو الاســتئنافية المتعهّ ــرة الابتدائي ــل 255 - يمكــن لرئيــس الدائ الفص

ــوب بدفــع  ــزام المطل ــد، بإل ــأذن اســتعجاليا، فــي صــورة التأكّ قضيــة منشــورة لديهــا، أن ي

ــة حــول أصــل الديــن. ــه وجــود منازعــة جديّ ــن ل ــم يتبيّ مبلــغ علــى الحســاب إذا ل

ويمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو الاســتئنافية المتعهّــدة أن يُخضــع، ولــو تلقائيّــا، دفــع 

هــذا المبلــغ لتقديــم ضمــان.

الفصــل 256 - يرفــع اســتئناف الأذون الصــادرة عــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة بدفــع مبلــغ 

علــى الحســاب أمــام محاكــم الاســتئناف الإداريــة وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا 

ــا لا  ــادرة فيه ــتئنافية الص ــكام الاس ــون. والأح ــذا القان ــن ه ــول 245 و 246 و 247 م بالفص

ــب. ــن بالتعقي ــل الطع تقب

ولا تقبــل الأحــكام والأذون الصــادرة عــن المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية بدفــع مبلــغ علــى 

الحســاب أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

القسم الخامس: في الاختبارات والمعاينات:

الفصــل 257 - يمكــن لرئيــس المحكمــة الإدارية الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

أن يــأذن بإجــراء اختبــار أو بمعاينــة أيّــة واقعــة مــن شــأنها أن تكــون محل منازعــة إدارية.
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الفصــل 258 - الأذون الصــادرة فــي مــادة الاختبــارات والمعاينــات غيــر قابلــة للطعــن بــأي 

وجــه مــن الأوجــه ولــو بالتعقيــب.

القسم السادس: في تدابير حماية الملك العمومي والبيئة:

المكلــف  القاضــي  أو  الابتدائيــة  الإداريــة  المحكمــة  لرئيــس  يُمكــن   -  259 الفصــل 

بالاســتعجالي، فــي جميــع حــالات التأكّــد، وبطلــب مــن كل ذي مصلحــة، أن يــأذن باتّخــاذ 

التدابيــر الضروريــة لحمايــة الملــك العمومــي وضمــان ســامة البيئــة مــا لــم تكــن ســلبيات 

ــا  ــا وخصوص ــاس به ــن المس ــي يمك ــح الت ــى المصال ــر إل ــك بالنظ ــاه، وذل ــوق مزاي الإذن تف

ــة. ــة العامّ المصلح

الفصــل 260 - يرفــع اســتئناف الأذون المتعلقــة باتّخــاذ التدابيــر الضروريــة لحمايــة الملــك 

العمومــي وضمــان ســامة البيئــة أمــام محاكــم الاســتئناف الإداريــة وفقــا للإجــراءات 

ــون. ــذا القان ــن ه ــول 245 و 246 و 247 م ــا بالفص ــوص عليه المنص

ويكون القرار باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب.

القسم السابع: في المادة التعاقدية:

الفصــل 261 - ينظــر اســتعجاليا رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلف بالاســتعجالي 

فــي الطعــون المتعلّقــة بحــالات الإخــال بشــروط الإشــهار والمنافســة، وذلــك قبــل إبــرام 

عقــود الصفقــات العموميــة وعقــود اللزمــة وعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص، طبقًــا للنصــوص المنظّمــة لهــا.

ــه  ويقــدّم الطعــن مــن الأشــخاص الذيــن لهــم مصلحــة فــي إبــرام العقــد والذيــن ثبــت أنّ

ســيلحق بهــم ضــرر مــن الإخــالات المذكــورة.

الفصــل 262 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلّــف بالاســتعجالي أن يــأذن 

بإلــزام الشــخص العمومــي بالإيفــاء بالشــروط المشــار إليهــا بالفقــرة الأولــى مــن الفصــل 261 

مــن هــذا القانــون فــي أجــل يحــدّده مــا لــم تكــن ســلبيات الإذن تفــوق مزايــاه وذلــك بالنظــر 

إلــى المصالــح التــي يمكــن المســاس بهــا وخصوصــا المصلحــة العامّــة.
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ويمكـن لـه أن يـأذن تحفظيـا بتوقيف تنفيـذ كلّ قرار له علاقـة بإبرام العقد إلـى حين البت 

المطلب. في 

ويمكــن لــه أيضــا أن يلــزم الشــخص العمومــي بــأداء غرامــة تهديديــة وقتيــة بدايــة مــن 

انقضــاء الأجــل المحــدّد لــه لتنفيــذ الإذن. ويؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تقديــر مبلــغ الغرامــة 

مــا بذلــه الشــخص العمومــي مــن عنايــة لتنفيــذ الإذن ومــا اعترضــه مــن صعوبــات.

ــرة أو القاضــي  ــت معاينتهــا يمكــن لرئيــس الدائ ــي تمّ ــدارك الإخــالات الت ــم يقــع ت وإذا ل

المكلــف بالاســتعجالي أن يــأذن بغرامــة نهائيــة طبــق الإجــراءات الجــاري بهــا العمــل فــي 

ــادة الاســتعجالية. الم

والغرامة الوقتية أو النهائية مستقلّة عن الطلبات المتعلقة بالتعويض.

الفصــل 263 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، بطلــب 

ــة  ــة أو النهائي ــة الوقتيّ ــي الغرام ــا ف ــا أو جزئي ــع كليّ ــي، أن يتراج ــخص العموم ــن الش م

المحكــوم بهــا، إذا ثبــت أنّ عــدم التنفيــذ أو التّأخيــر فــي تنفيــذ الإذن بتصحيــح الإخــالات 

ــا أو جزئيــا عــن أســباب خارجــة عــن إرادة الشّــخص العمومــي. ناجــم كليّ

ويقــع فــي هــذه الصــورة اتّبــاع الإجــراءات وطــرق الطعــن الــواردة بالفصــل 241 ومــا بعــده 

مــن هــذا القانــون.

الفصــل 264 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة المتعهــد أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

ــروض أو  ــب الع ــة بطل ــود المضمّن ــذف البن ــد وح ــرام العق ــة بإب ــرارات المتعلّق ــاء الق إلغ

تعديلهــا طبقــا للفصــل 259 مــن هــذا القانــون. كمــا يمكنــه الإذن بإعــادة إجــراءات طلــب 

العــروض أو باســتكمالها بعــد تــدارك الإخــالات.

الفصــل 265 - ينظــر اســتعجاليا رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

فــي الطّعــون الموجهــة ضــدّ الصفقــات العموميــة وعقــود اللزمــات وعقــود الشــراكة بيــن 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لنفــس الأســباب المذكــورة بالفصــل 261 مــن هــذا القانــون 

وذلــك بعــد أن يتــم إبرامهــا.

ــرّاء  ــرر ج ــيلحقه ض ــه س ــت أنّ ــد وثب ــرام العق ــي إب ــة ف ــن كلّ ذي مصلح ــن م ــدّم الطع يق

ــة. ــهار والمنافس ــروط الإش ــال بش الإخ
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ــه القيــام بذلــك اســتعجاليّا فــي مرحلــة مــا قبــل إبــرام  كمــا يرفــع الطعــن ممــن ســبق ل

العقــد إذا تبيّــن أنّ الشــخص العمومــي لــم ينفّــذ القــرار الاســتعجالي طبقــا لأحــكام الفصــل 

261 مــن هــذا القانــون.

ــا مــن تاريــخ نشــر أو إشــهار  الفصــل 266 - يقــدم الطعــن فــي أجــل أقصــاه عشــرون يومً

قــرار اختيــار المتعاقــد مــع الإدارة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل.

الفصــل 267 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، وبطلب 

ــم  ــا ل ــب م ــي المطل ــت ف ــن الب ــى حي ــد إل ــذ العق ــف تنفي ــأذن بتوقي ــي، أن ي ــن المدّع م

تكــن ســلبيات الإذن تفــوق مزايــاه، وذلــك بالنظــر إلــى المصالــح التــي يمكــن المســاس بهــا 

وخصوصــا المصلحــة العامّــة.

الفصــل 268 - يصــرّح رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي ببطــان 

العقــد فــي صــورة الإخــال بالواجبــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 261 مــن هــذا القانــون، إلا 

إذا اعتبــر أنّ ســلبيات الإذن تفــوق مزايــاه، وذلــك بالنظــر إلــى جملــة المصالــح التــي يمكــن 

المســاس بهــا وخصوصــا المصلحــة العامّــة.

ــى  ــه أو بتســليط غرامــة عل ــأذن بفســخ العقــد أو بالتقليــص فــي مدّت ــه أن ي ــا يمكن كم

ــي. ــخص العموم الش

الفصــل 269 - تخضــع القــرارات الصــادرة طبقًــا لأحــكام هــذا القســم مــن المجلــة للطّعــن 

بالاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة المختصــة ترابيــا وفقــا للإجــراءات المنصــوص 

عليهــا بالفصــول 245 و246 و 247 مــن هــذا القانــون.

ويكون القرار باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب.

القسم الثامن: في القطاع السمعي البصري

ــع  ــاذ جمي ــس باتخ ــتئنافية بتون ــة الاس ــة الإداري ــس المحكم ــص رئي ــل 270 - يخت الفص

التدابيــر والإجــراءات اللازمــة والمتأكــدة لفــرض احتــرام القواعــد المنظمــة للاتصــال 

ــون. ــذا القان ــن ه ــده م ــا بع ــل 241 وم ــكام الفص ــا لأح ــري وفق ــمعي البص الس
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ــي  ــت ف ــمّ الب ــون، يت ــذا القان ــن ه ــل 245 م ــواردة بالفص ــكام ال ــن الأح ــر ع ــرف النظ وبص

ــة. ــة مكتبي ــراف بجلس ــى الأط ــتماع إل ــد الاس ــل بع ــب دون أج المطل

الفصــل 271 - يرفــع اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رئيــس المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية 

بتونــس أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الإعــام بهــا، 

ويرفــع فــي كل الأحــوال فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إيداعهــا بالنظــام الالكترونــي.

تبـتّ المحكمـة الإداريـة العليـا في مطلب الاسـتئناف، حـالا، بواسـطة هيئة يرأسـها الرئيس 

الأول أو مـن ينوبـه مـن بيـن رؤسـاء الدوائـر التعقيبية وعضوية مستشـارين لـدى التعقيب.

ويكون القرار باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب.

القسم التاسع: في الحملات الانتخابية

الفصــل 272 - يمكــن لرئيــس المحكمــة الإدارية الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

أن يــأذن بوضــع حــدّ فــوري للإجــراءات والتدابيــر التــي تتخذهــا الهيئــة العليــا المســتقلّة 

للانتخابــات فــي إطــار مراقبــة الحمــات الانتخابيــة.

ويمكـن لرئيـس المحكمـة الابتدائيـة الإداريـة أو القاضـي المكلـف بالاسـتعجالي أن يـأذن 

باتخـاذ جميـع التدابير والإجراءات المناسـبة لفرض احتـرام قواعد الحملات الانتخابية طبق 

التشـريع والتراتيـب الجـاري بهـا العمل.

الفصــل 273 - ترفــع الدعــاوى المتعلقــة بالحمــات الانتخابيــة بالنســبة إلــى الانتخابــات 

الرئاســية مــن قبــل كل مترشــح، وبالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة 

مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو الرؤســاء أو الممثليــن القانونييــن لبقيــة 

القائمــات المترشــحة بنفــس الدائــرة، وبالنســبة إلــى الاســتفتاء مــن قبــل الممثليــن 

ــكل حــزب مشــارك فــي الاســتفتاء. القانونييــن ل

ويكون القرار باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب.
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الفصــل 274 - يبــت رئيــس المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي 

فــي الدعــوى خــال أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ ترســيم العريضــة، وفــي صــورةِ 

شــديدِ التأكــد يمكــن الإذن بالتنفيــذ علــى المســودة.

تعلم المحكمة الأطراف بالقرار فورا بواسطة النظام الالكتروني.

الفصــل 275 - يرفــع الاســتئناف أمــام محاكــم الاســتئناف الإداريــة فــي أجــل أقصــاه يومــان 

مــن تاريــخ إدراج القــرار المطعــون فيــه بالنظــام الالكترونــي.

ويتــمّ البــتّ فــي اســتئناف القــرارات الاســتعجالية فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ 

إيــداع المطلــب.

الفصــل 276 - يحجــر الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام أو القــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء 

الإداري أو تعطيــل تنفيذهــا دون موجــب قانوني.

الفصــل 277 - يكــون للأحــكام الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري نفــوذ مطلــق لاتصــال 

القضــاء فــي مــا يخــص دعــاوى تجــاوز الســلطة عنــد الإلغــاء الكلــي أو الجزئــي ويكــون لهــذه 

الأحــكام نفــوذ نســبي لاتصــال القضــاء فــي حالــة رفــض الدعــوى.

وتعتبر القرارات الإدارية الواقع إلغاؤها لسبب أصلي كأنها لم تتخذ إطلاقا.

ويجــب علــى الإدارة المعنيــة عنــد صــدور أحــكام باتــة بالإلغــاء لأســباب شــكلية تصحيــح 

قراراتهــا فــي أجــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعلامهــا بالحكــم بــدون أثــر رجعــي.

ــة التــي وقــع  ــة القانوني ــى الإدارة إعــادة الوضعي ــل 278 - يوجــب حكــم الإلغــاء عل الفص

تنقيحهــا أو حذفهــا بالقــرارات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا إلــى حالتهــا الأصليــة بصفــة كليــة.

ويمكن للمحكمة، عند الاقتضاء أن تعدّل من آثار الحكم في الزمن.

تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداريالعنوان التاسع
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ــي  ــة الت ــن المحكم ــب م ــات أن يطل ــم ب ــه حك ــدر لفائدت ــن ص ــن لم ــل 279 - يمك الفص

أصدرتــه تحديــد كيفيــة تنفيــذه وذلــك فــي الحــالات التــي تمتنــع فيهــا الإدارة عــن تنفيــذ 

ــة. ــات تنفيذي الحكــم لوجــود صعوب

ويتــمّ البــتّ فــي المطلــب فــي أجــل أقصــاه شــهر ودون ســابق مرافعــة بعــد تمكيــن الإدارة 

مــن الإدلاء بملحوظاتهــا.

ويعتبر قرار المحكمة جزءًا لا يتجزأ من الحكم الأصلي.

وفــي صــورة وجــود موجــب قانونــي لعــدم التنفيــذ تحيــل المحكمــة ملــف القضيــة إلــى 

ــاب  ــا بالب ــوص عليه ــراءات المنص ــق الإج ــه وف ــر في ــذي ينظ ــح ال ــف بالصل ــي المكل القاض

ــح. ــق بالصل ــون المتعل ــذا القان ــن ه ــع م ــوان الراب ــن العن ــابع م الس

الفصــل 280 - يمكــن لمــن صــدر لفائدتــه حكــم بــات، فــي جميــع الحــالات التــي تمتنــع 

فيهــا الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم، القيــام بدعــوى لــدى المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة 

ــر. ــوم تأخي ــن كل ي ــة ع ــأداء غرام ــزام الإدارة ب ــد إل ــا قص ــة ترابي المختص

وتبــت المحكمــة فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعهدهــا وتضبــط المحكمــة فــي 

حكمهــا مقــدار الغرامــة التهديديــة وبــدء ســريان مفعولها.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهدها.

ــه بمقتضــى  ــخ الإعــام ب ــام مــن تاري ــم اســتئناف الحكــم فــي أجــل أقصــاه عشــرة أي ويت

مطلــب معلــل يتولــى المســتأنف إيداعــه بالنظــام الالكترونــي، وتصــدر المحكمــة الإداريــة 

الاســتئنافية حكمهــا فــي أجــل أقصــاه شــهر، ويكــون الحكــم باتــا ولا يقبــل أي وجــه مــن 

ــو بالتعقيــب. أوجــه الطعــن ول

ــة  ــرا لذم ــأ معمّ ــاء الإداري خط ــم القض ــكام محاك ــذ أح ــدم تنفي ــر ع ــل 281 - يعتب الفص

ــر. ــة بالأم ــة المعني ــلطة الإداري الس

ــر ذمــة الإدارة عــن عــدم تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري فــي  وترفــع دعــاوى تعمي

ــا  ــم قراره ــن الحك ــتفيد م ــى المس ــغ الإدارة إل ــخ تبلي ــن تاري ــنوات م ــاث س ــاه ث ــل أقص أج

ــذ. ــن أســباب عــدم التنفي ــح المتضمّ الصري
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ويُقطــع الأجــل المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة فــي صــورة تولــي مــن صــدر لفائدتــه الحكــم 

القيــام لــدى المحكمــة التــي أصدرتــه قصــد تحديــد ســبل تنفيــذه ووســائله. ويعــاد 

احتســاب أجــل التقــادم مــن جديــد منــذ تاريــخ صيــرورة الحكــم المشــار إليــه بالفصــل 279 

مــن هــذا القانــون باتــا.

الفصــل 282 - يعتبــر رئيــس الإدارة المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام، ويمكــن إثــارة 

مســؤوليته الجزائيــة والمدنيــة فــي حــال تعمّــده عــدم تنفيــذ الحكــم رغــم اســتنفاذ ســبل 

التنفيــذ المنصــوص عليهــا أعــاه.

ولا تعفــي مســؤولية رئيــس الإدارة مــن إثــارة مســؤولية جميــع مــن تســبب فــي تعطيــل 

تنفيــذ الأحــكام.

ويتولــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة الرجــوع بالــدرك علــى كلّ مــن تســبب فــي تعميــر 

ذمــة الإدارة المترتــب عــن عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري أو تعطيلهــا وفقــا للتشــريع 

الجــاري بــه العمــل.

الفصل 283 - يعتبر خطأ تصرف امتناع رؤساء أو موظفي الإدارات عن تنفيذ الأحكام.

الفصــل 284 - يتولــى رؤســاء الإدارات والهيــاكل العموميــة والمكلــف العــام بنزاعــات 

الدولــة تقديــم قائمــة إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الأحــكام التــي لــم يتــم تنفيذهــا 

مــع بيــان أســباب ذلــك.

وإدراجها  التنفيذ  عدم  حول  والمعطيات  البيانات  تجميع  العليا  الإدارية  المحكمة  وتتولى 

بتقاريرها السنوية.

وتوجـه هـذه المعطيـات إلـى رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس مجلـس نـواب 

الشـعب ورئيـس المجلـس الأعلى للقضاء ورئيس هيئة الحوكمة الرشـيدة ومكافحة الفسـاد.

لـدى  الإداريـة  القضائيـة  الأحـكام  تنفيـذ  لمتابعـة  لجنـة وطنيـة  تحـدث   - 285 الفصـل 

العليـا. الإداريـة  المحكمـة 

وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بأمر حكومي باقتراح من الرئيس الأول.
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ــاة  ــن القض ــدد كاف م ــداب ع ــة لانت ــادات الضروري ــة الاعتم ــص الدول ــل 286 - تخصّ الفص

والأعــوان وتركيــز النظــام الالكترونــي للقضــاء الإداري قبــل دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ.

الفصــل 287 - يمكــن للرئيــس الأول إحالــة قضايــا جاهــزة منشــورة أمــام الدوائــر الابتدائيــة 

ــى الفصــل فيهــا فــي أجــل أقصــاه ســنة مــن  ــر الجهويــة التــي تتول ــى الدوائ المركزيــة إل

تاريــخ تعهدهــا بهــا.

ولا يمكن للأطراف في هذه القضايا التمسك بمطعن عدم الاختصاص الترابي للدائرة.

الفصل 288 - يجوز للدائرة الاستئنافية أو التعقيبية اعتماد نفس الحيثيات الواردة بالحكم 

موضوع الطعن.

الفصــل 289 - يتخــذ الرئيــس الأول جميــع القــرارات والتدابيــر الضروريــة للإســراع فــي البــت 

فــي القضايــا الجاريــة ويحــرص علــى متابعــة تنفيذهــا.

الفصـل 290 - تلغـى أحـكام الفصـل 14 والفقرة الأولى مـن الفصل 20 والفقـرة 2 من الفصل 

21 مكـرر والفقـرة 2 مـن الفصـل 42 والفقرة 1 مـن الفصل 49 والفصـل 50 والفقرة 3 من الفصل 

51 والفقـرة 2 مـن الفصـل 52 والفقـرة 2 مـن الفصـل 53 مـن القانـون عـدد 40 لسـنة 1972 

المـؤرخ فـي غـرة جـوان 1972 والمتعلق بالمحكمـة الإدارية وتعـوّض بالأحـكام التالية:

الفصــل 14 )جديــد(- تتركــب المحكمــة الإداريــة مــن الأعضــاء الآتــي ذكرهــم حســب •	

ــب التالي: الترتي

الرئيس الأول،–	

رؤساء الدوائر التعقيبية،–	

رؤساء الدوائر الاستئنافية،–	

مندوبي الدولة العاموين،–	

رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية،–	

في إجراءات تيسير دخول مجلة العنوان العاشر
القضاء الإداري حيز النفاذ
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مندوبي الدولة،–	

المستشارين.–	

المستشارين فوق العادة،–	

المستشارين المساعدون.–	

ــى الرئيــس الأول فــي بدايــة كل ســنة قضائيــة تعييــن أعضــاء المحكمــة بمختلــف  ويتول

الهيئــات القضائيــة والاستشــارية، كمــا يتولــى تعييــن وكيــل للرئيــس الأول مــن بيــن رؤســاء 

الدوائــر التعقيبيــة لنيابتــه عنــد حصــول مانــع.

الفصل 20 )فقرة أولى جديدة(- تتركب الجلسة العامة القضائية من:•	

الرئيس الأول،–	

رؤساء الدوائر التعقيبية والاستئنافية،–	

مستشـار عـن كل دائـرة تعقيبية يعينه الرئيـس الأول طبقا للفصـل 14 من القانون –	

عـدد 40 لسـنة 1972 المـؤرخ في غرة جـوان 1972 والمتعلـق بالمحكمة الإدارية.

الفصــل 21 مكــرر )فقــرة ثانيــة جديــدة(- ويعهــد رئيــس الدائــرة بملفــات القضايــا •	

التعقيبيــة المحالــة إليــه مــن الرئيــس الأول إلــى أحــد المستشــارين ليتولــى تحــت 

إشــرافه اســتيفاء الإجــراءات المســتوجبة وإعــداد مشــروع حكــم دون تضميــن رأيــه 

فــي القضيــة.

الفصــل 42 )فقــرة ثانيــة جديــدة(- ويعيــن هــذا الأخيــر مستشــارا مقــررا يتولــى •	

ــه  ــك لا يتضمــن رأي ــر فــي ذل ــم تقري ــة وتقدي تحــت إشــرافه التحقيــق فــي القضي

فــي القضيــة.

ــروع •	 ــداد مش ــرر إع ــار المق ــى المستش ــدة(- يتول ــى جدي ــرة أول ــل 49 )فق الفص

حكــم يتضمّــن موجــزا للوقائــع والإجــراءات ومقــالات الخصــوم والمســائل القانونيــة 

ــة. ــه فــي القضي ــن رأي ــزاع دون تضمي التــي يثيرهــا الن
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لجلسـة •	 المعينـة  القضايـا  الدائـرة جـدول  رئيـس  )جديـــد(- يضبـط   50 الفصـل 

المرافعـة، وتضمّـن كتابـة المحكمـة ذلـك الجدول بدفتر خـاص بالجلسـات ثم تتولى 

إعلام الأطـراف بتاريـخ انعقـاد الجلسـة فـي أجل لا يقـل عن عشـرة )10( أيـام بداية 

مـن تاريـخ توجيـه الإعلام بـأي وسـيلة تتـرك أثـرا كتابيا.

ــراف •	 ــن الأط ــة تمكي ــس الجلس ــى رئي ــدة(- يتول ــة جدي ــرة ثالث ــل 51 )فق الفص

الحاضريــن أو مــن ينوبهــم مــن إبــداء ملاحظاتهــم فــي حــدود مــا أثــاروه وناقشــوه 

فــي مذكراتهــم. ويتلــو منــدوب الدولــة ملحوظاتــه الكتابيــة. ويقــرر إثــر ذلــك رئيــس 

الجلســة حجــز ملــف القضيــة للمفاوضــة ويحــدد تاريــخ التصريــح بالحكــم.

ــدوب •	 ــدة(- يمكــن لرئيــس الجلســة اســتدعاء من ــة جدي ــرة ثاني ــل 52 )فق الفص

ــرأي استشــاري. ــة للمشــاركة فــي المفاوضــة ب الدول

ــى •	 ــة عل ــر الابتدائي ــكام الدوائ ــتمل أح ــدة(- وتش ــة جدي ــرة ثاني ــل 53 )فق الفص

ــم،  ــن مقراته ــم و عناوي ــراف وصفاته ــماء الأط ــا وأس ــي أصدرته ــرة الت ــان الدائ بي

وعلــى ملخــص لمذكراتهــم وعلــى الإجــراءات والنصــوص القانونيــة التــي أسســت 

عليهــا الدائــرة حكمهــا وعلــى مــا يفيــد الاســتماع إلــى الأطــراف ومنــدوب الدولــة، 

ــح بالحكــم  ــخ جلســة المرافعــة والتصري ــى منطــوق الحكــم وتاري كمــا تشــتمل عل

ــب الجلســة. ــن أصــدروه وكات وأســماء الأعضــاء الذي

الفصــل 291 - تضــاف فقــرة أخيــرة إلــى الفصــل 15 وفقــرة أخيــرة إلــى الفصــل 22 وفقرتــان 

رابعــة وخامســة إلــى الفصــل 44 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 

1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة كمــا يلــي:

الفصــل 15 )فقــرة أخيــرة(- كمــا تنظــر الدوائــر الجهويــة المتفرعــة عــن المحكمــة •	

ــة  ــة، المتعلق ــؤولية الإداري ــاوى المس ــلطة ودع ــاوز الس ــاوى تج ــي دع ــة ف الإداري

بنزاعــات الأعــوان الخاضعيــن للنظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة والأعوان 

الراجعيــن إلــى نظــر المحكمــة الإداريــة بمقتضــى القانــون والذيــن يوجــد آخــر مقــرّ 

عملهــم بمرجــع النظــر الترابــي للدائــرة.
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الفصــل 22 )فقــرة أخيــرة(- ويمكــن تعييــن مندوبــي الدولــة بالهيئــات القضائيــة •	

بقــرار مــن الرئيــس الأول خــال الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون بالرائد 

الرســمي للجمهوريــة التونســية إلــى حيــن دخولــه حيــز النفــاذ.

ــرات •	 ــر ومذكّ ــادل التقاري الفصــل 44 )فقــرة رابعــة(- ويمكــن لأطــراف القضيــة تب

الدّفــاع ومؤيّداتهــا فــي مــا بينهــم بــأيّ وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا قبــل تقديمهــا 

إلــى المحكمــة.

الفصـل 44 )فقـرة خامسـة(- ويتـم تقديـم نسـخة رقميـة مـن عريضـة الدعـوى •	

ومذكـرات الدفـاع ومؤيّداتهـا بواسـطة البريـد الإلكترونـي الخـاص بالمحكمـة الإداريـة.

ــة  ــائل المادي ــع الوس ــة جمي ــة الإداري ــة المحكم ــى ذم ــة عل ــع الدول ــل 292 - تض الفص

والبشــرية الضروريــة لدخــول هــذه المجلــة حيــز النفــاذ بمجــرد نشــر هــذا القانــون بالرائــد 

ــة. ــة الإداري ــه المحكم ــا تضبط ــوء م ــي ض ــية ف ــة التونس ــمي للجمهوري الرس

 الفصــل 293 - تتعهــد محاكــم القضــاء الإداري بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلّقــة بتوظيــف 

ــة والجماعــات المحليــة والدعــاوى المتعلّقــة باســترجاع  الأداءات والمعاليــم الراجعــة للدول

تلــك الأداءات والمعاليــم والدعــاوى المتعلّقــة بالاعتــراض علــى البطاقــات التنفيذيــة 

والدعــاوى المتعلقــة بقــرارات الهيئــات المهنيــة طبــق الفصليــن 85 و163 مــن هــذا القانــون 

وذلــك عنــد تنقيــح القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي أجــل أقصــاه ثــاث ) 3 ( ســنوات مــن 

تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ.

الفصــل 294 - يدخــل البــاب الثالــث مــن العنــوان الســادس المتعلــق بالوظيفة الاستشــارية 

ــر  ــمية الدوائ ــر تس ــمي. وتتغي ــد الرس ــون بالرائ ــذا القان ــر ه ــخ نش ــي تاري ــاذ ف ــز النف حي

الاستشــارية إلــى دوائــر تعقيبيــة وتســمية رؤســاء الدوائــر الاستشــارية إلــى رؤســاء دوائــر 

تعقيبيــة.

في الأحكام الانتقالية والختاميةالعنوان الحادي عشر
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ويصــدر الأمــر الحكومــي المنصــوص عليــه بالفصــل 207 مــن هــذا القانــون فــي أجــل أقصــاه 

ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.

الفصــل 295 - القضايــا المنشــورة لــدى المحكمــة الإداريــة فــي تاريــخ دخــول هــذا القانــون 

حيــز النفــاذ تبقــى خاضعــة لأحــكام القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 

1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة إلــى أن يقــع البــتّ فيهــا.

ــر مــن ســنة................. )  ــز النفــاذ فــي غــرة أكتوب الفصــل 296 - يدخــل هــذا القانــون حي

ســيقع تحديــد ســنة دخــول المجلــة حيــز النفــاذ علــى ضــوء تقــدم مناقشــتها بمجلــس 

نــواب الشــعب وعرضهــا علــى الجلســة العامــة للمصادقــة عليهــا(.

الفصــل 297 - يتــم بأمــر حكومــي باقتــراح مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة إحــداث 

محاكــم إداريــة ابتدائيــة ومحاكــم إداريــة اســتئنافية وضبــط مرجــع نظرهــا الترابــي قبــل 

دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ.

ويضبط تاريخ فتح محاكم القضاء الإداري بقرار من الرئيس الأول.

الفصــل 298 - يصــدر الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط المواصفــات الفنيــة وشــروط 

ــل  ــي أج ــس الأول ف ــن الرئي ــراح م ــي باقت ــي الإلكترون ــام التقاض ــتغلال نظ ــراءات اس وإج

ــية. ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــون بالرائ ــذا القان ــر ه ــخ نش ــن تاري ــاه........... م أقص

ــاعد  ــا، يس ــة العلي ــة الإداري ــي للمحكم ــام الداخل ــع النظ ــن وض ــى حي ــل 299 - إل الفص

الرئيــس الأول فــي أداء مهامــه مكتــب مكلّــف خاصــة بالعلاقــة مــع الســلطتين التشــريعية 

ــريفات. ــي وبالتش ــاون الدول ــن وبالتع ــال وبالتكوي ــة وبالاتص والتنفيذي

يتولى الرئيس الأول تعيين أعضاء المكتب المذكور من بين القضاة والإداريين.

ويتمتــع أعضــاء المكتــب بالمنــح والإمتيــازات المخولــة للأعضــاء والأعــوان المباشــرين 

بالدواويــن الوزاريــة طبــق التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

ــة  ــة أو الخط ــي الرتب ــة ف ــرة فعلي ــدّة مباش ــب م ــاة بالمكت ــل المقض ــرة العم ــر فت وتعتب

القضائيــة.
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الفصــل 300 - تلغــى جميــع الأحــكام المخالفــة لهــذا القانــون وخاصــة القانــون عــدد 40 

لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة بدايــة مــن تاريــخ 

دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ./
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الوظيفة الاستشارية للمحكمة الإداريّة

قراءة في مشروع مجلة القضاء الإداري

الأستاذ المنتصر الوردي

أستاذ تعليم عال 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
 جامعة سوسة

1. عرفــت الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة، منــذ إحداثهــا بموجــب القانون 
عــدد 40 لســنة 1972، المــؤرخ فــي أول جــوان 1972، عــدة تطــورات تعكــس فــي الحقيقــة 

ــذي تجــاوز مســتوى تأطيــر عمــل الإدارة نحــو  أهميــة هــذه الوظيفــة ومكانتهــا ودورهــا ال

ــة مــن  ــام بجــودة النصــوص القانوني ــون والاهتم ــة القان ــز دول المســاهمة فــي إرســاء ركائ

ــد  ــير للقواع ــة التفس ــل وسلاس ــة التأوي ــق وموضوعي ــن التطبي ــى حس ــا عل ــال حرصه خ

الدســتورية والتشــريعية والترتيبيــة. ورغــم بــطء هــذه التطــورات، إلا أنهــا تميــزت بثباتهــا 

فــي إرســاء منظومــة استشــارية متماســكة. 

ــة، حيــث جــاء  ــون المحكمــة الإداري ــي لقان ــت الانطلاقــة بموجــب النــص الأصل كان

بالفصــل الرابــع مــن هــذا القانــون مــا يلــي: »تقــع استشــارة المحكمــة الإداريــة وجوبــا بشــأن 

مشــاريع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة«. وشُــرع بالعمــل بهــذه الوظيفــة فعليــا ســنة 1974، 

ولكــن كان ذلــك فــي غيــاب هيــاكل وإجــراءات قانونيــة مدققــة1. 

1 - أنظــر: أحمــد بــن حميــدة، »الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة وإعــادة تنظيــم القضــاء الإداري«، »إصــاح القضــاء الإداري«، 
ــر  ــز النش ــى، مرك ــل موس ــي فاض ــد العرب ــتاذ محم ــراف الأس ــت إش ــر 1996، تح ــى 29 نوفمب ــن 27 إل ــد م ــى المنعق ــال الملتق أعم

ــس، 1997، ص 112.  ــي، تون الجامع
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ــدد 67  ــي ع ــون الأساس ــب القان ــك بموج ــنة 1983، وذل ــة س ــة الثاني ــدأت المرحل وب

ــى  ــة2 إل ــارة الاختياري ــاء الاستش ــم إرس ــث ت ــة 1983، حي ــي 21 جويلي ــؤرخ ف ــنة 1983 الم لس

جانــب الاستشــارة الوجوبيــة المرتبطــة بمشــاريع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة، فضــا عــن 

ــر وأقســام استشــارية3.  إحــداث الهيــاكل والإجــراءات المختصــة مــن دوائ

وانطلقــت المرحلــة الثالثــة ســنة 1996، بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 39 

لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996، والتــي تدعّمــت كذلــك بمقتضــى القانــون الأساســي 

ــة  ــت المحكم ــا خاض ــن خلالهم ــة 2001، وم ــي 24 جويلي ــؤرخ ف ــنة 2001 الم ــدد 79 لس ع

الإداريــة تجربــة ثريــة وهامــة فــي مجــال الوظيفــة الاستشــارية ولعبــت دورا هامــا فــي هــذا 

ــت  ــة تواصل ــوم، أي فــي تجرب ــى الي ــح الهــام إل الاختصــاص. وتواصــل العمــل بهــذا التنقي

لمــدة 25 ســنة )2021-1996(. ولــم تتوقــف الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة البتــة، 

ــا ونوعــا ســواء خــال  تمامــا مثــل وظيفتهــا القضائيــة، بــل بالعكــس ازدادت أهميتهــا كمًّ

2 - تمــت إضافــة فقــرة ثانيــة للفصــل الرابــع مــن قانــون المحكمــة الإداريــة وهــذا نصهــا: »وتستشــار المحكمــة الإداريــة بخصــوص 
مشــاريع النصــوص الأخــرى وبوجــه عــام حــول كافــة المواضيــع التــي تقتضــي الأحــكام التشــريعية أو الترتيبيــة مشــورتها أو التــي 
ــى  ــوم عل ــروع مرس ــون أو بمش ــروع قان ــة بمش ــارة متعلق ــص كل استش ــال ن ــا ويح ــا فيه ــداء رأيه ــة لإب ــا الحكوم ــا عليه تعرضه

مجلــس النــواب«. 
3 - الفصــل 18 )حســب تنقيــح 1983( ينــص علــى مــا يلــي: »تشــتمل المحكمــة الإداريــة علــى: -( دوائــر قضائيــة مختصــة، -( دوائــر 
قضائيــة مختصــة فــي الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة، -( دوائــر قضائيــة مختصــة فــي الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة، -( دوائــر 

استشــارية. 

يحدد عدد الدوائر وعدد الأقسام داخلها بمقتضى أمر. 

يحــدد الرئيــس الأول لــكل الدوائــر الــوزارات وكتابــات الدولــة الراجعــة إليهــا بالنظــر، ويقــع التحديــد بالنســبة للجماعــات العموميــة 
المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة بالرجــوع إلــى ســلطة الإشــراف«. 

الفصــل 18 )مكــرر(: »تجــرى مــداولات المحكمــة الإداريــة فــي الميــدان الاستشــاري ســواء فــي نطــاق الدائــرة أو فــي نطــاق الجلســة 
العامــة. 

وتتألف الدائرة الاستشارية من قسم أو من عدة أقسام. 

وهــي تضــم مستشــارا بخطــة رئيــس دائــرة، مستشــارا بخطــة رئيــس قســم أو عــدة رؤســاء أقســام ومقرريــن يعينــون مــن بيــن 
المستشــارين والمستشــارين المســاعدين والمستشــارين فــوق العــادة. 

وتتداول الدائرة الاستشارية بشأن مشاريع النصوص بإحالة من الرئيس الأول طبق الفصل 4 من هذا القانون. 

وتعــدّ الأقســام مشــروع الاستشــارة الــذي يعــرض علــى مصادقــة الدائــرة. إلا أنــه يســوغ للرئيــس الأول عــرض مشــاريع الاستشــارات 
المعــدة مــن قبــل الأقســام علــى مصادقــة الجلســة العامــة. 

ــرة والجلســة العامــة لا تكــون ذات مفعــول قانونــي إلا بحضــور ثلثــي أعضائهــا وتقــرر بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء  ومــداولات الدائ
الحاضريــن ويرجــح رأي الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات. 

ولا يساهم مندوبو الإدارة الذين يقع سماعهم عند الاقتضاء في عملية التصويت. 

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة الاستشارية يترأس الجلسة أحد رؤساء الدوائر الأخرى. 

وفــي صــورة حصــول مانــع للرئيــس الأول يتــرأس الجلســة العامــة رئيــس الدائــرة الأكثــر أقدميــة، وعنــد التســاوي فــي الأقدميــة 
يتولــى الرئاســة أكبــر رؤســاء الدوائــر ســنا. 

واستشارة المحكمة الإدارية ينهيها الرئيس الأول إلى الوزير الأول. 

ويضبط الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بقرار منه جميع التراتيب الداخلية التي لم يتعرض لها هذا القانون«. 
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الفتــرة الانتقاليــة الأولــى حيــن تــمَّ إيقــاف العمــل بدســتور 1959 4، أو كذلــك خــال الفتــرة 

الانتقاليــة الثانيــة حيــن تــمَّ إنهــاء العمــل بــه نهائيــا5. 

2. وبدايــة مــن ســنة 2014، تغيــرت صــورة الســلطة القضائيــة فــي تونــس بعــد 
إصــدار الدســتور الجديــد المــؤرخ فــي 27 جانفــي 2014. ومــا يلفــت الانتبــاه في هذا الدســتور 

أنــه كــرس بشــكل صريــح الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة6، خلافــا لدســتور 1959 

الــذي كان مقتضبــا جــدا فيمــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة7، ومدرجــا مؤسســة المحكمــة 

الإداريــة ضمــن بابــا مســتقلا عــن بــاب الســلطة القضائيــة، وهــو البــاب المتعلــق بمجلــس 

ــارية(  ــة والاستش ــة )القضائي ــة الإداري ــمولات المحكم ــد مش ــألة تحدي ــل مس ــة، وجع الدول

ــه  ــاء الإداري بوظيفتي ــاح القض ــم إص ــروض أن يت ــن المف ــرع8. وكان م ــاص المش ــن اختص م

القضائيــة والاستشــارية، مباشــرة بعــد إصــدار دســتور 2014، غيــر أنــه لــم ينجــز شــيئا مــن 

هــذا، باســتثناء نصيــن اثنيــن9، ونحــن اليــوم نناقــش مشــروع مجلــة القضــاء الإداري10، فــي 

انتظــار البقيــة11. 

4 - الفتــرة الانتقاليــة الأولــى: )جانفــي 2011- ديســمبر 2011( حيــن تــم إصــدار المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 
2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة. 

5 - الفتــرة الانتقاليــة الثانيــة: )ديســمبر 2011- جانفــي 2014( حيــن تــم إصــدار القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 
16 ديســمبر 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة. 

ــا، ومحاكــم  ــة علي 6 - ينــص الفصــل 116 مــن دســتور 2014 علــى مــا يلــي: »يتكــون القضــاء الإداري مــن محكمــة إداري
ــي  ــلطتها، وف ــاوز الإدارة س ــي تج ــر ف ــاء الإداري بالنظ ــص القض ــة. يخت ــة ابتدائي ــم إداري ــتئنافية، ومحاك ــة اس إداري
النزاعــات الإداريــة، ويمــارس وظيفــة استشــارية طبــق القانــون. تعــدّ المحكمــة الإداريــة العليــا تقريــرا ســنويا تحيلــه 
إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب، ورئيــس الحكومــة، ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، 
ويتــم نشــره. يضبــط القانــون تنظيــم القضــاء الإداري، واختصاصاتــه، والإجــراءات المتبعــة لديــه، والنظــام الأساســي 

الخــاص بقضاتــه«. 
7 - الباب الرابع من دستور 1959 يتعلق بالسلطة القضائية: الفصول من 64 إلى 67. 

8 - البــاب الســادس )مــن دســتور 1959( يتعلــق بمجلــس الدولــة: الفصــل 69: )آخــر تنقيــح لــه كان بموجــب القانــون الدســتوري عــدد 
65 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 27 أكتوبــر 1997( - »يتركــب مجلــس الدولــة مــن هيئتيــن:

1( المحكمة الإدارية،

2( دائرة المحاسبات. 

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يُحدّد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها«. 
9 - القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، والقانــون الأساســي 

عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات. 
10 - مشروع 31 مارس 2021. 

11 - في انتظار بقية القوانين الأخرى، وخاصة الأنظمة الأساسية العامة للقضاة بأصنافهم الثلاثة. 
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ــذي  ــي ال ــدور الخف ــس ال ــة تعك ــة الإداري ــادرة المحكم ــارية الص 3. إنّ الآراء الاستش
تلعبــه فــي المجــال الاداري بحكــم قيمتهــا العمليــة بالنســبة للجهــة المستشــيرة، فهــي 

ــون  ــة. وبقطــع النظــر عــن ك ــة بالغــة الأهمي ــة علمي ــة ذات قيم ــال قانوني بالأســاس أعم

الأمــر يتعلــق باستشــارة وجوبيــة أو اختياريــة أو خاصــة، وبقطــع النظــر كذلــك عــن الجهــة 

المستشــيرة وموضــوع الاستشــارة وخصوصيتهــا وظــروف تقديمهــا، فإنــه يتعيــن فــي هــذا 

ــدى  ــر ل ــع صورهــا. إذ يتوف ــن هــذه الآراء الاستشــارية بجمي ــد مضامي المســتوى التوقــف عن

ــا مــن الاستشــارات فــي جميــع  ــة اليــوم مخــزون عمــل نصــف قــرن تقريب المحكمــة الإداري

المجــالات، ويمثــل هــذا المخــزون إنتاجــا قانونيــا ثريــا يعكــس ثوابــت المحكمــة فــي العمــل 

القانونــي بوجــه عــام وفــي العمــل الإداري علــى وجــه الخصــوص. وتتعلــق هــذه الثوابــت 

ــك نؤكــد  ــة القانــون13. لذل ــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا المرافــق العامــة12 ودول بالمب

ــع الآراء  ــك أنّ جمي ــة، ذل ــة القضائي ــن الوظيف ــة ع ــل قيم ــارية لا تق ــة الاستش أنّ الوظيف

الاستشــارية تســير فــي نفــس خــط الأحــكام القضائيــة، فالمبــادئ لــدى المحكمــة الإداريــة لا 

تتجــزأ، هــي نفســها، تصــدح بهــا قضائيــا واستشــاريا14. وقــد أصبــح لــدى المحكمــة الإداريــة 

ــر التعليــم العالــي حــول إمكانيــة تنظيــم حمــل النقــاب داخــل الحــرم الجامعــي  12 - استشــارة خاصــة عــدد 491/2012، مــن وزي
بمقتضــى تدابيــر وتراتيــب داخليــة. 

13 - الآراء الاستشــارية عديــدة ومتنوعــة وفــي مجــالات متفرقــة. أنظــر الجــدول رقــم 3 فــي الملحــق حــول مختلــف المجــالات 
ــة )الاستشــارة الوجوبيــة المتعلقــة بمشــاريع الأوامــر(.  التــي تستشــار فيهــا المحكمــة الإداري

14 - أنظــر علــى ســبيل المثــال الموازنــة بيــن الحــق فــي الإضــراب واقتطــاع الأجــور علــى أســاس قاعــدة العمــل المنجــز. تقــول 
ــك حــق الإضــراب مضمــون«.  ــى أحــكام الفصــل 36 مــن الدســتور أن »الحــق النقابــي بمــا فــي ذل ــن بالرجــوع إل المحكمــة: »يتبي
وأن ممارســة هــذا الحــق تقتضــي عمــا بأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور ســن قانــون يحــدد ضوابــط ممارســة هــذا الحــق بمــا لا 
ينــال مــن جوهــره »ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو 
لمقتضيــات النظــام العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط 
ــة فــإن  ــى أعــوان الدول ــاب نــص قانونــي ينظــم كيفيــة ممارســة حــق الإضــراب بالنســبة إل ــي، وفــي غي وموجباتهــا...«. وبالتال
ــإن  ــه، ف ــم تتعــارض مــع جوهــر ممارســة هــذا الحــق. وعلي ــا ل ــة النافــذة تبقــى ملزمــة م ــواردة بالمنظومــة القانوني الأحــكام ال
ــح نقابيــة وبغــض النظــر عــن مــدى  ــه تعطيــل العمــل لمــدة زمنيــة مضبوطــة ســعيا لتحقيــق مصال ــذي يعــرف بأن الإضــراب ال
شــرعيته، فإنــه بطبيعتــه تلــك يعــدّ تــركا إراديــا للعمــل وتخليــا عــن ممارســة المهــام الموكولــة إلــى العــون العمومــي والمنصــوص 
عليهــا بالفصــل الســادس مــن قانــون الوظيفــة العموميــة وكذلــك الأنظمــة الأساســية الخاصــة المنطبقــة عليــه والتــي تفتــح لــه 
الحــق فــي المرتــب. وطالمــا أن القاعــدة فــي المحاســبة العموميــة هــي اســتحقاق الأجــر بمقــدار العمــل المنجــز، فــإن عــدم إنجــاز 
أي عمــل خــال الإضــراب يبــرّر اقتطــاع المبالــغ الموافقــة لفتــرة التوقــف عــن العمــل وهــي قاعــدة محاســبية لا تعــدّ عقوبــة إداريــة 
ولا يمكــن أن تعــدّ تعطيــا لممارســة حــق الإضــراب باعتبارهــا تــوازن بيــن فصليــن مــن الدســتور يتعلــق الأول بقــرار حــق الإضــراب 
)الفصــل 36( فــي حيــن يتعلــق الثانــي بحســن التصــرف فــي الأمــوال العموميــة والحــرص علــى عــدم إهدارهــا وضمــان اســتمرارية 
المرفــق العــام )الفصــل 10 والفصــل 15(. وعليــه، فــإن الإدارة تكــون محترمــة للأحــكام الدســتورية ذات العلاقــة فــي صــورة اقتطــاع 
النســبة المعادلــة لأيــام الانقطــاع عــن العمــل للأعــوان المعنييــن بعنــوان عمــل غيــر منجــز خــال مــدة الإضــراب شــريطة أن لا 
يكــون هــذا الاقتطــاع آليــا أو عامــا وذلــك بــأن يســلط الاقتطــاع حصــرا علــى الأعــوان الذيــن امتنعــوا بمقتضــى الإضــراب عــن إنجــاز 
العمــل المكلفيــن بــه خــال مــدة العمــل المنصــوص عليهــا بمختلــف التراتيــب المنظمــة لتوقيــت العمــل بــالإدارات العموميــة 
كل حســب الســلك الــذي ينتمــي إليــه. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المســتوى إلــى أن فقــه القضــاء الإداري والدســتوري المقــارن قــد 
كــرّس علــى غــرار القضــاء الإداري التونســي شــرعية الاقتطــاع مــن أجــور الأعــوان المضربيــن متــى ثبــت عــدم إنجازهــم للواجبــات 
ــة عليهــم باعتبــاره لا يعــدّ عقوبــة وإنمــا إعمــالا للقاعــدة المحاســبية فــي التأجيــر علــى قــدر العمــل المنجــز«. أنظــر:  المحمول
الــرأي الاستشــاري عــدد 640/2014 حــول مــدى شــرعية الاقتطــاع مــن أجــور الأعــوان المضربيــن. مجموعــة فقــه قضــاء المحكمــة 

الإداريــة لســنة 2014، ص. 1159. 
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خــال الســنوات المنقضيــة الشــجاعة علــى تقديــم أعمــال استشــارية تبيــن فيهــا حرصهــا 

علــى ضمــان جــودة القانــون فــي جميــع صــوره15. وتســتند المحكمــة فــي ذلــك إلــى مرجــع 

ــق الســليم  ــد فــي عمــل المحكمــة هــو التطبي ــة. المرجــع الوحي ــة متأصل ــد ومرجعي وحي

ــا  ــات التــي تخفيهــا بعــض الاستشــارات. أم ــة بقطــع النظــر عــن الخلفي للقاعــدة القانوني

مرجعيتهــا فــي تطويــر القاعــدة القانونيــة فتعــود للــدور الإنشــائي للقاضــي الإداري الــذي 

لا يتوقــف فــي مســتوى الإنتــاج فقــه القضائــي، وإنمــا يتواصــل كذلــك فــي مســتوى الإنتــاج 

الاستشــاري16. 

ونذكــر فــي هــذا الســياق أيضــا، أن المحكمــة الإداريــة ومــن خــال وظيفتهــا 

الاستشــارية، لــم تكتــف أثنــاء فتــرة الانتقــال السياســي بضمــان انســجام النصــوص القانونية 

بــل مارســت دورا تعديليــا وتحكيميــا بيــن الســلط العموميــة17 وأطرت المشــهد المؤسســاتي 

الجديــد خــال هــذه الفتــرة18. وكان عمــل المحكمــة الإداريــة الاستشــاري مبنيــا علــى ثوابــت 

ســعت بنفســها إلــى إرســائها حتــى تحافــظ علــى مكانتهــا كهيئــة استشــارية فــي حــدود 

مــا تضبطــه لهــا القوانيــن19. 

15 - نذكــر علــى ســبيل المثــال: »وحيــث أن الأصــل فــي القاعــدة القانونيــة أن تكــون واضحــة وأن الحاجــة لتفســيرها إذا مــا اعتراهــا 
نقــص أو غمــوض أو تناقــض فــي معناهــا، يتــم اعتمــاد المعاييــر الثلاثــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 532 مــن مجلــة الالتزامــات 
ــر الصناعــة  والعقــود، وهــي وضــع اللغــة وعــرف الاســتعمال ومــراد واضــع القانــون«. استشــارة خاصــة عــدد 916/2020، مــن وزي
والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة، حــول طلــب استشــارة المحكمــة الإداريــة بخصــوص تأويــل مقتضيــات الفصــل 20 مــن القانــون 
عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 1 أوت 2018 والمتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب 

المصالــح فــي علاقتــه بالأمــر المنظــم للصفقــات العموميــة. 
16 - جــاء فــي الاستشــارة الخاصــة عــدد 899/2019 مــن رئيــس الحكومــة بخصــوص طلــب رأي المحكمــة حــول مــدى انتفــاع القائــم 
ــة لرؤســاء الجمهوريــة المنتهيــة مهامهــم  بمهــام رئيــس الجمهوريــة بعــد انتهــاء المــدة الرئاســية الوقتيــة بالامتيــازات المخول
طبقــا لأحــكام القانــون عــدد 38 لســنة 2015 المــؤرّخ فــي 22 ســبتمبر 2015 المتعلــق بالمنافــع المخولــة لرؤســاء الجمهوريــة بعــد 
ــازات يتــم مباشــرة مــن تاريــخ انتهــاء المــدة الرئاســية الوقتيــة أو مــن تاريــخ  انتهــاء مهامهــم ومــا إذا كان الانتفــاع بتلــك الامتي
ــة  ــن منصــب رئيــس الجمهوري ــز بي ــواب الشــعب. جــاء فــي هــذه الاستشــارة »أن الدســتور ميّ ــس ن ــة لمجل انتهــاء المــدة النيابي
والقائــم بالمهــام الرئاســية، ضــرورة أن تكليــف قائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة هــي آليــة دســتورية تهــدف إلــى تنظيــم حالــة 
الفــراغ فــي الســلطة إلــى حيــن انتخــاب رئيــس جديــد. ويســتأنف القائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة مهامــه الســابقة بعــد انتهــاء 
موجــب تكليفــه أي بعــد انتخــاب رئيــس جمهوريــة جديــد لولايــة رئاســية كاملــة... وعليــه، فإنــه باســتقراء أحــكام القانــون عــدد 
38 لســنة 2015، ســواء فــي ضــوء النقــاش الــذي تمّــت إثــارة النقطــة المتعلقــة بمجــال انطباقــه... أو فــي ضــوء مــداولات مجلــس 
نــواب الشــعب... ، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى القــول بــأن نيــة واضــع النــص يبــدو أنهــا اتجهــت نحــو قصــر مجــال انطباقــه 
علــى رئيــس الجمهوريــة دون القائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة«. ولــم تتوقــف المحكمــة فــي هــذا المســتوى، بــل قدمــت الحــل 
القانونــي لهــذا الفــراغ التشــريعي معتبــرة أنــه »إزاء هــذا الفــراغ التشــريعي، فــإن ذلــك يقتضــي تنظيمــا خاصــا لوضعيــة القائميــن 
بمهــام رئيــس الجمهوريــة نظــرا لطبيعــة المهــام التــي يضطلعــون بهــا والالتزامــات المحمولــة عليهــم خــال فتــرة توليهــم مهــام 

الرئاســة ومــا اســتوجبه ذلــك مــن تفــرّغ تــام للقيــام بهــا«. 
17 - نهــى الشواشــي: »المحكمــة الإداريــة مستشــار الســلط العموميــة فــي الفتــرة الانتقاليــة«، مجموعــة أعمــال مهــداة للأســتاذ 

محمــد الصالــح بــن عيســى، تونــس، مركــز النشــر الجامعــي، ص. 261 ومــا يليهــا. 
18 - نهى الشواشي، نفس المرجع، ص. 268. 

19 - اعتبــرت المحكمــة الإداريــة فــي موضــوع الاستشــارة التــي عرضتهــا عليهــا الحكومــة بتاريــخ 8 فيفــري 2021 حــول الإشــكال 
ــار أن  ــة باعتب ــر مختص ــا غي ــعب، أنه ــواب الش ــس ن ــة مجل ــوا ثق ــد أن نال ــم بع ــرتهم لمهامه ــوزاري ومباش ــر ال ــق بالتحوي المتعل
ــون  ــن القان ــادس م ــم الس ــتور والقس ــن الدس ــل 101 م ــا للفص ــا طبق ــت فيه ــتورية للب ــة الدس ــاس للمحكم ــود بالأس ــألة تع المس
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ــة  ــن المرحل ــرج م ــاري خ ــدور الاستش ــظ أن ال ــدم، نلاح ــا تق ــاس م ــى أس 4. عل
الأولــى فــي تاريخــه بمختلــف تفصيلاتهــا والتــي دامــت نصــف قــرن تقريبــا )1972-2021(، 

ليدخــل المرحلــة الثانيــة فــي ظــل دســتور 2014 ومباشــرة بعــد إصــدار مجلــة القضــاء الإداري 

الجديــدة. 

ــي  ــر ف ــادة النظ ــاء الإداري لإع ــة القض ــو مجل ــم وه ــروع ضخ ــام مش ــوم أم ــن الي نح

القضــاء الإداري فــي تونــس. وتناولــت هــذه المجلــة الجديــدة الوظيفــة الاستشــارية برؤيــة 

جديــدة وقــد طــورت فــي مضامينهــا بمــا يتماشــى مــع أهميــة هــذا الــدور، وأخــذا بعيــن 

ــة القانــون  ــزة أساســية لدول ــة المحكمــة الإداريــة كمؤسســة دســتورية وركي ــار مكان الاعتب

ــات.  والمؤسس

ــاء  ــارية للقض ــة الاستش ــق بالوظيف ــا المتعل ــي بابه ــة ف ــذه المجل ــروع ه ــاء مش ج

الإداري مبنيــا علــى ثــاث عناصــر، أولهــا، تثبيــت المكتســبات، وثانيهــا، تفــادي النقائــص، 

ــة  ــق اللجن ــم تنطل ــا. ول ــة وتدعيمه ــر المنظوم ــة تطوي ــة بغاي ــات الهام ــا، الإضاف وثالثه

المكلفــة بإعــداد المجلــة الجديــدة مــن فــراغ فــي وضــع تصــور جديــد للوظيفــة الاستشــارية 

للقضــاء الإداري، بــل كان منطلــق عملهــا تقييــم تجربــة هامــة دامــت نصــف قــرن تقريبــا، 

وخاصــة فــي نصفهــا الثانــي، أي مرحلــة مــا بعــد 1996 )25 ســنة(. 

ــع  ــا مرج ــن، أولهم ــن اثني ــي الوظيفــة الاستشــارية جانبي ــر ف ــذا التطوي وشــمل ه

النظــر الاستشــاري الــذي عــرف تغييــرا جوهريــا فــي مضمونــه لا يمكــن أن يخفــي حــذرا 

شــديدا يتعيــن توخيــه مســتقبلا )الجــزء الأول(، وثانيهمــا الإطــار الهيكلــي والإجرائــي 

للوظيفــة الاستشــارية المتجــدد الــذي يعكــس مــدى اســتعداد المحكمــة لخــوض هــذه 

التجربــة الجديــدة لاحقــا )الجــزء الثانــي(. 

الأساســي عــدد 50 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية. ولــم تتــردد المحكمــة فــي تثبيــت 
موقفهــا للتأكيــد علــى أنــه ســبق لهــا أن مارســت مثــل هــذا الاختصــاص ليــس اســتنادا إلــى قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972، 
وإنمــا تطبيقــا لأحــكام الفصــل 20 مــن القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 المتعلــق بالتنظيــم 
ــرأي عــدد 514 المــؤرخ فــي 27 جــوان 2012 بخصــوص نــزاع حاصــل بيــن  المؤقــت للســلط العموميــة. أنظــر فــي هــذا الســياق: ال

رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة. 
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5. جاء مشـروع المجلة بتغييرات هامة في مسـتوى مرجع النظر الاستشـاري، والتي 
سـتطور حتمـا بشـكل جوهـري فـي عمـل المحكمـة الإداريـة العليـا فـي المـادة الاستشـارية 

مقارنـة بمـا كان معمـول بـه في ظل قانـون 1972 )الفقـرة الأولـى(. غير أنّ الإضافـات الهامة 

التـي جـاء بهـا هـذا المشـروع والتي سـتدعم بلا شـك التجربة الثريـة للمحكمـة الإدارية في 

المـادة الاستشـارية، لا يمكنهـا بـأي حـال مـن الأحـوال أن تحجـب الحـذر الواجـب توخيـه من 

طـرف القضـاء الإداري اليـوم في هذا الخصـوص )الفقـرة الثانية(. 

6. لئـن حافـظ مشـروع المجلـة علـى فكـرة التمييـز بين صنفيـن من الاستشـارات، 
همـا الاستشـارة الوجوبيـة والاستشـارة الاختياريـة، إلا أن مضمـون كل منهمـا تغيـر بشـكل 

جوهري. 

أ - الاستشارات الوجوبية والاختيارية في ظل قانون 
المحكمة الإدارية لسنة 1972: 

ــة  ــخته الأصلي ــي نس ــون 1972 ف ــل قان ــي ظ ــة ف ــارة الوجوبي ــت الاستش 7. كان
مرتبطــة أساســا بالأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة دون غيرهــا مــن النصــوص الأخــرى20. وكانت 

20 - »كان التصــور الــذي ارتكــز عليــه قانــون المحكمــة الإداريــة فــي مرحلــة أولــى أن تُطــرح الأوامــر الترتيبيــة مــن ميــدان القــرارات 
ــا إلــى مراقبــة استشــارية مبدئيــة وشــاملة مــن قبــل  الإداريــة التــي يمكــن الطعــن فيهــا بالإلغــاء،v مــع إخضــاع لوائحهــا وجوب
المحكمــة الإداريــة... وممــا ســاعد علــى هــذا التوســيع فــي نطــاق الوظيفــة الاستشــارية تأثيــر النمــط الفرنســي وازدواجيــة دور 
مجلــس الدولــة الفرنســي، والاعتقــاد أن فــي توســيع الــدور الاستشــاري للمحكمــة الإداريــة دعامــة لدورهــا القضائــي«. أنظــر: أحمــد 

بــن حميــدة: »الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة وإعــادة تنظيــم القضــاء الإداري«، المقــال الســابق، ص. 115. 

تطوير مرجع النظر الاستشاريالفقرة الأولى

الجزء الأول

مرجع النظر الاستشاري للقضاء الإداري: 

بين التطوير والحذر
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هــذه الأوامــر محصنــة مــن الطعــن فيهــا بدعــوى تجــاوز الســلطة خــال الفتــرة المتراوحــة 

بيــن 1972 و2002 باعتبارهــا صــادرة عــن رئيــس الجمهوريــة21، وذلــك قبــل أن يُســمح 

ــون المحكمــة  ــن قان ــع م ــد جــاء بالفصــل الراب ــن ســنة 2002. وق ــة م بالطعــن فيهــا بداي

ــة  ــي: »تقــع استشــارة المحكمــة الإداري ــا يل ــة م ــة لســنة 1972 فــي نســخته الأصلي الإداري

ــة«.  ــة الترتيبي ــر ذات الصبغ ــاريع الأوام ــأن مش ــا بش وجوب

وبدايــة مــن ســنة 1983، وبموجــب القانــون الأساســي عــدد 67 لســنة 1983 المــؤرخ 

فــي 21 جويليــة 1983 تــم إدراج الاستشــارة الاختياريــة لأول مــرة وذلــك بإضافــة فقــرة 

ثانيــة للفصــل الرابــع المذكــور، التــي تنــص علــى مــا يلــي: »وتستشــار المحكمــة الإداريــة 

بخصــوص مشــاريع النصــوص الأخــرى وبوجــه عــام حــول كافــة المواضيــع التــي تقتضــي 

ــداء  ــة22 لإب ــا الحكوم ــا عليه ــي تعرضه ــورتها أو الت ــة مش ــريعية أو الترتيبي ــكام التش الأح

رأيهــا فيهــا ويحــال نــص كل استشــارة متعلقــة بمشــروع قانــون أو بمشــروع مرســوم علــى 

ــواب«23.  ــس الن مجل

ــه بموجــب القانــون عــدد 51 لســنة 2002 المــؤرخ فــي  21 - ينــص الفصــل 53 مــن دســتور غــرة جــوان 1959 )بعــد آخــر تنقيــح ل
ــه أن  ــة علــى تنفيــذ القوانيــن ويُمــارس الســلطة الترتيبيــة العامــة ول ــي: »يســهر رئيــس الجمهوري ــى مــا يل 1 جــوان 2002( عل
يُفــوض جــزء مــن هــذه الســلطة إلــى الوزيــر الأول«. وقــد كان ينــص هــذا الفصــل )53( فــي صيغتــه الأصليــة الــواردة فــي التنقيــح 
الدســتوري الهــام لســنة 1976 بموجــب القانــون الدســتوري عــدد 337 لســنة 1976 المــؤرّخ فــي 8 أفريــل 1976 علــى مــا يلــي: »يســهر 
رئيــس الجمهوريــة علــى تنفيــذ القوانيــن ويُمــارس الســلطة الترتيبيــة العامــة ولــه أن يفــوض كامــل هــذه الســلطة أو جــزءا منهــا 

للوزيــر الأول«. 
22 - »اســتقر تأويــل المحكمــة الإداريــة لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل الرابــع مــن القانــون المتعلــق بهــا فــي اتجــاه اعتبــار أن 
»المواضيــع التــي تعرضهــا الحكومــة« علــى مشــورة المحكمــة الإداريــة هــي تلــك التــي تســتجيب إلــى شــروط معينــة مــن بينهــا 
أن تتعلــق بمســائل قانونيــة مجــردة وعامــة )تأويــل نــص تشــريعي أو ترتيبــي أو درس وضعيــات قانونيــة ذات صبغــة عامــة(. 
عمــا بمــا ســلف، فــإن الاستشــارة المعروضــة، عــاوة علــى تعلقهــا بوضعيــة فرديــة، فإنهــا تحمــل فــي طياتهــا بــوادر نــزاع مــن 
المحتمــل أن يعــرض علــى المحكمــة الإداريــة فــي إطــار اختصاصهــا القضائــي ممــا يتعــذر معــه عليهــا إبــداء الــرأي بشــأنها فــي 
إطــار مهمتهــا الاستشــارية«. أنظــر: الــرأي الاستشــاري عــدد 593/2014، حــول تســوية وضعيــة عضــو بمجلــس المستشــارين ســابقا، 

مجموعــة فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة لســنة 2014، ص. 1137. 
23 - »بالتأمــل فــي مشــروع القانــون المعــروض كيفمــا ورد ملفــه علــى المحكمــة، يتضــح أن الإجــراءات الجوهريــة لعرضــه علــى 
استشــارة المحكمــة جــاءت مختلــة للأســباب التــي كانــت بينتهــا الجلســة العامــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة المنعقــدة بتاريــخ 
30 نوفمبــر 2012 بمناســبة نظرهــا فــي ملفــات الاستشــارات الخاصــة تحــت عــدد 521/2012 و522/2012/ و524/2012 والمتمثلــة 
ــق بالمحكمــة  ــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرّخ فــي أول جــوان 1972 المتعل ــة مــن الفصــل 4 مــن القان فــي كــون الفقــرة الثاني
الإداريــة تقتضــي أنــه: )... (، وعليــه فــإنّ مشــاريع القوانيــن التــي تعــرض علــى استشــارة المحكمــة يجــب أن تكــون فــي صيغتهــا 
النهائيــة التــي تحــال علــى المجلــس الوطنــي التأسيســي. والمقصــود بعبــارة »الصيغــة النهائيــة« أن يكــون مشــروع القانــون قــد 
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8. ويتبيــن مــن خــال هــذا الفصــل الرابــع برمتــه أن الوظيفــة الاستشــارية 
للمحكمــة الإداريــة تميــز فــي ظاهرهــا بيــن الاستشــارة الوجوبيــة والاستشــارة الاختياريــة، 

إلا أنــه فــي واقــع الأمــر لــم تكــن هــذه الاستشــارات إلا استشــارات ذات صبغــة اختياريــة، لأن 

الطابــع الوجوبــي ارتبــط فقــط بصنــف واحــد مــن النصــوص، وتحديــدا علــى صنــف مــن 

ــر24.  ــة لا غي ــة الترتيبي ــر ذات الصبغ ــو الأوام ــة وه ــة الترتيبي ــة ذات الصبغ ــرارات الإداري الق

ــة بدعــوى تجــاوز الســلطة ســنة  ــة القضائي ــى الرقاب ــر إل وحتــى بعــد إخضــاع هــذه الأوام

ــة.  ــارة الوجوبي ــة للاستش ــر خاضع ــذه الأوام ــت ه 2002، بقي

لقــد كان الهــدف مــن هــذه الاستشــارة الوجوبيــة هــو إرســاء رقابــة مســبقة ووقائية 

علــى هــذه الأوامــر25 وإضفــاء نوعــا مــن الشــرعية عليهــا، والتــي لــم تكــن ملزمــة لرئيــس 

الجمهوريــة، فضــا عــن طابــع الســرية المحــاط بهــا، حتــى أن التنقيــح الــذي جــاء بــه قانون 

غــرة جــوان 2002 لفتــح بــاب الطعــن فيهــا بدعــوى تجــاوز الســلطة، أخضعهــا إلــى إجــراءات 

خاصــة مختلفــة تمامــا عــن الإجــراءات العاديــة المعتمــدة للطعــن فــي أي قــرار إداري آخــر26. 

ب- الاستشارات الوجوبية والاختيارية في ظل مشروع 
مجلة القضاء الإداري: 

ــة  ــة فــي خصــوص الاستشــارة الوجوبي ــرات جوهري ــة تغيي 9. أورد مشــروع المجل
والاستشــارة الاختياريــة التــي تعــرض علــى القضــاء الإداري، وتحديــدا علــى المحكمــة 

ــى التــي جــاء بهــا  ــة الأول ــك قــد قطعــت مــع التجرب ــة بذل ــا، وتكــون المجل ــة العلي الإداري

ــا.  ــي عرفه ــرات الت ــف التحوي ــون 1972 بمختل قان

اســتوفى كل الإجــراءات الجوهريــة المتعلقــة بالتأشــير عليــه مــن قبــل عضــو أو أعضــاء الحكومــة المعينيــن وبعرضــه علــى مجلــس 
الــوزراء كمــا تــمّ بيــان ذلــك بمنشــور الوزيــر الأول عــدد 10 المــؤرّخ فــي 28 جانفــي 1988 والمنقــح بالمنشــور عــدد 31 المــؤرّخ فــي 9 
جــوان 1992، وأن يكــون مكتــوب طلــب الاستشــارة الموجــه إلــى المحكمــة الإداريــة ممضــى أصالــة مــن رئيــس الحكومــة«. مجموعــة 

فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة لســنة 2014، ص. 1134. 
24 - عيــاض ابــن عاشــور، »القضــاء الإداري وفقــه المرافعــات الإداريــة فــي تونــس«، تونــس، مركــز النشــر الجامعــي، ســراس للنشــر، 

الطبعــة الثانيــة، 1998، ص. 118. 
25 - محمد رضا جنيح، »القانون الإداري«، تونس، مركز النشر الجامعي، الطبعة الثانية، 2008، ص. 158. 

ــصّ علــى هــذه الإجــراءات بالفصــل 35 )الفقــرة الثالثــة( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 بعــد تنقيــح بموجــب  26 - نُ
القانــون الأساســي عــدد 11 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 2002، والــذي نــص علــى مــا يلــي: »وتقــدم دعــاوى تجــاوز 
الســلطة المتعلقــة بالأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة بواســطة محــام لــدى التعقيــب. ويكــون المطلــب المســبق وجوبيــا. ولا يمكــن 
لهــذه الدعــاوى إذا مــا تعلقــت بأوامــر ذات صبغــة ترتيبيــة منقحــة لقوانيــن وصــادرة بنــاء علــى رأي المجلــس الدســتوري عمــا 
بأحــكام الفصــل 35 مــن الدســتور أن تســتند إلــى عيــب الاختصــاص المســتمد مــن تعلــق موضــوع الأمــر بمجــال القانــون«. أنظــر: 

توفيــق بوعشــبة، »الوجيــز فــي القانــون الإداري العــام«، تونــس، مجمــع الأطــرش، 2021، ص. 732. 
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وتكمــن الإضافــة التــي جــاءت بهــا المجلــة فــي كونهــا أعــادت النظــر فــي مضاميــن 

الاستشــارة، اســتنادا لمــا نــصّ عليــه دســتور 2014 وكذلــك مختلــف النصــوص القانونيــة التي 

صــدرت بعــده مثــل قانــون المحكمــة الدســتورية )2015( وقانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء 

)2016(. كمــا أعيــد النظــر فــي توزيــع هــذه الاستشــارة حســب طبيعتهــا، وجوبيــة كانــت 

أو اختياريــة، وكذلــك حســب أهميتهــا وعلاقــة المحكمــة بالســلط والهيئــات والمؤسســات 

الدســتورية الأخــرى. 

ــر  ــي الأوام ــرة ف ــة منحص ــارة الوجوبي ــد الاستش ــم تع ــى، ل ــة أول ــن جه 10. م
ــة عــددا هامــا مــن »مشــاريع  ــل أخضــع مشــروع المجل ذات الصبغــة الترتيبيــة فحســب، ب

ــل  ــر بالفص ــه الحص ــى وج ــا عل ــا، وورد ذكره ــارية وجوبي ــة الاستش ــى الرقاب ــوص« إل النص

205 الــذي ينــص علــى مــا يلــي: »تختــص المحكمــة الإداريــة العليــا بالوظيفــة الاستشــارية 

ــأن: ــا بش ــار وجوب ــاء الإداري. وتستش للقض

مشاريع المراسيم الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور. –	

مشـاريع الأوامـر ذات الصبغـة الترتيبيـة بعد اسـتيفاء جميع الاستشـارات الوجوبية –	

بشأنها. 

وإجـراءات –	 واختصـاص  تنظيـم  بمجـال  المتعلقـة  القوانيـن  ومقترحـات  مشـاريع 

القضـاء الإداري فـي صيغتهـا النهائيـة التـي سـتعرض علـى مكتـب مجلـس نـواب 

الشـعب. 

جميـع المواضيـع ومشـاريع النصـوص الأخـرى التـي تقتضـي الأحـكام التشـريعية –	

مشـورتها«. 

وبهـذه المثابـة، أصبحـت الاستشـارة الوجوبيـة تشـمل أربعـة أصنـاف مـن الأعمـال 

القانونيـة:

ــن –	 ــادرة ع ــت ص ــواء كان ــيم س ــاريع المراس ــع مش ــق بجمي ــف الأول: يتعل الصن

ــتور27.  ــن الدس ــل 70 م ــا بالفص ــة عم ــس الحكوم ــن رئي ــة أو ع ــس الجمهوري رئي

27 - ينــص الفصــل 70 مــن دســتور 2014 علــى مــا يلــي: »فــي حالــة حــل مجلــس نــواب الشــعب، يمكــن لرئيــس الجمهوريــة إصــدار 
ــواب  ــة. يُمكــن لمجلــس ن ــة التالي ــدورة العادي ــى مصادقــة المجلــس فــي ال مراســيم بالتوافــق مــع رئيــس الحكومــة تعــرض عل
الشــعب بثلاثــة أخمــاس أعضائــه أن يفــوض بقانــون لمــدة محــدودة لا تتجــاوز الشــهرين ولغــرض معيّــن إلــى رئيــس الحكومــة 
إصــدار مراســيم تدخــل فــي مجــال القانــون تعــرض حــال انقضــاء المــدة المذكــورة علــى مصادقــة المجلــس. يُســتثنى النظــام 

الانتخابــي مــن مجــال المراســيم«. 
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علمــا وأن المراســيم فــي ظــل دســتور 1959 وقانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 

ــة.  ــت مندرجــة ضمــن مجــال الاستشــارة الاختياري كان

الصنــف الثانــي: يتعلــق بمراقبــة مشــاريع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة28، –	

ــى  ــا إل ــي خاضع ــذ 1972، وبق ــة من ــر البت ــم يتغي ــذي ل ــد ال ــف الوحي ــو الصن وه

ــاء الإداري.  ــة للقض ــارة الوجوبي الاستش

الصنــف الثالــث: يتعلــق بمراقبــة مشــاريع ومقترحــات نــص تشــريعي بذاتــه –	

يتعلــق أساســا بمجــال تنظيــم واختصــاص وإجــراءات القضــاء الإداري، 

وبشــرط أن يكــون فــي صيغتــه النهائيــة التــي ســتعرض علــى مكتــب مجلــس 

نــواب الشــعب. ولا خــاف فــي أن إخضــاع مثــل هــذه المشــاريع والمقترحــات إلــى 

ــا، هــو أمــر طبيعــي حتــى يكــون  ــة العلي ــة للمحكمــة الإداري الاستشــارة الوجوبي

القضــاء الإداري علــى بينــة وعــن قــرب مــن كل جديــد تشــريعي قــد يطــرأ علــى 

ــق بالســلطة أو بالمرفــق.  النصــوص التــي تعنيــه ســواء تعل

ــوص –	 ــاريع النص ــع ومش ــع المواضي ــمل جمي ــا ويش ــاء عام ــع: ج ــف الراب الصن

ــه  ــي أن ــذا يعن ــورتها. وه ــريعية مش ــكام التش ــي الأح ــي تقتض ــرى الت الأخ

يشــمل كل الأعمــال القانونيــة، تشــريعية كانــت أو ترتيبيــة، مهمــا كان مصدرهــا 

)وزارات، جماعــات محليــة... ( بشــرط أن يتــم التنصيــص علــى استشــارة المحكمــة 

ــة  ــارات الوجوبي ــن الاستش ــع م ــف الراب ــذا الصن ــإنّ ه ــرى، ف ــارة أخ ــة. وبعب صراح

يتضمــن قائمــة غيــر حصريــة، ومتحركــة فــي الزمــان، ذلــك أنــه بإمــكان المشــرع أو 

الســلطة الترتيبيــة العامــة متــى تــراءى لهمــا ذلــك ضروريــا أن يخضعــا أي مجــال 

ــى  ــة إل ــال الإداري ــرارات والأعم ــاف الق ــف مــن أصن ــون أو أي صن مــن مجــالات القان

ــا.  ــة العلي ــة للمحكمــة الإداري الاستشــارة الوجوبي

ويتعيّن في هذا الخصوص إبداء أربع ملاحظات:

الأولــى، هــي أن هــذه الاستشــارة الوجوبيــة تكــون فيهــا الجهــة المستشــيرة ملزمة 

فقــط بعــرض »المشــروع« أو »المقتــرح« أو »الموضــوع« )قانــون، مرســوم، أمــر حكومــي، أمــر 

28 - ينــص الفصــل 34 مــن دســتور 2014 علــى مــا يلــي: »يمــارس رئيــس الحكومــة الســلطة الترتيبيــة العامــة )... ( وتســمى الأوامــر 
الصــادرة عــن رئيــس الحكومــة أوامــر حكوميــة«. وتنــص الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 65 مــن الدســتور علــى أنــه »تدخــل فــي مجــال 

الســلطة الترتيبيــة العامــة المــواد التــي لا تدخــل فــي مجــال القانــون«. 
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رئاســي( علــى المحكمــة الإداريــة العليــا، ولكنهــا غيــر ملزمــة باتباعهــا، أي أنهــا استشــارة 

غيــر مطابقــة. وعلــى هــذا الأســاس، يكــون مشــروع المجلــة قــد حافــظ علــى هــذه الخاصية 

فــي الاستشــارة الغيــر مطابقــة المعمــول بهــا فــي ظــل قانــون 1972. 

الثانيــة، إجرائيــا، عندمــا تكــون الاستشــارة وجوبيــة، يصبــح دور القاضــي المستشــار 

ــي  ــة ف ــه، تقتضــي الوجوبي ــن شــرعية النــص موضــوع الاستشــارة. وعلي جــزءا لا يتجــزأ م

ــراءً  ــا إج ــا، باعتباره ــى مخالفته ــزاء عل ــليط ج ــاريع تس ــذه المش ــوص ه ــارة بخص الاستش

ــغ  ــرق الصي ــلطة لخ ــاوز الس ــوى تج ــه بدع ــن في ــا للطع ــون أساس ــن أن يك ــا يمك جوهري

ــك يمكــن أن يكــون  ــة بالنســبة للأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة29، وكذل الشــكلية الجوهري

مطعنــا جديــا يمكــن إثارتــه أمــام المحكمــة الدســتورية للتصريــح بعــدم دســتورية مشــروع 

ــص التشــريعي30.  الن

الثالثــة، حافــظ مشــروع المجلــة علــى فكــرة إخضــاع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة 

ــي  ــه ف ــول ب ــن المعم ــام الطع ــن نظ ــف ع ــه مختل ــا )ولكن ــاص به ــن خ ــام طع ــى نظ إل

ــة  ــة ورئيــس الحكوم ــر الصــادرة عــن رئيــس الجمهوري ــع الأوام ــك أن جمي ــون 1972(. ذل قان

ــرة  ــة الاســتئنافية وتســتأنف أمــام الدائ ــا أمــام المحاكــم الإداري ــم الطعــن فيهــا ابتدائي يت

ــا.  ــة العلي ــة بالمحكمــة الإداري التعقيبي

11. ومــن جهــة ثانيــة، تــم ضبــط الاستشــارة الاختياريــة بالفصــل 206 مــن 
مشــروع المجلــة الــذي ينــص صراحــة علــى أنــه »يُمكــن استشــارة المحكمــة الإداريــة العليــا 

بخصــوص مشــاريع القوانيــن التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة. 

ويمكــن استشــارتها بوجــه عــام حــول إشــكالات ذات صبغــة عامــة ومجــردة يعرضهــا عليهــا 

بحســب الحــال رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو رئيــس الحكومــة«. 

جــاء هــذا الفصــل موســعا ليشــمل عــدد هــام مــن الاستشــارات، يمكــن تصنيفهــا 

ــا إلــى صنفيــن: مبدئي

29 - أنظر: توفيق بوعشبة، المرجع السابق، ص. 795. 
ــس  ــة أو لرئي ــس الجمهوريّ ــنة 2015: »لرئي ــتورية لس ــة الدس ــون المحكم ــن قان ــى( م ــرة الأول ــل 45 )الفق 30 - الفص
الحكومــة أو لثلاثيــن نائبــا علــى الأقــل بمجلــس نــوّاب الشّــعب، رفــع الطّعــن بعــدم دســتوريّة مشــاريع القوانيــن فــي 
أجــل أقصــاه ســبعة أيّــام مــن تاريــخ مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب علــى مشــروع القانــون فــي صيغــة أولــى أو مــن 
ــد  ــون: »لا تتعهّ ــى( مــن نفــس القان ــة بعــد ردّه«. الفصــل 52 )الفقــرة الأول ــه فــي صيغــة معدّل ــه علي ــخ مصادقت تاري

المحكمــة إلا فــي حــدود مــا وقــع إثارتــه مــن طعــون«. 
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الصنــف الأول، يتعلّــق بجميــع مشــاريع القوانيــن التــي يمكــن لرئيــس الجمهوريــة –	

أو لرئيــس الحكومــة أن يعرضهــا علــى المحكمــة الإداريــة العليــا، أي أنهمــا يتمتعان 

بســلطة تقديريــة مطلقــة فــي ذلك. 

الصنــف الثانــي، يشــمل أعمــالا قانونيــة دون تحديد صنفهــا ونوعهــا وطبيعتها، –	

وأوردهــا نــص المشــروع فــي مصطلــح »إشــكاليات« تكــون »عامــة ومجردة« بشــرط 

أن تكــون متأتيــة مــن ثــاث جهــات دســتورية لا غيــر، وهــي حصريــا رئيــس 

الجمهوريــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس الحكومــة. 

ــي  ــتندا ف ــة ومس ــه الكفاي ــا في ــا بم ــل 206 واضح ــن الفص ــف الأول م إذا كان الصن

ــة  ــس الحكوم ــة ورئي ــس الجمهوري ــن رئي ــي كل م ــذي يعط ــتور ال ــكام الدس ــى أح ــك إل ذل

حــق المبــادرة التشــريعية31، إلا أن النصــف الثانــي ينقصــه الوضــوح فــي تحديــد مجــال هــذه 

الاستشــارات الاختياريــة. فــا شــك فــي أنّ القضــاء الإداري يستشــار فــي المواضيــع التــي تطرح 

إشــكاليات قانونيــة لا غيــر، إلا أن عبــارة »إشــكاليات عامــة ومجــرّدة« قــد يُفهــم منهــا طــرح 

إشــكاليات تبــدو فــي ظاهرهــا قانونيــة ولكنهــا تخفــي إشــكاليات سياســية. 

ونخلــص فــي ضــوء هذيــن الفصليــن 205 و206 مــن مشــروع المجلــة أن الوظيفــة 

الاستشــارية للقضــاء الإداري أخــذت منعرجــا جديــدا فــي تونــس بحكــم هــذا التطــور المبني 

علــى انفتــاح المحكمــة علــى عــدد مــن »مشــاريع النصــوص« ســواء فــي إجــراء وجوبــي أو 

إجــراء اختيــاري. ولعــل مــا يســتنتج فــي هــذا الخصــوص هــو أن مجــال الاستشــارة الوجوبيــة 

صــار أكثــر عــددا ونوعــا مــن مجــال الاستشــارة الاختياريــة. 

12. مـن المهـم جـدا أن نكتـب نصـا قانونيـا جيـدا ومتكاملا، ولكـن الأهـم هـو أن 
يكـون هـذا النـص قـادرا علـى التأقلم مـع البيئة التي سـيوجد فيهـا32 ومجاراة سـياق معين 

يطبـق فيـه حتـى يعطـي النتائج المنتظـرة منه. حتما أن إعـادة النظر في الدور الاستشـاري 

للقضـاء الإداري بمشـروع المجلـة الجديـدة لا يمكـن أن تقتصـر علـى تقييـم التجربـة الأولـى 

31 - ينــص الفصــل 62 مــن دســتور 2014 علــى مــا يلــي: »تُمــارس المبــادرة التشــريعية بمقترحــات قوانيــن مــن عشــرة نــواب علــى 
ــن  ــاريع قواني ــم مش ــة بتقدي ــس الحكوم ــص رئي ــة. ويخت ــس الحكوم ــة أو رئي ــس الجمهوري ــن رئي ــن م ــاريع قواني ــل، أو بمش الأق

الموافقــة علــى المعاهــدات ومشــاريع قوانيــن الماليــة. ولمشــاريع القوانيــن أوليــة النظــر«. 
32 - مثــال ذلــك هــو تغييــر النظــام السياســي الــذي عرفتــه تونــس مــن دســتور غــرة جــوان 1959، بمختلــف مراحلــه وتنقيحاتــه 

)مــن جهــة(، ودســتور 27 جانفــي 2014 )مــن جهــة أخــرى(. 

واجب توخي الحذرالفقرة الثانية
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وتقديـم البديـل، بـل يتعيّـن الخـروج بهـذه المؤسسـة الاستشـارية مـن إطارهـا الضيـق إلـى 

محيـط أوسـع يقـوم على توقـع مجموعة من الإشـكاليات التي يتعين توخي الحذر بشـأنها. 

هـذه الإشـكاليات عديـدة، ويمكـن تقديمها فـي النقـاط التالية:

أ - الإشكالية الأولى: دخول المحكمة الإدارية العليا

 في تنافس مع المحاكم الإدارية الابتدائية:

ــة  ــص بالوظيف ــا تخت ــة العلي ــة الإداري ــى أن المحكم ــل 205 عل ــص الفص 13. ين
الاستشــارية للقضــاء الإداري، وهــو مبدئيــا اختصــاص مطلــق، لا تشــاركها فيــه أي مــن 

ــرى.  ــة الأخ ــم الإداري المحاك

ــد  ــى مزي ــاج إل ــتوى ولا تحت ــذا المس ــي ه ــة ف ــا واضح ــي ظاهره ــألة ف ــدو المس تب

مــن التحليــل، إلا أنهــا فــي الحقيقــة تســتوجب توقفــا بســبب مــا عرفــه قانــون 1972 مــن 

إشــكالية مماثلــة فــي هــذا الخصــوص. 

رغــم أن قانــون غــرة جــوان 1972 واضــح فــي اعتبــار المحكمــة الإداريــة هــي الجهــة 

الوحيــدة المختصــة فــي المــادة الاستشــارية عبــر هياكلهــا الاستشــارية المحــددة بصريــح 

النــص )دوائــر وأقســام استشــارية(، إلا أن بعــض الدوائــر الابتدائيــة الجهويــة المحدثــة ســنة 

ــدت رأيهــا بشــأن استشــارات  ــة وأب ــادة الاستشــارية الاختياري ــت النظــر فــي الم 201733 قبل

ــض  ــت بع ــل، رفض ــي المقاب ــي34. وف ــأن المحل ــوص الش ــات بخص ــن البلدي ــا م وردت عليه

الدوائر الأخرى هذا الاختصاص35. 
ــة متفرعــة عــن  ــر ابتدائي ــق بإحــداث دوائ ــاي 2017 المتعل ــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 م 33 - أنظــر: الأم
المحكمــة الإداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي. وجــاء بالفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 15 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 
1972 كمــا تــم تنقيحهــا بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 وبمقتضــى القانــون 
الأساســي عــدد 79 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 24 جويليــة مــا يلــي: »ويمكــن إحــداث دوائــر ابتدائيــة بالجهــات متفرعــة عــن 
ــك للنظــر، فــي حــدود الاختصــاص الحكمــي المنصــوص عليــه  ــكل منهــا بأمــر وذل المحكمــة الإداريــة يضبــط النطــاق الترابــي ل
بالفصــل 17 مــن هــذا القانــون، فــي القضايــا المرفوعــة ضــد الســلط الإداريــة الجهويــة والمحليــة والمؤسســات العموميــة الكائــن 
مقرهــا الأصلــي بالنطــاق الترابــي للدائــرة، وكذلــك فــي القضايــا التــي يمكــن أن يســند فيهــا الاختصــاص لهــا بمقتضــى قانــون 
ــى الرئيــس الأول بمقتضــى هــذا القانــون كمــا  ــة إل ــة المهــام الموكول ــرة الابتدائيــة فــي هــذه الحال خــاص. ويباشــر رئيــس الدائ
يكلــف الرئيــس الأول مــن بيــن متصرفــي المحكمــة كاتبــا عامــا مســاعدا لمباشــرة مهــام الكاتــب العــام للمحكمــة الإداريــة فــي 

مســتوى الدائــرة المذكــورة«. 
34 - نذكــر علــى ســبيل المثــال: 1( استشــارة عــدد 07/2020، صــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة بالقصريــن، حــول تنفيــذ قــرار فــي 
مــادة توقيــف التنفيــذ الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالقصريــن بتاريــخ 04 مــارس 2020؛ 2( استشــارة عــدد 11/2020، صــادرة عــن 
الدائــرة الابتدائيــة بالقصريــن، حــول بتــة عموميــة لاســتلزام المعاليــم الموظفــة علــى الأســواق البلديــة للســنوات 2021 و2022 
ــد، بخصــوص تكييــف  ــة بســيدي بوزي ــرة الابتدائي ــاس؛ 3( استشــارة عــدد 12/2019، صــادرة عــن الدائ ــة ماجــل بلعب و2023، ببلدي

اســتقالة جماعيــة لأغلبيــة أعضــاء المجلــس البلــدي بســوق الجديــد. 
35 - نذكــر علــى ســبيل المثــال، استشــارة عــدد 01/2018، صــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة بالقصريــن، حــول الفصــل 258 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 9 مــاي 2018 المتعلــق بمجلــة الجماعــات المحليــة. 

واجب توخي الحذر
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ــس  ــي للمجال ــة تعط ــات المحلي ــة الجماع ــى أنّ مجل ــياق إل ــذا الس ــي ه ــير ف ونش

ــن:  ــن اثني ــاس نصي ــى أس ــك عل ــة وذل ــة الإداري ــارة المحكم ــة استش ــة إمكاني البلدي

فمــن جهــة أولــى، فــي بــاب صلاحيــات الجماعــات المحليــة، حيــث ينــص الفصــل 

23 علــى أن »تتولــى المجالــس المنتخبــة للبلديــات والجهــات والأقاليــم البــت فــي المســائل 

ــع  ــا حــول توزي ــة العلي المتعلقــة باختصاصاتهــا، ولهــا أن تستشــير المحكمــة الإداري

الاختصــاص«. وفــي هــذا الفصــل إشــارة واضحــة إلــى كــون اختصــاص المحكمــة الإداريــة 

العليــا فــي تناغــم مــع أحــكام مشــروع مجلــة القضــاء الإداري. 

ــل  ــاء بالفص ــة، ج ــة المحلي ــلطة الترتيبي ــاب الس ــي ب ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــن م ولك

ــى  ــا عل ــة اختصاصاته ــد ممارس ــرص عن ــة »تح ــات المحلي ــة( أن الجماع ــرة الثاني 25 )الفق

التنســيق مــع بقيــة الجماعــات المحليــة المختصــة ترابيــا وعلــى أن تكــون الأحــكام 

الترتيبيــة المحليــة ضروريــة وأن لا تنــال بصــورة جوهريــة مــن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون 

ــة  ــرض المحكم ــي الغ ــير ف ــا أن تستش ــة، وله والمرفــق العــام ومــن الحقــوق المكفول

ــخ  ــن تاري ــهرين م ــاوز الش ــل لا يتج ــي أج ــا ف ــدي رأيه ــي تب ــة الت ــة المختص الإداري

تقديــم الطلــب«36. ولنــا أن نتســاءل فــي هــذا الخصــوص مــا المقصــود بالمحكمــة الإداريــة 

المختصــة؟ وهــل يُقصــد بالاختصــاص هنــا حصريــا الاختصــاص الحكمــي المتعلــق بالأحــكام 

ــة  ــارات الخاص ــي الاستش ــر ف ــة النظ ــم الابتدائي ــن للمحاك ــل يمك ــة؟ وه ــة المحلي الترتيبي

التــي لهــا علاقــة مباشــرة بالشــأن المحلــي؟

ــة  ــك فــي مشــروع مجل ــون غــرة جــوان 1972 وكذل فــي الحقيقــة لا نجــد فــي قان

القضــاء الإداري مــا يفيــد صراحــة أن تكــون المحكمــة الإداريــة العليــا هــي المختصــة فقــط 

ــت  ــة المحاكــم الأخــرى، ومهمــا كان ــى ســبيل الحصــر والقطــع، ودون غيرهــا مــن بقي وعل

ــع صراحــة  ــم يمن ــك ل ــة كذل ــا، أي أن مشــروع المجل طبيعــة الاستشــارة ونوعهــا وأهميته

ــن ممارســة هــذه الوظيفــة الاستشــارية خاصــة  ــة الأخــرى م ــم الإداري ــة المحاك ــى بقي عل

إذا كانــت »اختياريــة« و«خاصــة« وتتعلــق بالشــأن المحلــي. ويتعيــن فــي هــذا المســتوى 

ــدة،  ــة الجدي ــروع المجل ــي مش ــا ف ــم فيه ــألة والحس ــذه المس ــوية ه ــل لتس ــرورة التدخ ض

تفاديــا لأي تضــارب فــي العمــل الاستشــاري مســتقبلا بيــن المحكمــة الإداريــة العليــا وبقيــة 

ــة الأخــرى.  المحاكــم الإداري

36 - ينــص الفصــل 387 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة )الكتــاب الثالــث المتعلــق بالأحــكام الانتقاليــة( علــى مــا يلــي: 
»إلــى حيــن إحــداث محكمــة إداريــة عليــا تتــم استشــارة المحكمــة الإداريــة فــي المجــالات المنصــوص عليهــا بهــذا 

القانــون طبقــا لمقتضيــات القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرّخ فــي 1 جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة«. 
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ب - الإشكالية الثانية: الدخول في تنافس مع المحكمة 
الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء:

ــة القضــاء الإداري، فــإن  14. عمــا بأحــكام الفصليــن 205 و206 مــن مشــروع مجل
المحكمــة الإداريــة العليــا تُستشــار فــي المــادة التشــريعية )وجوبــا( فــي خصــوص مشــاريع 

ــا  ــي صيغته ــاء الإداري ف ــراءات القض ــاص وإج ــم واختص ــال تنظي ــة بمج ــن المتعلق القواني

النهائيــة التــي ســتعرض علــى مكتــب مجلــس النــواب، و)اختياريــا( فــي خصــوص مشــاريع 

القوانيــن التــي يعرضهــا عليــه رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة. وفــي هــذا الإطــار، 

تجــد المحكمــة الإداريــة العليــا نفســها فــي وضعيــة منافســة مــع مؤسســتين دســتوريتين، 

ــرع  ــا المش ــنده لهم ــا أس ــق م ــورة، وف ــن المذك ــاريع القواني ــس مش ــي نف ــرت ف ــا نظ إذا م

والدســتور معــا. 

أولا، التنافــس مــع المجلــس الأعلــى للقضــاء، ذلــك أن الفصــل 42 مــن القانــون 

ــى  ــس الأعل ــق بالمجل ــل 2016 المتعل الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 28 أفري

ــاء  ــن أعض ــة م ــة )المتكون ــة الثلاث ــس القضائي ــة للمجال ــة العام ــي الجلس ــاء يعط للقض

مجلــس القضــاء العدلــي وأعضــاء مجلــس القضــاء الاداري وأعضــاء مجلــس القضــاء المالــي( 

صلاحيــة »إبــداء الــرأي بخصــوص مشــاريع ومقترحــات القوانيــن المتعلقــة خاصــة بتنظيــم 

العدالــة وإدارة القضــاء واختصاصــات المحاكــم والإجــراءات المتبعــة لديهــا والأنظمــة الخاصة 

ــا«.  بالقضــاة والقوانيــن المنظمــة للمهــن ذات الصلــة بالقضــاء التــي تعــرض عليهــا وجوب

وفــي هــذا المســتوى، سنشــهد تنافســا بيــن الــرأي الــذي يبديــه المجلــس الأعلــى للقضــاء 

)مــن جهــة( والاستشــارة التــي تعطيهــا المحكمــة الإداريــة العليــا )مــن جهــة أخــرى( حــول 

نفــس مشــروع القانــون، وهــو تنافــس قــد يصــل حــد التناقــض )ربمــا !!!(. 

ثانيــا، التنافــس مــع المحكمــة الدســتورية37، باعتبارهــا مختصــة فــي مراقبــة 

مشــاريع دســتورية القوانيــن تطبيقــا لأحــكام الفصــول 45 إلــى 53 مــن القانــون الأساســي 

عــدد 50 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية. فــي 

ــارة  ــمّ استش ــى تت ــة مت ــي معرف ــل ف ــي يتمث ــكال إجرائ ــرح إش ــد لا يُط ــوص ق ــذا الخص ه
37 - هــو شــكل آخــر مــن أشــكال التنافــس التــي نشــهدها عــادة بيــن القاضــي الإداري والقاضــي الدســتوري. أنظــر فــي نفــس هــذا 
الســياق: المنتصــر الــوردي: »المحكمــة الإداريــة والمجلــس الدســتوري: أي تفاعــل فــي ظــل دســتور غــرة جــوان 1959؟«، مجموعــة 

دراســات مهــداة إلــى العميــد حافــظ بــن صالــح، تونــس، مركــز النشــر الجامعــي، ص. 265. 
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المحكمــة الإداريــة العليــا فــي علاقــة بنظــام الطعــن بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن 

ــون المحكمــة الدســتورية، وإنمــا الإشــكال المطــروح  المضمــن بأحــكام الفصــل 45 مــن قان

هــو بالأســاس موضوعــي، ويكــون فــي علاقــة بمضمــون الاستشــارة المعروضــة علــى أنظــار 

المحكمــة الإداريــة العليــا ومحتــوى الــرأي الصــادر عنهــا والتعليــل الــذي إنبنــى عليــه. 

ــتين  ــن المؤسس ــر بي ــوع آخ ــن ن ــا م ــا تنافس ــتوى أيض ــذا المس ــي ه ــهد ف وسنش

الدســتوريتين، وقــد يصــل الأمــر إلــى حــد التضــارب بينهمــا فــي صــورة اختــاف وجهــات 

النظــر فــي قــراءة النــص التشــريعي موضــوع الاستشــارة. وقــد لا يكــون لهــذا التنافــس وقعــا 

ــج إيجابيــة مــن  ســلبيا فــي علاقــة المؤسســتين ببعضهمــا البعــض، خاصــة إذا أفــرز نتائ

ــة القانــون وتؤصــل لجــودة النــص التشــريعي.  ــز دول شــأنها أن تدعــم ركائ

ج - الإشكالية الثالثة: سرية الأعمال الاستشارية للمحكمة 
الإدارية العليا:

15. يجــدر بنــا فــي هــذا الإطــار طــرح تســاؤل جوهــري: هــل أن الأعمال الاستشــارية 
للمحكمــة الإداريــة العليــا ســرية؟ وهــل أن الآراء الصــادرة عنهــا قابلــة للنشــر شــأنها فــي 

ذلــك شــأن القــرارات والأحــكام القضائيــة؟

فــي الحقيقــة لا نجــد إجابــة واضحــة عــن هــذا الســؤال. إلا أنّ المتأمــل فــي قانــون 

المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 بمختلــف تنقيحاتــه وكذلــك فــي مشــروع المجلــة الجديــدة، 

لا نجــد أحكامــا صريحــة تؤكــد الطابــع الســري للأعمــال ولــآراء الاستشــارية أو تنفيهــا، ســواء 

تعلــق الأمــر بالاستشــارة الوجوبيــة أو الاختياريــة، رغــم أن العديــد مــن أعمالهــا الاستشــارية 

كانــت قــد اقترنــت ضمنيــا بطابــع الســرية خصوصــا فــي الفتــرة الســابقة لســنة 201138. 

ــون الأساســي عــدد 22  ــه القان ــا جــاء ب ــد فــي هــذا الموضــوع هــو م ولعــل الجدي

ــل  ــذي جع ــة ال ــى المعلوم ــاذ إل ــق بالنف ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم لس

ــى الآراء  ــول عل ــكان الحص ــون بالإم ــه39، ويك ــة لأحكام ــا خاضع ــف أنواعه ــم بمختل المحاك

ــا.  ــة العلي ــة الإداري ــن المحكم ــادرة ع ــارية الص الاستش

38 - أنظر: أحمد بن حميدة، »الوظيفة الاستشارية للمحكمة الإدارية وإعادة تنظيم القضاء الإداري«، المقال السابق، ص. 113. 
39 - ينــص الفصــل الثانــي مــن القانــون الأساســي لســنة 2016 المتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة علــى مــا يلــي: »ينطبــق هــذا 
القانــون علــى الهيــاكل التاليــة: )المطــة التاســعة(: الهيئــات القضائيــة، المجلــس الأعلــى للقضــاء، المحكمــة الدســتورية، محكمــة 

المحاســبات«.. 
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تعتبــر الآراء الاستشــارية الصــادرة عــن القضــاء الإداري »جوهــرة نفيســة« فــي القانون 

الإداري، وهــي لا تقــل قيمــة عــن الأحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة عــن القاضــي الإداري 

فــي إطــار ممارســته لوظيفتــه القضائيــة. ويتعيّــن حينئــذ التعريــف بالوظيفــة الاستشــارية 

للقضــاء الإداري، وتثمينهــا بمــا يتماشــى وأهميــة مضاميــن الآراء الاستشــارية ودورهــا فــي 

ــرها  ــإن نش ــه، ف ــون. وعلي ــوص القان ــودة النص ــل ج ــون وتأصي ــة القان ــز دول ــت ركائ تثبي

ووضعهــا علــى ذمــة أهــل الاختصــاص ســيكون لــه فائــدة كبيــرة وليــس فــي ذلــك أدنــى 

شــك40. وفضــا عــن كل ذلــك، فــإنّ نشــر الآراء الاستشــارية ســتكون لــه ثــاث فوائــد:

ــي –	 ــون الإداري ف ــراء القان ــر وإث ــي تطوي ــهم ف ــا يس ــن بم ــدة للباحثي ــا، فائ أوله

ــس؛ تون

ثانيهــا، فائــدة لــكل الجهــات الرســمية فــي الدولــة المنتجــة للقاعــدة القانونيــة –	

)تشــريع، مراســيم، قــرارات ترتيبيــة... ( للاطــاع عليهــا والعمــل علــى أساســها؛

ثالثهــا، فائــدة للمحكمــة نفســها بغايــة التخفيــف عنهــا مــن عــبء الاستشــارات –	

التــي تتكــرر أو التــي تــرد عليهــا بشــكل عشــوائي مــن بعــض الجهــات الإداريــة 

خاصــة، فضــا عــن التخفيــف مــن النزاعــات المبنيــة علــى أخطــاء فادحــة فــي 

كتابــة النصــوص. 

16. وعلــى أســاس كل مــا تقــدم، مــن المهــم جــدا أن نشــير إلــى أن مرجــع النظــر 
الاستشــاري للمحكمــة الإداريــة العليــا تغيّــر بشــكل جوهــري، وهــو مــا يعنــي أن المحكمــة 

ســتدخل مرحلــة جديــدة فــي وظيفتهــا الاستشــارية علــى أســاس هــذه المجلــة الجديــدة. 

ــدة  ــة الجدي ــذه المنظوم ــال ه ــزة لإعم ــة جاه ــون المحكم ــك أن تك ــة تل ــن والحال ويتعي

والنجــاح فيهــا، وهــذا يتوقــف بالضــرورة علــى وجــود إطــار هيكلــي وإجرائــي مناســب وقــادر 

علــى إنجــاح هــذه المرحلــة الجديــدة. 

40 - دأبــت المحكمــة الإداريــة منــذ ســنوات علــى نشــر أعمالهــا الاستشــارية بالمجموعــات الســنوية المتضمنــة لأهــم القــرارات 
والأحــكام القضائيــة التــي تصــدر عــن مختلــف الدوائــر القضائيــة. ونذكــر علــى ســبيل المثــال: مجموعــة »فقــه قضــاء المحكمــة 
الإداريــة« لســنة 2014، تونــس، مجمــع الأطــرش، 2019، ص 1133 ومــا يليهــا. فقــد تــم نشــر عـ22ـــدد رأيــا استشــاريا فــي مواضيــع 

مختلفــة. 

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أنــه جــاء بمشــروع المجلــة أنــه ســيتم إحــداث مركــز يُعنــى بالبحــوث والدراســات والتكويــن والتوثيــق، 
ــراح مــن الرئيــس الأول  ــي، يُضبــط تنظيمــه وطــرق ســيره بأمــر حكومــي وباقت يتمتــع بالشــخصية القانونيــة وبالاســتقلال المال
)الفصــل 180 – الفقــرة الثانيــة(. ويمكــن لهــذا المركــز أن يقــوم بــدور هــام بغايــة إعطــاء الوظيفــة الاستشــارية مكانتهــا الحقيقيــة 

والتعريــف بهــا أكثــر. 
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17. يتعيــن فــي هــذا المســتوى إبــراز أهميــة الإطــار الهيكلــي والمنظومــة 
الإداري.  للقضــاء  الاستشــارية  للوظيفــة  الإجرائيــة 

أولا، هــذا الإطــار هــو عبــارة عــن فضــاء منظــم ومهيــئ يمكــن القاضــي الاستشــاري 

مــن العمــل فيــه وبــذل مجهــود خــاص »فــي جمــع المراجــع والمعطيــات وتحليلهــا وعرضها 

علــى تفكيــر وتأمــل مــن قبــل مجموعــة مــن المستشــارين فــي تركيبــة مجلســية«41. 

ــوه  ــن وج ــه م ــل لأي وج ــر قاب ــة غي ــن المحكم ــادر ع ــاري الص ــرأي الاستش ــا، ال ثاني

ــن  ــه، ل ــكال. وعلي ــن الأش ــكل م ــأي ش ــدارك ب ــل للت ــر قاب ــي غي ــل قانون ــو عم ــن. ه الطع

نختلــف فــي كــون العمــل الاستشــاري ليــس ســهلا بالمــرة، وكثيــرا مــا يجــد القاضــي الإداري 

نفســه أمــام نــص قانونــي غامــض أو ناقــص أو معقــد فــي مســتوى مضمونــه أو الأســلوب 

ــب مجهــودا فــي  ــة شــائكة تتطل ــات قانوني ــام وضعي ــه، أو يجــد نفســه أم ــب ب ــذي كت ال

ــي الإداري  ــون للقاض ــاس تك ــذا الأس ــى ه ــأنها. وعل ــول بش ــع حل ــا ووض ــا وفهمه تفكيكه

منهجيتــه الخاصــة فــي التعامــل مــع هــذه الاستشــارات التــي تــرد عليــه طبــق القانــون، 

وهــذه المنهجيــة الخاصــة فــي العمــل الاستشــاري هــي التــي تميــزه عــن تقنيــة الاختبــار42 

ــيري43.  ــل التفس أو العم

ثالثــا، عرفــت الوظيفــة الاستشــارية خــال الســنوات الأخيــرة )2011 - 2019( تطــورا 

ــس  ــة44. ويعك ــن المحكم ــادرة ع ــة الص ــة والاختياري ــارات الوجوبي ــدد الاستش ــي ع ــا ف هام

41 - أنظر: أحمد بن حميدة، المقال السابق، ص. 116. 
42 - الــرأي الاستشــاري هــو ليــس اختبــارا، فالاختبــار هــو فــي الحقيقــة وصــف فنــي لمســائل واقعيــة، ودور الخبيــر 
ــرى،  ــارة أخ ــي. وبعب ــر القانون ــون دوره التقدي ــي لا يك ــا، وبالتال ــي يحتاجه ــد الت ــاد للقواع ــرّد الإرش ــى مج ــر عل يقتص
ــك بتقديــم الجهــة المستشــارة مــا يجــب أن يكــون عليــه  ــم يكــن قائمــا، وذل ــرأي الاستشــاري هــو أنشــئ لأمــر ل فال
هــذا الأمــر فــي ذاتــه، أي أنــه عمــل إنشــائي، بينمــا الاختبــار هــو وصــف لمــا عليــه الأمــر الواقــع مــن الناحيــة الفنيــة. 
ــكل،  ــظ المُشْ ــن اللف ــراد م ــف الم ــو كش ــير ه ــيري. فالتفس ــل التفس ــن العم ــز ع ــة تتمي ــاري تقني ــرأي الاستش 43 - ال
ــم  ــذا الحك ــا ه ــع له ــي وض ــة الت ــة النموذجي ــى الحال ــي وعل ــم القانون ــى الحك ــتدلال عل ــه الاس ــد ب ــا يُقص واصطلاح
مــن واقــع الألفــاظ التــي عبــر بهــا المشــرع عــن ذلــك. والتفســير لا يكــون إلا حينمــا يكــون النــص القانونــي غامضــا. 

ــا.  ــا ولا ملزِم ــون ملزَم ــير لا يك والتفس
44 - أنظر الجدول رقم 2 في الملحق. 

الجزء الثاني

الإطار الهيكلي والإجرائي للوظيفة الاستشارية:

بين التطوير والترقب
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هــذا العــدد حجــم العمــل الــذي يعهــد للقاضــي الإداري فــي المــادة الاستشــارية. وإذا كانــت 

الاستشــارة الوجوبيــة فــي ظــل قانــون 1972 تتعلــق بصنــف واحــد مــن الأعمــال القانونيــة 

ــإن هــذا  ــا استشــاريا ســنويا، ف ــة(، وأعطــت معــدل 499 ملف ــر ذات الصبغــة الترتيبي )الأوام

الرقــم ســيتضاعف بمجــرد دخــول مجلــة القضــاء الإداري حيــز النفــاذ. 

وعلــى هــذا الأســاس، فإنــه مــن الضــروري وضــع نظــام هيكلــي وإجرائــي يتماشــى 

ــدة للوظيفــة الاستشــارية للقضــاء الإداري فــي تونــس. ولا  ــة الجدي ــات المرحل مــع مقتضي

ــاء  ــاري للقض ــر الاستش ــع النظ ــه مرج ــذي عرف ــري ال ــر الجوه ــذا التغيي ــي أن ه ــاف ف خ

الإداري فــي مشــروع المجلــة، يتطلــب بالضــرورة تغييــرات مناســبة فــي الجانــب الهيكلــي 

ــا.  ــة العلي ــة الإداري ــارية للمحكم ــة الاستش ــي للوظيف والإجرائ

ينـص الفصـل 209 مـن مشـروع مجلـة القضـاء الإداري علـى أن »المحكمـة الإداريـة 

العليـا تشـتمل علـى أقسـام استشـارية وجلسـة عامـة استشـارية«. وعليـه، يتبيّـن أن هـذا 

التطويـر شـمل مسـتويين اثنين، أولهما، يتعلق بالأقسـام الاستشـارية التي تـم الإبقاء عليها 

مقابـل الاسـتغناء علـى الدوائـر الاستشـارية )الفقـرة الأولـى(، وثانيهمـا، يتعلـق بالجلسـة 

العامـة الاستشـارية التـي تـم تعزيـز مكانتهـا كهيـكل استشـاري مركـزي )الفقـرة الثانية(. 

ــى  ــرفة عل ــاكل المش ــى الهي ــرات عل ــض التغيي ــة بع ــروع المجل ــن مش 18. تضم
الوظيفــة الاستشــارية، مقارنــة بمــا هــو معمــول بــه فــي قانــون 1972 المتعلــق بالمحكمــة 

الإداريــة. وشــمل هــذا التغييــر الدوائــر الاستشــارية التــي تــم إلغاؤهــا مقابــل الإبقــاء علــى 

الأقســام الاستشــارية فحســب )أ( مــع تطويــر مختلــف الإجــراءات المعمــول بهــا أمامهــا )ب(. 

من الدوائر الاستشاريةالفقرة الأولى
إلى الأقسام الاستشارية
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أ- الأقسام الاستشارية في ثوب جديد:

19. فــي ظــل قانــون 1972، تمــارس المحكمــة الإداريــة وظيفتهــا الاستشــارية عبــر 
الجلســة العامــة الاستشــارية والدوائــر والأقســام الاستشــارية45. ويتعيــن فــي هــذا المســتوى 

التذكيــر بثــاث معطيــات هامــة بخصــوص هــذه الهيــاكل الاستشــارية:

المعطـى الأول يتعلـق بإحـداث الدوائـر والأقسـام الاستشـارية لأول مـرة بموجـب 

القانـون الأساسـي عـدد 67 لسـنة 1983 المـؤرخ فـي 21 جويليـة 1983 المنقـح لقانـون غـرة 

جـوان 1972، »ممـا يـدل علـى أنّ الوظيفـة الاستشـارية كانـت فـي منطلـق مسـار المحكمـة 

الإداريـة موضـوع تـردد وغمـوض فـي النظريـة وفـي التصـوّر«46. ذلـك أن قانـون المحكمـة 

يحـدث  أن  دون  بالمحكمـة  الاستشـارية  الوظيفـة  أحـدث  الأصليـة  نسـخته  فـي  الإداريـة 

الهيـاكل التـي سـتتولى هـذه الوظيفة. وعرفـت هذه الدوائر الاستشـارية تعديلا مهما سـنة 

1996 بمقتضـى القانـون الأساسـي عـدد 39 لسـنة 1996 المـؤرخ فـي 3 جـوان 1996، تدعّـم 

كذلـك بمقتضـى القانـون الأساسـي عـدد 79 لسـنة 2001 المـؤرخ فـي 24 جويليـة 2001. 

ــز فــي هــذا الخصــوص بيــن  المعطــى الثانــي يتعلــق بعــدد هــذه الدوائــر، ونميّ

فترتيــن اثنتيــن:

	– 1983 1137 لســنة  الأمــر عــدد  تــم بموجــب   :1996 إلــى   1983 مــن  الأولــى: 

ــة  ــر القضائي ــق بضبــط عــدد وتركيــب الدوائ المــؤرخ فــي 5 ديســمبر 1983 المتعل

ــارية.  ــام الاستش ــر والأقس ــدد الدوائ ــد ع ــة، تحدي ــة الإداري ــارية بالمحكم والاستش

ــد47.  ــاري واح ــم استش ــدة وقس ــارية واح ــرة استش ــا دائ وكان عدده

ــرا –	 ــر 12 أم ــا عش ــرة اثن ــذه الفت ــال ه ــدر خ ــى 2020: ص ــن 1996 إل ــة: م الثاني

ترتيبيــا يتعلــق جميعهــا بضبــط عــدد الدوائــر والأقســام القضائيــة والاستشــارية 

بالمحكمــة الإداريــة48، وعرفــت هــذه الهيــاكل القضائيــة والاستشــارية تطــورا هامــا 

45 - الفصل 15 )الفقرة الثانية( من قانون المحكمة الإدارية لسنة 1972. أنظر كذلك الفصل 14 من نفس القانون. 
46 - أنظر: أحمد بن حميدة، المقال السابق، ص. 115. 

47 - ينــص الفصــل الأول مــن هــذا الأمــر علــى مــا يلــي: »ضبــط عــدد وتركيــب الدوائــر المبينــة بالفصــل 18 مــن القانــون المشــار 
إليــه أعــاه علــى النحــو التالــي: 1- دائــرة قضائيــة مختصــة فــي الشــؤون الإداريــة وتتألــف مــن قســم القضــاء وقســم التحقيــق. ؛ 
2- دائــرة قضائيــة مختصــة فــي الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة وتتألــف مــن قســم القضــاء وقســمين للتحقيــق. ؛ 3- دائــرة قضائيــة 
مختصــة فــي الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة تتألــف مــن قســم القضــاء وقســم التحقيــق. ؛ 4- دائــرة استشــارية تتألــف مــن قســم 

يتعهــد بأعمــال التوثيــق وإعــداد التقريــر الســنوي وقســم يتعهــد بالتحقيــق فــي الملفــات الاستشــارية«. 
48 - وهــي التاليــة: 1( الأمــر عــدد 1544 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 9 ســبتمبر 1996؛ 2( الأمــر عــدد 554 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 12 
مــارس 2002؛ 3( الأمــر عــدد 982 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 24 أفريــل 2007؛ 4( الأمــر عــدد 431 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 18 فيفــري 
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ــة  ــر والأقســام الاستشــارية ضعيفــا مقارن مــن حيــث العــدد49. ويعــدّ عــدد الدوائ

بالتطــور الــذي عرفــه عــدد الدوائــر القضائيــة، ومقاربــة بحجــم العمــل الاستشــاري 

الــذي تطــور بــدوره خــال الســنوات الأخيــرة. 

وتعمـل المحكمـة الإداريـة بداية من سـنة 201250 وإلـى اليوم بدائرتين استشـاريتين 

وثلاثـة أقسـام استشـارية، وهـي المرحلـة الرابعة في تطـور عدد الدوائر والأقسـام:

المرحلــة الأولــى مــن 1983 إلــى 1996، دائــرة استشــارية واحدة وقســم استشــاري –	

واحد51. 

المرحلــة الثانيــة مــن ســنة 1996 إلــى 2008، دائــرة استشــارية واحدة وقســمان –	

استشاريان. 

المرحلــة الثالثــة مــن ســنة 2008 إلــى 2012، دائرتــان استشــاريتان وقســمان –	

استشــاريان. 

ــة –	 ــاريتان وثلاث ــان استش ــى 2020، دائرت ــنة 2012 إل ــن س ــة م ــة الرابع المرحل

ــارية.  ــام استش أقس

وهــذا يعنــي أن المحكمــة الإداريــة ظلــت علــى امتــداد الفتــرة المتراوحــة مــا بيــن 

ــرة استشــارية  ــم تشــهد إحــداث دائ ــرة استشــارية واحــدة. ول ــل بدائ ــى 2008 تعم 1983 إل

ثانيــة إلا بدايــة مــن 200852. 

ولا شــك فــي أنــه خــال هــذه الفتــرة، يعتبــر عــدد الدوائــر والأقســام الاستشــارية 

ضعيــف جــدا خاصــة إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الكــم الهائــل للاستشــارات الــواردة عليهــا 

خصوصــا فــي فتــرة مــا بعــد 2011. وهــذا العــدد للدوائــر والأقســام الاستشــارية لا يمكــن بــأي 

حــال مــن الأحــوال أن يســاير هــذا النســق الكبيــر فــي الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة. 

2008؛ 5( الأمــر عــدد 309 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 22 فيفــري 2010؛ 6( الأمــر عــدد 484 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 7 مــاي 2011؛ 7( 
الأمــر عــدد 2280 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 ســبتمبر 2011؛ 8( الأمــر عــدد 1640 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 4 ســبتمبر 2012؛ 9( الأمــر 
الحكومــي عــدد 410 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 21 مــارس 2016؛ 10( الأمــر الحكومــي عــدد 621 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2017؛ 
11( الأمــر الحكومــي عــدد 1049 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2018؛ 12( الأمــر الحكومــي عــدد 785 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 

20 أكتوبــر 2020 المتعلــق جميعهــا بضبــط عــدد الدوائــر القضائيــة وعــدد الدوائــر والأقســام الاستشــارية بالمحكمــة الإداريــة. 
49 - أنظر الجدول رقم 1 في الملحق. 

50 - بموجــب الأمــر عــدد 1640 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 4 ســبتمبر 2012 المتعلــق جميعهــا بضبــط عــدد الدوائــر القضائيــة وعــدد 
الدوائــر والأقســام الاستشــارية بالمحكمــة الإداريــة. 

51 - للتذكير، ظلت المحكمة الإدارية خلال الفترة الممتدة من 1972 إلى 1983 دون هياكل استشارية رسمية. 
52 - بموجب الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008. 
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ــة  ــي الوظيف ــل ف ــن للعم ــن المعيني ــاة الإداريي ــق بالقض ــث يتعل ــى الثال المعط

ــنة 2017  ــن س ــة م ــورا بداي ــة تط ــة الإداري ــاة المحكم ــدد قض ــرف ع ــن ع ــارية. لئ الاستش

ــارا  ــرة اعتب ــر كاف بالم ــه يبقــى غي ــة(، إلا أن ــة الجهوي ــر الابتدائي )بمناســبة إحــداث الدوائ

ــا53.  ــة أيض ــات الدوري ــبة الانتخاب ــنويا وبمناس ــاري س ــي والاستش ــل القضائ ــم العم لحج

2016201720182019السنة

134194205212عدد القضاة المباشرين

24---عدد القضاة الملحقين

236المجموع

)المصدر: التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2019(

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء القضاة موزعين كالآتي:

70 % منهم يعملون بالمحكمة الإدارية؛–	

30 % منهم يعملون بالدوائر الجهوية الابتدائية. –	

ــر  ــن بالدوائ ــن المعيني ــام رســمية حــول عــدد القضــاة الإداريي ــر أرق ــم تتوف ــن ل ولئ

والأقســام الاستشــارية، إلا أن أصحــاب الخطــط لا يتجــاوز الخمســة: رئيســا دائرتيــن وثــاث 

رؤســاء أقســام54. ولا خــاف حينئــذ فــي أنّ القضــاء الإداري فــي حاجــة ماســة إلــى تدعيمــه 

بالمــوارد البشــرية خصوصــا مــع دخــول المجلــة الجديــدة حيــز النفــاذ. 

مــن المؤكــد أن هــذه المعطيــات الثــاث تســاعد علــى قــدر أهميتهــا، علــى فهــم 

جديــد للمجلــة فيمــا يتعلــق بالهيــاكل الاستشــارية. 

 20. فــي خصــوص تركيبــة القســم الاستشــاري، وعمــا بأحــكام الفصــل 211 
ــة  ــة )مــن جهــة( والتركيب ــز بيــن التركيبــة فــي الحــالات العادي ــة، نمي مــن مشــروع المجل

فــي الحــالات المســتعجلة وأثنــاء العطلــة القضائيــة )مــن جهــة أخــرى(. 

ــات  ــي: 1( 2011: انتخاب ــة كالآت ــرى موزع ــات كب ــع انتخاب ــم أرب ــرة )2020-2011( تنظي ــرية الأخي ــال العش ــس خ ــهدت تون 53 - ش
ــات  ــة؛ 4( 2019: الانتخاب ــات البلدي ــية؛ 3( 2018: الانتخاب ــريعية والرئاس ــات التش ــي؛ 2( 2014: الانتخاب ــي التأسيس ــس الوطن المجل

ــية.  ــريعية والرئاس التش
54 - يتــمّ عــادة تكليــف القضــاة الإدارييــن المعينيــن فــي الدوائــر القضائيــة للعمــل وللمســاهمة فــي الوظيفــة الاستشــارية داخــل 

الدوائــر والأقســام خصوصــا خــال العطلــة القضائيــة أو كذلــك فــي حالــة ورود استشــارات مســتعجلة. 
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أولا، في الحالات العادية:

ــرة ورؤســاء  ــرة استشــارية مــن رئيــس الدائ فــي ظــل قانــون 1972، »تتركــب كل دائ

ــوق  ــارين ف ــارين والمستش ــن المستش ــن بي ــم م ــع تعيينه ــر يق ــن أو أكث ــام وعضوي الأقس

ــى  ــر الاستشــارية والإبقــاء عل ــا بعــد إلغــاء الدوائ العــادة والمستشــارين المســاعدين«55. أم

ــم  ــة كل قس ــر تركيب ــدة حص ــة الجدي ــروع المجل ــإن مش ــب، ف ــارية فحس ــام الاستش الأقس

ــارين  ــن المستش ــن بي ــون م ــم( يعين ــد عدده ــاة )دون تحدي ــس وقض ــي رئي ــاري ف استش

والمستشــارين المســاعدين56. 

ثانيا، في الحالات المستعجلة وأثناء العطلة القضائية:

اكتفــى قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 بتحديــد تركيبــة الدائــرة الاستشــارية 

فــي الحــالات المســتعجلة وأثنــاء العطلــة القضائيــة دون توضيــح طبيعــة الاستشــارة التــي 

تســتوجب التئــام هــذه الدائــرة فــي غيــر الحــالات العاديــة57. وفــي نفــس الســياق، حــدد 

مشــروع المجلــة تركيبــة القســم الاستشــاري علــى النحــو التالــي: »رئيــس أو مــن ينوبــه مــن 

بيــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة الابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة بتونــس 

ــد أو  ــم تحدي ــم يت ــه ل ــار أن ــذا الإط ــي ه ــظ ف ــس الأول«58. ونلاح ــم الرئي ــن يعينه وعضوي

ــي  ــك الت ــي تقــدم فــي الحــالات الاســتعجالية أو تل ــح طبيعــة هــذه الاستشــارة الت توضي

ــي تقــدم فــي الحــالات  ــذي يميزهــا عــن الاستشــارة الت ــا ال ــة، وم ــة القضائي تقــدم العطل

العاديــة. غيــر أننــا نلاحــظ أنّ مشــروع المجلــة الجديــدة كــرّس مفهــوم »الاستشــارة 

بالحــالات  أساســا  ربطهــا  ولكــن دون  الثانيــة59  210 فــي فقرتــه  بالفصــل  المتأكــدة« 

ــة القضائيــة. وعمومــا، مــن المفــروض  المســتعجلة أو بالاستشــارات المقدمــة أثنــاء العطل

أن يوصــف هــذا الصنــف مــن الاستشــارات بكونهــا »استشــارة متأكــدة«، ذلــك أن »التأكــد« 

يصلــح كمعيــار زمنــي لتمييــز »توقيــت« تقديــم الاستشــارة وكذلــك كمعيــار غائــي لتحديــد 

ــة« التــي تســتحقها هــذه الاستشــارة.  »الأهمي

55 - الفصل 23 )الفقرة الأولى( من قانون المحكمة الإدارية لسنة 1972. 
56 - الفصل 204 )الفقرة الأولى( من مشروع مجلة القضاء الإداري. 

57 - ينــص الفصــل 23 )الفقــرة الثانيــة( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 علــى أنــه »تتركــب الدائــرة الاستشــارية مــن 
رئيســها أو مــن ينوبــه مــن بيــن رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية أو الاستشــارية وعضويــن يعينــان مــن بيــن المستشــارين فــوق العــادة 

أو المستشــارين المســاعدين«. 
58 - الفصل 211 )الفقرة الثانية( من مشروع المجلة. 

59 - تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 210 على ما يلي: »أولوية النظر تعطى للاستشارات المتأكدة«. 
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21. فــي خصــوص التصــرف فــي هــذه الهيكلــة الاستشــارية الجديــدة، نميــز 
بيــن مســألتي إحــداث هــذه الهيــاكل التــي تغيــرت )أولا(، وتعييــن أعضــاء المحكمــة بهــا 

)ثانيــا(. 

أولا، تطــور فــي خصــوص الإحــداث: فــي ظــل قانــون 1972، وعمــا بأحــكام الفصل 

15 فــي فقرتــه الثالثــة، يكــون إحــداث الدوائــر والأقســام الاستشــارية )تمامــا مثــل الدوائــر 

القضائيــة( بموجــب أمــر ســواء كان صــادرا عــن رئيــس الجمهوريــة فــي ظــل دســتور 1959، أو 

بموجــب أمــر حكومــي عمــا بالدســتور الجديــد لســنة 2014. 

وبعــد صــدور القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 

ــروع  ــإنّ مش ــه60، ف ــل 44 من ــكام الفص ــا لأح ــاء، وتطبيق ــى للقض ــس الأعل ــق بالمجل المتعل

المجلــة، أعطــى هــذا الاختصــاص فــي إحــداث هــذه الدوائر والأقســام الاستشــارية والأقســام 

المتخصصــة بالمحكمــة الإداريــة العليــا للرئيــس الأول للمحكمــة بمقتضــى قــرار يصــدر عنــه 

بنــاء علــى الــرأي المطابــق لمجلــس القضــاء الإداري61. 

تكمــن أهميــة هــذا التغييــر المواكــب لقانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي تكريس 

جانــب مــن الاســتقلالية المطلوبــة للســلطة القضائيــة، وليبقــى التنظيــم الداخلــي لجهــاز 

القضائــي شــأن لا دخــل للســلطة التنفيذيــة فيــه. 

ــروع  ــن مش ــل 177 م ــاء الفص ــد ج ــمية: لق ــوص التس ــي خص ــتقرار ف ــا، اس ثاني

ــة القضــاء الإداري مطابقــا للفصــل 14 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 كمــا  مجل

تــم تنقيحــه بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 79 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 24 جويليــة 

2001، حيــث حافــظ الرئيــس الأول علــى اختصاصــه فــي تعييــن أعضــاء المحكمــة بمختلــف 

الهيئــات القضائيــة والاستشــارية. ويُعــدّ فــي بدايــة كل ســنة قضائيــة قائمــة إســمية فــي 

القضــاة المعنييــن بهــا. 

60 - ينــص الفصــل 44 مــن قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء لســنة 2016 علــى مــا يلــي: »يتــداول كل مجلــس قضائــي فــي جميــع 
المســائل الراجعــة إليــه بالنظــر بمقتضــى الدســتور والقانــون وفــي كلّ مــا يخــصّ ســير العمــل القضائــي فــي نطــاق اختصاصــه، 

كمــا يتولــى ضبــط حاجياتــه فــي إطــار إعــداد مشــروع ميزانيــة المجلــس الأعلــى للقضــاء«. 
61 - ينــص الفصــل 177 مــن مشــروع المجلــة علــى مــا يلــي: »تحــدث الدوائــر القضائيــة والاقســام الاستشــارية والأقســام 
المتخصصــة بالمحكمــة الإداريــة العليــا بمقتضــى قــرار مــن الرئيــس الأول بنــاء علــى الــرأي المطابــق لمجلــس القضــاء 

الإداري«. 
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ب- الإجراءات الجديدة أمام الأقسام الاستشارية:

ــا  ــول به ــراءات المعم ــتوى الإج ــي مس ــي ف ــام الإلكترون ــاء النظ ــر إرس 22. يعتب
ــاء الإداري،  ــة القض ــروع مجل ــا مش ــاء به ــة ج ــم إضاف ــا أه ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم أم

ــاكل  ــن المحكمــة والهي ــي فــي الوظيفــة الاستشــارية بي ــك النظــام الإلكترون ــا فــي ذل بم

العموميــة عمــا بأحــكام الفصــل 207. وتطــرح هــذه الإضافــة الهامــة إشــكاليتين، يتعيــن 

ــة: ــي التالي ــا، وه ــف عندهم التوق

ــي.  ــام الإلكترون ــذا النظ ــي ه ــس الأول ف ــدور الرئي ــق ب ــى تتعل ــكالية الأول الإش

ــرض  ــوم بع ــن يق ــو م ــة ه ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــإن الرئي ــون 1972، ف ــل قان ــي ظ فف

ملــف الاستشــارة المطلوبــة مــن المحكمــة علــى رئيــس الدائــرة الاستشــارية »الــذي يحيلــه 

إلــى قســم استشــاري متركــب مــن رئيــس وأعضــاء معينيــن مــن المستشــارين والمستشــارين 

ــس الأول  ــإن الرئي ــا، ف ــر وضوح ــارة أكث ــاعدين«62. وبعب ــارين المس ــادة والمستش ــوق الع ف

ــل  ــارة. فه ــراءات الاستش ــاق إج ــي إط ــم ف ــي تتحك ــة الت ــة المركزي ــو الجه ــة ه للمحكم

ــدور؟ ــذا ال ــى ه ــس الأول عل ــيحافظ الرئي س

الإشــكالية الثانيــة تتعلــق بمــدى نجاعــة وفعاليــة هــذا النظــام الإلكترونــي فــي 

الوظيفــة الاستشــارية؟ إذ لا خــاف فــي أن التطــور التكنولوجــي مســألة مطروحــة اليــوم 

كبديــل لحــل عديــد الإشــكاليات المتعلقــة بالتواصــل بيــن المحكمــة والهيــاكل العموميــة، 

ــل  ــن أه ــدة م ــاعدة مؤك ــال ومس ــذا المج ــي ه ــا ف ــا خاص ــرورة تكوين ــب بالض ــذا يتطل وه

ــاص.  الاختص

23. وبقطــع النظــر عــن إرســاء هــذا النظــام الإلكترونــي لإعمــال الوظيفــة 
الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة العليــا، فالملاحــظ أن باقــي الإجــراءات المعمــول بهــا فــي 

ــدة  ــراءات المعتم ــذه الإج ــة ه ــروع المجل ــد أدرج مش ــا. وق ــرت جزئي ــون 1972 تغي ــل قان ظ

أمــام الأقســام الاستشــارية بالفصــول 212 و213 و214، والتــي تتشــابه تــارة مــع قانــون 1972 

ــب.  ــض الجوان ــي بع ــه ف ــف عن ــورا تختل ــه63، وط ــول 24 و25 و26 من ــدا بالفص وتحدي

62 - الفصــل 24 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة كمــا تــم تنقيحــه بموجــب القانــون الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ 
فــي 3 جــوان 1996. 

63 - كما تم تنقيحها بموجب القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996. 
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تتمثل هذه الإجراءات في قانون 1972، في ثماني نقاط، وهي التالية: 

	1 العــرض: تولــي الرئيــس الأول عــرض ملــف الاستشــارة المطلوبــة علــى .

ــل 24( ــاري. )الفص ــم استش ــى قس ــه إل ــذي يحيل ــارية ال ــرة الاستش ــس الدائ رئي

	2 ــارة . ــة الاستش ــرر لدراس ــف مق ــم تكلي ــس القس ــى رئي ــرر: يتول ــف مق تكلي

وإعــداد مشــروع رأي بشــأنها تقــع إحالتــه علــى رئيــس الدائــرة بعــد النظــر 

ــه مــن طــرف رئيــس القســم )الفصــل -25§1(.  في

	3 فرضيــة أن الاستشــارة لا تســتدعي عقــد جلســة للدائــرة: ويمكــن بعــد .

موافقــة رئيــس القســم أن يبلــغ رئيــس الدائــرة الــرأي مباشــرة إلــى الرئيــس 

الأول إذا تبيــن أن موضــوع الاستشــارة لا يســتدعي عقــد جلســة للدائــرة 

ــل -25§2(.  ــأنه )الفص بش

	4 ــة: تتــداول الدائــرة فــي شــأن مشــاريع الآراء وتصــادق عليهــا قبــل . المداول

ــى الرئيــس الأول )الفصــل -26§1(.  إحالتهــا إل

	5 اكتمـال النصـاب: ولا يكتمـل نصـاب الدائـرة إلا بحضـور ثلثـي أعضائهـا على .

الأقـل وفـي صـورة حصـول مانـع لرئيـس الدائـرة ينوبـه أحـد رؤسـاء الدوائـر 

الاسـتئنافية أو الاستشـارية بتكليـف مـن الرئيـس الأول )الفصـل -26§2(. 

	6 إبــداء الــرأي: تبــدي رأيهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن ويرجــح صــوت .

الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات )الفصــل -26§2(. 

	7 إمكانيــة ســماع ممثلــي الإدارة: يمكــن ســماع ممثلــي الإدارة عنــد دراســة .

الملفــات الاستشــارية )الفصــل -26§3(. 

	8 ــام: . ــة الع ــدوب الدول ــى من ــارة عل ــوع الاستش ــرض موض ــة ع إمكاني

يمكــن للرئيــس الأول عــرض موضــوع الاستشــارة علــى أحــد مندوبــي الدولــة 

ــه فــي شــأنها )الفصــل -26§3(.  العاميــن ليبــدي رأي
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	9 ــرة . ــداولات الدائ ــي م ــرر ف ــارك المق ــة: يش ــي المداول ــرر ف ــاركة المق مش

ــل -26§3(.  ــاري )الفص ــرأي استش ب

ــة  ــروع المجل ــي مش ــا ف ــرت جزئي ــا، تغي ــول به ــراءات المعم ــذه الإج ــإن ه ــا ف حتم

ــارية  ــة الاستش ــي الوظيف ــي ف ــام الإلكترون ــاء النظ ــبب إرس ــا بس ــن، أولهم ــن اثني لاعتباري

للمحكمــة، وثانيهمــا بســبب إلغــاء الدوائــر الاستشــارية. وتصبــح هــذه الإجــراءات محصــورة 

ــة: فــي النقــاط التالي

	1 ــارة . ــة الاستش ــرر لدراس ــف مق ــم تكلي ــس القس ــى رئي ــرر: يتول ــف مق تكلي

ــر  ــد النظ ــس الأول بع ــى الرئي ــه إل ــع إحالت ــأنها تق ــروع رأي بش ــداد مش وإع

ــل-212§1(.  ــم )الفص ــس القس ــرف رئي ــن ط ــه م في

	2 ــس الأول أو . ــن للرئي ــم: يمك ــة للقس ــد جلس ــى عق ــوة إل ــة الدع فرضي

ــن أن موضــوع  ــى عقــد جلســة للقســم إذا تبيّ لرئيــس القســم أن يدعــو إل

ــل -212§2(.  ــأنه )الفص ــة بش ــد جلس ــتدعي عق ــارة يس الاستش

	3 إمكانيــة ســماع ممثلــي الإدارة: يمكــن ســماع ممثلــي الإدارة عنــد النظــر .

فــي الملفــات الاستشــارية )الفصــل 213(. 

	4 ــام: . ــة الع ــدوب الدول ــى من ــارة عل ــوع الاستش ــرض موض ــة ع إمكاني

يمكــن للرئيــس الأول عــرض موضــع الاستشــارة علــى أحــد مندوبــي الدولــة 

ــرأي )الفصــل 213(.  ــداء ال ــن لإب العامي

	5 ــة . ــاريع الآراء المعروض ــأن مش ــي ش ــم ف ــة القس ــداول جلس ــة: تت المداول

عليهــا )الفصــل 214 §1(. 

	6 اكتمــال النصــاب: لا يكتمــل نصــاب جلســة القســم إلا بحضــور ثلثــي أعضــاء .

القســم الأول علــى الأقــل )الفصــل -214§2(. 

	7 تعويــض رئيــس القســم فــي صــورة تغيبــه: فــي صــورة حصــول مانــع .

لرئيــس القســم ينوبــه أحــد رؤســاء الأقســام الاستشــارية بتكليــف مــن 

الرئيــس الأول )الفصــل -214§3(. 
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	8 ــن . ــاء الحاضري ــوات الأعض ــة أص ــه بأغلبي ــم رأي ــدي القس ــرأي: يب ــداء ال إب

بــدءًا بأقــل الأعضــاء أقدميــة ويرجــح صــوت الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات 

)الفصــل -214§3(. 

	9 ــة . ــه كاف ــة يمضي ــر جلس ــم بمحض ــال القس ــن أعم ــة: تضم ــر الجلس محض

الأعضــاء الحاضريــن )الفصــل-214§4(. 

ــس الأول 10	. ــى الرئي ــرأي إل ــة ال ــم إحال ــس القس ــى رئي ــرأي: يتول ــة ال   إحال

 .)5§214- )الفصــل 

24. جــاء مشــروع المجلــة الجديــدة ليعــزز مكانــة الجلســة العامــة الاستشــارية 
ودورهــا فــي الوظيفــة الاستشــارية ويبــرز ذلــك مــن خــال تركيبتهــا )أ( وكذلــك مــن خــال 

الإجــراءات المعتمــدة أمامهــا )ب(. 

أ - تطوير تركيبة الجلسة العامة الاستشارية:

25. لقــد حافــظ مشــروع مجلــة القضــاء الإداري علــى مؤسســة الجلســة العامــة 
الاستشــارية كهيــكل استشــاري مركــزي، مــع تغييــر طفيــف فــي مســتوى تركيبتهــا. 

ــون  ــى القان ــه بمقتض ــم تنقيح ــا ت ــون 1972 كم ــن قان ــكام الفصل 27 م ــا بأح عم

ــون  ــى القان ــك بمقتض ــوان 1996، وكذل ــي 3 ج ــؤرخ ف ــنة 1996 الم ــدد 39 لس ــي ع الأساس

ــة  ــة العام ــب الجلس ــة 2001، تترك ــي 24 جويلي ــؤرخ ف ــنة 2001 الم ــدد 79 لس ــي ع الأساس

الاستشــارية مــن: 1( الرئيــس الأول، 2( ورؤســاء الدوائــر التعقيبيــة والاستشــارية. ، 3( ورؤســاء 

ــر  ــة رؤســاء الدوائ ــدة فقــد حــذف عضوي ــة الجدي الأقســام الاستشــارية. أمــا مشــروع المجل

التعقيبيــة والاستشــارية، واقتصــرت التركيبــة علــى: 1( الرئيــس الأول، 2( ورؤســاء الأقســام 

ــس الأول64.  ــه الرئي ــن كل قســم استشــاري يعين الاستشــارية، 3( وعضــو م

64 - الفصل 215 من مشروع مجلة القضاء الإداري. 

تعزيز مكانة الجلسة العامة الاستشاريةالفقرة الثانية
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ــة،  ــم إقصــاء كل قاضــي يمــارس وظيفــة قضائي ــدة، ت وفقــا لهــذه التركيبــة الجدي

ــارية لا  ــام الاستش ــي الأقس ــن ف ــاة المعيني ــى القض ــط عل ــدة فق ــة الجدي ــار التركيب واقتص

ــة فــي تعييــن الأعضــاء عــن كل قســم فــي  ــر. ويتمتــع الرئيــس الأول بســلطة تقديري غي

الجلســة العامــة. 

ب - الإجراءات المعتمدة أمام الجلسة العامة الاستشارية:

26. تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 27 و28 مــن قانــون 197265، تتمثــل الإجــراءات 
ــة: ــاط التالي ــي النق ــارية ف ــة الاستش ــة العام ــام الجلس ــدة أم المعتم

	1 طلــب عقــد الجلســة العامــة الاستشــارية: تعقــد الجلســة العامــة .

جلســاتها بدعــوة مــن الرئيــس الأول وبرئاســته )الفصــل -27§1(. 

	2 ــي . ــر ف ــذا الأخي ــس الأول ه ــل الرئي ــوض وكي ــس الأول: يع ــض الرئي تعوي

ــل -27§1(.  ــه )الفص ــع ل ــول مان ــورة حص ص

	3 التعقيبيـة . الدوائـر  رؤسـاء  أقـدم  يتولـى  الأول:  الرئيـس  تعويـض وكيـل 

)الفصـل -27§1(.  الأول  الرئيـس  لوكيـل  مانـع  الجلسـة فـي صـورة حصـول  رئاسـة 

	4 اكتمــال النصــاب: لا يكتمــل نصــاب الجلســة العامــة الاستشــارية إلا بحضــور .

ــارية  ــرة استش ــس دائ ــم رئي ــن بينه ــون م ــل يك ــى الأق ــا عل ــي أعضائه ثلث

ورئيــس قســم استشــاري )الفصــل-27§2(. 

	5 ــن . ــوات الحاضري ــة أص ــا بأغلبي ــة رأيه ــة العام ــدي الجلس ــرأي: تب ــداء ال إب

ــل -27§3(.  ــوات )الفص ــاوي الأص ــد تس ــس عن ــوت الرئي ــح ص ويرج

	6 المداولـة: تتـداول الجلسـة العامـة بشـأن المشـاريع المصـادق عليهـا مـن .

الدائـرة الاستشـارية والمحالـة عليهـا مـن الرئيـس الأول كلمـا كانـت متعلقـة 

باستشـارات تقتضـي الخـوض فـي مسـائل قانونيـة جوهريـة )الفصـل -28§1(. 

65 - كمــا تــم تنقيحهمــا بموجــب القانــون الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 والقانــون الأساســي 
عــدد 79 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 24 جويليــة 2001. 
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	7 إحالــة الآراء المصــادق عليهــا إلــى الجهــة صاحبــة الاستشــارة: يتولــى .

الرئيــس الأول إحالــة الآراء المصــادق عليهــا مــن الدائرة الاستشــارية والجلســة 

العامــة الاستشــارية إلــى الجهــة صاحبــة الاستشــارة )الفصــل -28§2(. 

أمــا مشــروع المجلــة الجديــدة، وتحديــدا الفصــول 215 و216 و210، فقــد اقتضــى أن 

تكــون الإجــراءات المعتمــدة أمــام الجلســة العامــة الاستشــارية علــى النحــو التالــي:

	1 العامـة . الجلسـة  تعقـد  الاستشـارية:  العامـة  الجلسـة  عقـد  طلـب 

 .)2§215- )الفصـل  وبرئاسـته  الأول  الرئيـس  مـن  بدعـوة  جلسـاتها  الاستشـارية 

	2 تعويض الرئيس الأول: يعوضه وكيله عند الاقتضاء )الفصل -215§2(. .

	3 اكتمــال النصــاب: لا يكتمــل نصــاب الجلســة العامــة الاستشــارية إلا بحضــور .

ثلثــي أعضائهــا علــى الأقــل )الفصــل -215§2(. 

	4 ــوات . ــة أص ــا بأغلبي ــارية رأيه ــة الاستش ــة العام ــدي الجلس ــرأي: تب ــداء ال إب

ــل -215§3(.  ــوات )الفص ــاوي الأص ــد تس ــس عن ــوت الرئي ــح ص ــن ويرج الحاضري

	5 مشــاركة القاضــي المقــرر: ويشــارك القاضــي المقــرر فــي المداولــة بــرأي .

ــل -215§3(.  ــاري )الفص استش

	6 ــداول الجلســة العامــة الاستشــارية بشــأن الآراء الصــادرة عــن . ــة: تت المداول

ــد الآراء  ــي توحي ــي تقتض ــس الأول والت ــن الرئي ــا م ــة عليه ــم والمحال القس

القانونيــة بيــن الأقســام الاستشــارية أو التــي تخــوض فــي مســائل قانونيــة 

ــة )الفصــل 216(.  جوهري

	7 محضــر الجلســة: تضمــن أعمالهــا بمحضــر جلســة يمضيــه كافــة الأعضــاء .

ــن )الفصــل 216(.  الحاضري

	8 إحالــة الآراء المصــادق عليهــا إلــى الجهــة صاحبــة الاستشــارة: يتولــى .

الرئيــس الأول إحالــة الــرأي إلــى الجهــة صاحبــة الاستشــارة، ويكــون ذلــك: 
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أولا، عبر النظام الإلكتروني )الفصل -210§1(. •	

ثانيا، في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهد المحكمة )الفصل -210§1(. •	

ثالثــا، فــي أجــل أســبوع مــن تاريــخ تعهدهــا إذا تعلق موضــوع الاستشــارة بمشــاريع •	

نصــوص أو استشــارات متأكدة )الفصــل -210§2(. 

27. هــذا التغييــر فــي الهيــاكل الاستشــارية ومــا تبعــه مــن تعديــل فــي مســتوى 
بعــض الإجــراءات المتبعــة أمامهــا يعكــس قــراءة أخــرى للوظيفــة الاستشــارية حتــى تــؤدى 

فــي ظــروف أحســن، وتعطــي نتائــج أفضــل. ولكــن المهــم هــو مــا يمكــن توقعــه مباشــرة 

ــن  ــت معي ــى وق ــة إل ــذه المجل ــاج ه ــد تحت ــاذ. ق ــز النف ــة حي ــروع المجل ــول مش ــد دخ بع

ــي  ــي والإجرائ ــى هــذا الإطــار الهيكل ــد. لا يمكــن إطــاق أي حكــم عل لتقييمهــا مــن جدي

قبــل الانطــاق فــي العمــل علــى أساســه. فالتجربــة كفيلــة لوحدهــا لتقديــم قــراءة نقديــة 

للنــص القانونــي. /. 
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ــارية(  ــة والاستش ــام )القضائي ــر والأقس ــدد الدوائ ــور ع ــول تط ــم 1: ح ــدول رق الج

بالمحكمــة الإداريــة مــن 1996 إلــى 2020: )المصــدر: الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية(

المرجعالسنة

عدد الدوائر والأقسام

الاستشاريةالقضائية

الأقسامالدوائرالتعقيبيةالاستئنافيةالابتدائية

11996
الأمر عدد 1544 لسنة 1996 

المؤرخ في 9 سبتمبر 1996
56-12

22002
الأمر عدد 554 لسنة 2002 

المؤرخ في 12 مارس 2002
56212

32007
الأمر عدد 982 لسنة 2007 

المؤرخ في 24 أفريل 2007. 
66312

42008
الأمر عدد 431 لسنة 2008 

المؤرخ في 18 فيفري 2008. 
65322

52010
الأمر عدد 309 لسنة 2010 

المؤرخ في 22 فيفري 2010. 
75322

62011
الأمر عدد 484 لسنة 2011 

المؤرخ في 7 ماي 2011. 
95422

72011
الأمر عدد 2280 لسنة 2011 

المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. 
106422

82012
الأمر عدد 1640 لسنة 2012 

المؤرخ في 4 سبتمبر 2012. 
136423

الملحق
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92016

الأمر الحكومي عدد 410 

لسنة 2016 المؤرخ في 21 

مارس 2016. 

156423

102017

الأمر الحكومي عدد 621 

لسنة 2017 المؤرخ في 25 

ماي 2017. 

1510423

112018

الأمر الحكومي عدد 1049 

لسنة 2018 المؤرخ في 19 

ديسمبر 2018. 

15105
2

3

122020

الأمر الحكومي عدد 785 

لسنة 2020 المؤرّخ في 20 

أكتوبر 2020. 

1810623

الجــدول رقــم 2: حــول تطــور النشــاط الاستشــاري للمحكمــة الإداريــة للفتــرة 

المتراوحــة مــا بيــن 2019-2010: )المصــدر: التقريــر الســنوي للمحكمــة الإداريــة لســنة 2019(

المجموعالاستشارات الاختياريةالاستشارات الوجوبيةالسنة

201138925414

201248549534

201349047537

201450349552

201547259531

201658045625

201750248550

201853144575

201953874612

49949548المعدل السنوي
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الجــدول رقــم 3: حــول مختلــف المجــالات التــي تستشــار فيهــا المحكمــة الإداريــة 

ــة  ــنوي للمحكم ــر الس ــدر: التقري ــر(: )المص ــاريع الأوام ــة بمش ــة المتعلق ــارة الوجوبي )الاستش

ــنتي 2017 و2018( ــة لس الإداري

20172018

156163وظيفة عمومية1

5370مؤسسات ومنشآت عمومية2

3732تنظيم إداري ومالي3

3245تصرف إداري4

227تعليم عالي وتربية وتكوين5

2438معاليم ومالية وديوانة وتجارة خارجية6

2125شؤون اقتصادية7

36شؤون ثقافية8

3334عقاري9

2319عمراني10

1916فلاحة وصيد بحري11

517حدود ترابية12

4640مختلفة13
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تعــدّ رقمنــة آليّــات تحقيــق نشــاط دواليــب الدّولــة مــن أوكــد الأولوّيــات التــي يجــدر 

أن تعمــل عليهــا تونــس66، حيــث يشــهد العالــم اليــوم اكتســاحا لا مثيــل لــه للرّقمنــة وثــورة 

ــات الاتّصــال والتّواصــل67. ولئــن حقّقــت تونــس تقدّمــا ملحوظــا فــي هــذا  فــي مجــال آليّ

المجــال، بدعــم خاصّــة مــن المانحيــن الدّوليّيــن68، فــإنّ الهيــاكل القضائيّــة، وخاصّــة منهــا 

هيــاكل القضــاء الإداري، بقيــت متأخّــرة عــن ركــب رقمنــة الإجــراءات والتقاضــي الإلكترونــي. 

مــن ذلــك أنّ التقريــر الســنوي الأوّل لهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة يشــير إلــى ضعــف ارتبــاط 

66 - يعــدّ تطويــر الإدارة الإلكترونيّــة وتعزيــز الحوكمــة المفتوحــة أحــد أهــمّ ركائــز برنامــج التنميــة الإداريّــة وينــدرج ضمــن برنامــج 
شــامل لإصــاح وتعصيــر الإدارة فــي تونــس، ويحظــى برعايــة خاصّــة مــن قبــل رئاســة الحكومــة. 

ــد  ــو أح ــث الإداري ه ــة والتحدي ــج التّنمي ــإنّ برنام ــنة 2014، ف ــتور س ــة، ودس ــة للتنمي ــتراتيجيّة العامّ ــات الاس ــب التوجّه وحس
الإصلاحــات الكبــرى التّــي ســيتمّ القيــام بهــا خــال ســنوات المقبلــة، والتــي ســتمكّن مــن إرســاء إدارة ناجعــة ومفتوحــة تقــدّم 
خدمــات عموميّــة عبــر إجــراءات مبسّــطة وذات جــودة عاليــة فــي متنــاول المواطــن والمؤسّســة وتســاهم مســاهمة فاعلــة فــي 

التّنميــة. 

ومن هذا المنطلق، تتمثّل المهمّة التّي تمّ ضبطها في إطار الدراسة الاستراتيجية للإدارة الذكيّة 2020، في:

- تركيز وهندسة خدمات الإدارة طبقا لحاجيات مستعمليها )المواطن والمؤسّسات الاقتصاديّة(،

- دمج وربط أنظمة المعلومات وتقاسم البنى التحتيّة المعلوماتيّة بما يمكّن من تبادل المعلومات،

- تكريس انفتاح الإدارة من خلال تعزيز الشفافيّة والتشاركيّة والمساهمة في خلق القيمة،

ــد اســتعمالها فــي التعامــات  ــز الثقــة عن ــن التحــوّل الرّقمــي، وتعزي ــة لتأمي ــا الرّقميّ ــي اســتعمال التكنولوجي ــر تبنّ - هــذا، عب
ــة.  الإداريّ

أنظر موقع بوّابة الحكومة التونسية، الرئيسيّة، الإدارة الإلكترونية في تونس. 
67 - Thomas Flichy, « Numérisation du monde, l’ère de la puissance transparente », in Conflits, Histoire, Géopolitique, Relations 
internationales, Novembre 2019. 

68 - يمكــن أن نذكــر، فــي هــذا المجــال، انخــراط الدّولــة التونســية فــي برنامــج Govtech لرقمنــة المرافــق العموميّــة الممــوّل مــن 
قبــل البنــك العالمــي، والــذي انطلــق بدايــة مــن يــوم 10 أكتوبــر 2020. 

الإجراءات الإلكترونيّة 

أمام القضاء الإداري

العميد خليل الفندري

أستاذ تعليم عال
كلّيّة الحقوق بصفاقس 
)جامعة صفاقس(
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الهيــاكل القضائيّــة فــي تونــس بالرّقمنــة69، كمــا أنّ التشــريعات الإجرائيّــة التونســيّة بقيــت 

ــدّا  ــة ج ــارب القليل ــن التج ــم م ــة، بالرّغ ــاد الرّقمن ــن اعتم ــد ع ــدة كلّ البع ــوم بعي ــى الي إل

ــال70.  ــذا المج ــي ه ــمة ف والمحتش

ومــع أنّ الدّولــة التونســيّة انخرطــت فــي برنامــج خصوصــي يتعلّــق بالمرفــق 

ــإنّ  ــي، ف ــاد الأوروبّ ــن الاتّح ــوّل م ــي71، ومم ــق القضائ ــة المرف ــا برقمن ــي، وخصّيص القضائ

هــذا البرنامــج بقــي حكــرا علــى القضــاء العدلــي بالخصــوص، فضــا علــى أنّــه لــم يفــض 

إلــى حــدّ الآن إلــى تنقيحــات للتشــريعات الجــاري بهــا العمــل، بمــا فــي ذلــك التشــريعات 

ــاء الإداري.  ــة بالقض المتعلّق

ولعــلّ مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري التونســيّة لخيــر مناســبة لإدراج منظومــة 

ــا  ــه كم ــير في ــاء والتيس ــى القض ــوء إل ــقّ اللّج ــع ح ــى م ــا يتماش ــي، بم ــي الإلكترون التقاض

ــي 2014.  ــتور 27 جانف ــن دس ــل 108 م ــن الفص ــرة 2 م ــك الفق ــى ذل ــت عل نصّ

ويقصــد بالرّقمنــة فــي التقاضــي الإداري تمثيــل البيانــات والملفّــات والإجــراءات ذات 

ــة مــا باســتخدام مجموعــة متقطّعــة مكوّنــة مــن نقــاط منفصلــة  ــة إداريّ العلاقــة بقضيّ

ــة، ومعالجتهــا وحفظهــا واســتخدامها فــي حــلّ النــزاع  تقــرأ بواســطة الأدوات المعلوماتيّ

الإداري. 

ــاء  ــب القض ــة بتقري ــا متّصل ــن مزاي ــه م ــد يحقّق ــا ق ــع م ــذا الإدراج، م ــى أنّ ه عل

ــي، وتحســين أداء المرفــق  ــن الإجرائ ــن الزّم ــه، وم ــن كلفت ــف م ــن، وبالتخفي ــن المتقاضي م

ــلّ.  ــى الأق ــن عل ــن ضروريّي ــار بعدي ــن الاعتب ــذ بعي ــب أن يأخ ــي الإداري، يج القضائ

ــن  ــة بي ــة القائم ــط الوظيفيّ ــمّ بالرّواب ــذي يهت ــد ال ــي، أي البع ــد الأوّل داخل البع

ــن  ــدا بي ــاكل القضــاء الإداري فــي علاقتهــا بالأطــراف المتنازعــة، وتحدي ــح هي ــة مصال كافّ

الكتابــة والمتقاضيــن مــن جهــة أولــى، والمتقاضيــن والقاضــي مــن جهــة ثانيــة، والقاضــي 

والكتابــة مــن جهــة ثالثــة، والقاضــي وبقيّــة الهيــاكل القضائيّــة ذات العلاقــة بالإحصائيّــات 

69 - أنظر التقرير السنوي الأوّل لهيئة النفاذ إلى المعلومة لسنة 2018، ص. 52. 
70 - مــن ذلــك القانــون عــدد 15 لســنة 2003 المــؤرّخ فــي 15 فيفــري 2003 المتعلــق بإحــداث مؤسّســة قاضــي الضمــان الاجتماعــي، 

وتحديــدا الفصــل 9 منه. 
 71 -Programme PARJ .Consultez : www .justice .gov .tn



129 نشريّة المحكمة الإداريّة

والتقريــر السّــنوي مــن جهــة رابعــة، وذلــك فــي إطــار منظومــة معلوماتيّــة مؤمّنــة تربــط 

بيــن مختلــف البيانــات المطلوبــة، وتجعــل مــن كلّ متدخّــل متصرفــا فــي هــذه المنظومــة 

فــي حــدود مــا لــه مــن صلاحيّــات. 

وفــي هــذا الصّــدد، يمكــن الاســتئناس بالتجربــة الفرنســية التــي تربــط بيــن ثلاثــة 

فاعليــن رئيســيّين: الأطــراف، والكتابــة، والقاضــي. 

وبيــن كلّ فاعــل وآخــر، تقــام المنظومــة المعلوماتيّــة وتتشــابك فيمــا بينهــا، مــن 

ذلــك المنظومــة المعلوماتيّــة بيــن الأطــراف والكتابــة )Sagace( و)Télérecours( والتــي 

ــي  ــة والقاض ــن الكتاب ــة بي ــة المعلوماتيّ ــن، والمنظوم ــرّد متصرّفي ــة مج ــن الكتب ــل م تجع

القاضــي  بيــن  المعلوماتيّــة  والمنظومــة  التحقيــق،  المعتمــدة فــي طــور   )Skipper(

ــى  ــب عل ــاع فحس ــى الاطّ ــي عل ــا القاض ــر فيه ــي يقتص ــراف )Télérecours( والت والأط

ــا.  ــة به ــات المضمّن البيان

وبالجمــع بيــن كافــة مكوّنــات هــذه المنظومــة، نتبيّــن أنهــا تشــمل إيــداع العرائــض، 

ثــم التحقيــق فيهــا، ثــمّ النّظــر فيهــا مــن قبــل الهيئــة الحكميّــة72. 

والبعــد الثانــي خارجــي، ويتمثّــل فــي مــدى ربــط الإقليــم الوطنــي بشــبكة الأنترنــت 

وبنســبة التّدفّــق، بمــا يضمــن إمكانيّــة ولــوج الكافّــة إلــى خدمة التقاضــي الإلكترونــي حيثما 

كانــوا، وبــدون قيــد، حتّــى لا ينقلــب تيســير اللّجــوء إلــى القضــاء الإداري بهــذه الطّريقــة إلــى 

ــير له.  تعس

ولئــن أشــار مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، فــي شــرح الأســباب، إلــى »إحــداث نظــام 

ــان  ــى ضم ــدف إل ــاء الإداري يه ــم القض ــام محاك ــد أم ــن بع ــي ع ــن التقاض ــي يؤمّ إلكترون

ــر  ــادل التقاري ــادل اللامــادّي للإجــراءات، وخاصّــة منهــا تقديــم وتســجيل الدّعــاوى وتب التب

وإجــراءات التحقيــق، وكذلــك اســتخدام وســائل التواصــل الســمعي البصــري لتأميــن الحضــور 

عــن بعــد«، مــع الإحالــة فــي ذلــك إلــى أمــر حكومــي ترتيبــي لتنفيــذ الأحــكام التــي تعنــى 

بمنظومــة التقاضــي الإلكترونــي، ويتعلّــق بضبــط المواصفــات الفنيّــة لمنظومــة التقاضــي 

ــاء  ــام القض ــة أم ــال الرّقمن ــرى أنّ إعم ــا ن ــتغلالها، فإنّن ــراءات اس ــروط وإج ــي وش الإلكترون

72 - Bertrand Du Marais et Antoin Gras, « La cyberjustice, enjeu majeur pour la qualité de la justice administrative », RFAP, n° 
159, 2016, pp. 793 et ss. 
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الإداري يجــدر أن يكــون تدريجيّــا ومرحليّــا، بعــد تقييــم للتجــارب الأوّليّــة النّموذجيّــة المجــراة 

فــي هــذا الشــأن، بمــا يضمــن حــقّ كافّــة المتقاضيــن فــي اللّجــوء اليســير إلــى القضــاء. 

ــام  ــة لنظ ــوّة إلزاميّ ــرة ق ــب مباش ــه رتّ ــة أنّ ــروع المجلّ ــى مش ــع عل ــظ المطّل ويلاح

ــة أمــام القضــاء  ــة )I(، كمــا اعتمــد رؤيــة ضيّقــة للإجــراءات الإلكترونيّ الإجــراءات الإلكترونيّ

 .)II( ــي ــاء الإداري الإلكترون ــبي للقض ــه النس ــي تعميم ــد ف ــا نعتق الإداري، تجعلن

إنّ اعتمــاد الإجــراءات القضائيّــة الإلكترونيّــة، شــأنه شــأن الإجــراءات القضائيّــة 

الماديّــة، يطــرح أوّلا وبالــذّات مســألة وجوبيّــة اتّباعهــا، بمــا فــي ذلــك الجــزاء المترتّــب عــن 

الإخــال بهــا. فــي هــذا الصّــدد، دعــا أصحــاب مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري إلــى الاختيــار 

بيــن عــدّة تصــوّرات، يتــراوح أدناهــا بيــن اختياريّــة إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي، وأقصاهــا 

بيــن إلزاميّــة التقيّــد بهــا تحــت طائلــة جــزاء بطــان الإجــراءات أو السّــقوط، وأوســطها بيــن 

إلزاميّــة اتّباعهــا مــع إمكانيّــة تصحيــح الإجــراءات. 

ــح  ــاء الصّري ــو الإرس ــة نح ــروع المجلّ ــي مش ــار واضع ــه خي ــياق، اتّج ــذا السّ ــي ه ف

لوجوبيــة نظــام التقاضــي الإلكترونــي )أ(، مقابــل الإرســاء الضّمنــي لوجوبيّــة نظــام 

)ب(.  الإلكترونيّــة  الاستشــارة 

أ - إرساء صريح لوجوبية نظام التقاضي الإلكتروني

يتّضـح، بالاطّلاع علـى أحكام البـاب الثالث مـن العنـوان الثالث، وعنوانـه »في نظام 

التقاضـي الإلكترونـي«، وكذلـك مـن شـرح أسـباب مشـروع مجلـة القضـاء الإداري، أنّ واضعي 

المشـروع اتّجهـوا صراحـة نحـو إرسـاء وجوبيّـة التقاضـي الإلكترونـي، أي اعتمـاد المنظومـة 

الإلكترونيـة فـي إجـراءات التقاضـي الإداري وجوبـا بالنسـبة لكافـة المتقاضيـن، مهمـا كانت 

صفاتهـم فـي النـزاع ومهمـا كان مركزهـم القانونـي، جهـة إداريّـة أو طرفا غيـر إداري. 

Iالقوّة الإلزامية لنظام الإجراءات الإلكترونية 
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ــاده أنّ  ــا مف ــة م ــروع المجلّ ــن مش ــل 27 م ــن الفص ــة، تضمّ ــذه الوجوبيّ ــد ه ولتأكي

النّظــام الإلكترونــي يؤمّــن التقاضــي عــن بعــد أمــام محاكــم القضــاء الإداري، كمــا تضمّنــت 

الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 29 بالخصــوص التنصيــص علــى أنّــه »تتــم إجــراءات التقاضــي 

ــر النّظــام الإلكترونــي«.  أمــام محاكــم القضــاء الإداري عب

أمّــا بالنّســبة لمــن تعــوزه الإمكانيّــات، فقــد نصّــت فــي شــأنه الفقــرة الثانيــة مــن 

ــة  ــح المختصّ ــة مــن المصال ــة انتفاعــه بالمســاعدة الفنّيّ ــى إمكانيّ الفصــل 29 المذكــور عل

ــم القضــاء الإداري.  بمحاك

ــار متماشــيا مــع سياســة رئاســة الحكومــة التونســية الراميــة  ولئــن كان هــذا الخي

إلــى تطويــر الإدارة الإلكترونيّــة، حيــث تعمــل الدّولــة علــى تطويــر الإدارة الإلكترونيّــة 

ــن  ــك ضم ــة، وذل ــة الإداريّ ــج التنمي ــز برنام ــمّ ركائ ــد أه ــة كأح ــة المفتوح ــز الحوكم وتعزي

برنامــج شــامل لإصــاح وتعصيــر الإدارة فــي تونــس، وانطلاقــا مــن التوجّهــات الاســتراتيجيّة 

ــث الإداري يعــدّ  ــة والتحدي ــة، ودســتور ســنة 2014، حيــث أنّ برنامــج التّنمي ــة للتنمي العامّ

أحــد الإصلاحــات الكبــرى التّــي ســيتمّ القيــام بهــا، والتــي ســتمكّن مــن إرســاء إدارة ناجعــة 

ــي  ــة ف ــودة عالي ــطة وذات ج ــراءات مبسّ ــر إج ــة عب ــات عموميّ ــدّم خدم ــة تق ومفتوح

متنــاول المواطــن والمؤسّســة وتســاهم مســاهمة فاعلــة فــي التّنميــة73، فإنّــه قــد يبــدو 

مــن المجحــف الذّهــاب فــي هكــذا توجّــه دفعــة واحــدة، دون توخّــي التّــدرّج فــي الأخــذ 

ــة هــذا النّظــام.  بوجوبيّ

ــام  ــإنّ نظ ــة، ف ــة الألمانيّ ــرار التجرب ــى غ ــة، عل ــارب المقارن ــن التّج ــا م ــو انطلقن فل

ــدّول الأعضــاء لا يتّبــع إلــى حــدّ اليــوم  ــة أو ال التقاضــي الإداري ســواء فــي الدّولــة الاتحاديّ

الإجــراءات الإلكترونيّــة إلّا بصفــة اســتثنائيّة. ذلــك أنّ الإيــداع الإلكترونــي للوثائــق الإجرائيّــة 

لملــف القضيّــة يتطلّــب ترخيصــا لفائــدة المحكمــة المعنيّــة تســلّمه لهــا السّــلط التنفيذيّة، 

ــق  ــذه الوثائ ــل ه ــداع مث ــه إي ــن منطلق ــن م ــذي يمك ــخ ال ــذا الإذن التاري ــدّد ه ــث يح حي

ــي  ــع الإلكترون ــة التوقي ــن مطابق ــق م ــع التحقّ ــداع، م ــكل الإي ــة، وش ــة الإلكترونيّ الإجرائيّ

الموضــوع علــى الوثائــق الإلكترونيــة للتوقيــع الــذي يوضــع علــى الوثائــق الإجرائيّــة المادّية. 

ــة  ــلط العموميّ ــى السّ ــة لا تنســحب إلّا عل ــة الإلكترونيّ ــة الإداريّ ــا أنّ الإجــراءات القضائيّ كم

73 - بوّابة رئاسة الحكومة، الإدارة الإلكترونية في تونس، وقعت زيارة الموقع يوم 12 فيفري 2021. 
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ــة. والمأمــول أن يقــع تعميــم التقاضــي الإداري الإلكترونــي فــي  وأصحــاب المهــن القانونيّ

ألمانيــا مــع مطلــع ســنة 74 2026. 

 75Télérecours أمّــا فــي القانون الفرنســي، فــإنّ تعميم تطبيقــة التقاضي عــن بعــد

كان تدريجيّــا76، حيــث ابتــدأت بمرحلــة تجريبيّــة منــذ ســنة 77 2005 مقتصــرة علــى بعــض 

ــع  ــل أن يق ــدا(، قب ــة تحدي ــس الدّول ــة )مجل ــة الإداريّ ــات القضائيّ ــض الهيئ ــات وبع النزاع

توســيعها لتشــمل بعــض المحاكــم الإداريّــة فــي مرحلــة أولــى، ثــمّ إدراجهــا بمجلّــة القضــاء 

ــة التقاضــي عــن  ــمّ فــرض إجباريّ ــة ثالثــة، ت ــمّ، وفــي مرحل ــة ثانيــة78. ث الإداري فــي مرحل

ــن  ــل المحامي ــن قب ــة م ــرات المقدّم ــر والمذكّ ــب والتقاري ــض والمطال ــبة للعرائ ــد بالنس بع

والأشــخاص العموميّــة للقانــون العــام باســتثناء البلديّــات التــي تعــدّ أقــلّ مــن 3500 ســاكن، 

وأشــخاص القانــون الخــاص التــي تديــر مرفقــا عموميّــا79. 

أمّــا فــي تونــس، فــإنّ إرســاء التقاضــي وجوبــا عبــر الوســائل الإلكترونيّــة يجــدر أن 

ــى  ــة الملحوظــة عل ــى الهــوّة الرّقميّ ــى، بالنّظــر إل ــة أول ــا كمرحل ــا، واختياريّ يكــون تدريجيّ

مســتوى إمكانيّــة ولــوج كافّــة المتقاضيــن إلــى الوســائل الإلكترونيّــة والشــبكة العنكبوتيّــة، 

ــق  ــبة التّدفّ ــوّ نس ــة وعل ــبة التغطي ــن نس ــن تحسّ ــاد م ــهده الب ــا تش ــم مم ــك بالرّغ وذل

والمنافســة فــي قطــاع خدمــات الربــط بشــبكة الأنترنــت80 وهــو مــا يمكــن أن يخــرق أحــكام 

الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 108 مــن الدّســتور )تيســير اللّجــوء إلــى القضــاء(. 

ــة  وفــي هــذا الصّــدد، نقتــرح أن يتــمّ، فــي مرحلــة أولــى، التنصيــص علــى إمكانيّ

التقاضــي الإلكترونــي بالنّســبة للمنظــور الإداري، حيــث يضمّــن عريضــة الدّعــوى أو مطلــب 

 74  -Carsten Günther « ,La justice administrative en Europe ,» Rapport pour l’Allemagne ,www .aca-urope .eu ,consulté le12  
février ,2021 p.12 . 
75 - Jean-Marc Pastor et Diane Poupeau, « Télérecours, l’application qui bouscule les habitudes », AJDA, 2012, pp. 1612 et ss. 
76 - Lucienne Erstein, « L’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État et les juridictions administratives », JCP, Édition 
Administrations et collectivités territoriales, n° 45, 14 novembre 2016, pp. 855 et ss. 

77 - الأمر الترتيبي الفرنسي عدد 2222 لسنة 2005 المؤرّخ في 5 مارس 2005. 
78 - الفصول الترتيبيّة 1-414 وما يليه و2-8-611 وما يليه من مجلة القضاء الإداري الفرنسيّة. 

79 - الأمــر الترتيبــي عــدد 1481 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 2 نوفمبــر 2016 المتعلــق باســتعمال الإجــراءات عــن بعــد أمــام مجلــس 
الدّولــة، ومحاكــم الاســتئناف الإداريّــة والمحاكــم الابتدائيــة الإداريّــة. وقــد تــمّ تنقيــح هــذا الأمــر وإتمامــه بالأمــر الترتيبــي عــدد 

ــر 2020.  1245 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 9 أكتوب

أنظر أيضا: 
Bertrand Du MARAIS ,Antoin GRAS « ,La cyberjustice ,enjeu majeur pour la qualité de la justice administrative ,» RFAP n,159 ° 
 ,2016p.796 . 

80 - تشــير الدّراســة التــي أجراهــا مكتــب Créditnet الأمريكــي فــي إطــار مســح يتعلــق بجــودة وكلفــة تغطيــة شــبكة الأنترنــات 
فــي إفريقيــا بــأن تونــس تتحــوّز علــى أفضــل شــبكة مــن ناحيــة الجــودة والكلفــة وذلــك اســتنادا علــى معطيــات وفّرهــا البنــك 

الدّولــي. أنظــر:
www .ar .tunivisions .net 17 .novembre ,2020 consulté le 13 février2021 . 
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الطّعــن التنصيــص علــى هــذا الخيــار بــأن يبيّــن عنــوان التراســل الإلكترونــي خاصّتــه، لكــن 

مــع اعتمــاد الوجوبيّــة بالنّســبة للــذّوات العموميّــة ومصالــح المكلّــف العــام بنزاعــات الدّولة، 

مــن دون أن يترتّــب عــن اعتمــاد هــذا النّظــام معاليــم إضافيّــة عــن تلــك المســتوجبة عــن 

ــذا  ــي ه ــد، ف ــد التأكي ــن المفي ــه م ــة. ولعلّ ــة المادّيّ ــق الإجرائيّ ــطة الوثائ ــي بواس التقاض

ــع  ــز مواق ــا بتركي ــة هــذا الإجــراء مصحوب ــى ضــرورة أن يكــون إرســاء وجوبيّ الخصــوص، عل

الــواب الرّســميّة لهــذه الــذّوات العموميّــة وبريدهــا الإلكترونــي الرّســمي، مثلمــا تســتوجبه 

أحــكام الفصــل 60 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 مــارس 2016 

المتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة، ومثلمــا أكّــد عليــه التقريــر الســنوي لهيئــة النفــاذ إلــى 

المعلومــة81. 

أمّــا فــي مرحلــة ثانيــة، وبعــد تقييــم التجربــة، فيمكــن توســيع نطــاق الإجــراءات 

الإلكترونيــة لتشــمل مســاعدي القضــاء مــن محاميــن وخبــراء، قبــل أن يتــمّ تعميمهــا فــي 

مرحلــة ثالثــة علــى كافّــة المتقاضيــن. 

ولهــذا الغــرض، يمكــن تضميــن مشــروع المجلّــة حكمــا انتقاليّــا ينــصّ علــى اعتمــاد 

التّــدرّج فــي إرســاء منظومــة التقاضــي الإلكترونــي وفقــا لهــذه المراحــل الثلاثة، خاصّــة وأنّ 

تعميــم هــذه المنظومــة مرتبــط بمجهــود الدّولــة فــي تغطيــة التــراب الوطنــي بالشــبكة 

العنكبوتيّــة مــن جهــة، وفــي تحســين التّدفّــق والترفيــع منــه، ضمانــا لجــودة النفــاذ إلــى 

الخدمــات الإلكترونيّــة، مــن جهــة أخــرى. 

وبالتّــوازي مــع مراجعــة وجوبيّــة اعتمــاد النّظــام الإلكترونــي، تجــدر مراجعــة أحــكام 

ــي أو  ــي الإلكترون ــة التقاض ــع اختياريّ ــه م ــك بأقلمت ــة، وذل ــروع المجلّ ــن مش ــل 29 م الفص

إلزاميّتــه بحســب الحالــة كمــا ذكــر أعــاه. 

ــة  ــك بالنســبة لنظــام التقاضــي الإلكترونــي، فــإنّ إرســاء وجوبيّ وإذا كان الأمــر كذل

اعتمــاد الإجــراءات الإلكترونيــة فــي ممارســة الوظيفــة الاستشــاريّة يمكــن تأييــده. 

ــة  ــاكل العموميّ ــد مــن الهي ــام العدي ــى عــدم قي ــى المعلومــة لســنة 2018 إل ــة النفــاذ إل ــر الســنوي الأوّل لهيئ 81 - يشــير التقري
ــى  ــاذ إل ــة النف ــر هيئ ــة. أنظ ــى المعلوم ــاذ إل ــق بالنف ــي المتعل ــون الأساس ــات القان ــا لمقتضي ــمي، خلاف ــع واب رس ــث موق ببع

المعلومــة، التقريــر الســنوي الأوّل، 2018، ص. 51. 
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ب - إرساء ضمني لوجوبيّة نظام الاستشارة الإلكترونيّة

ــه »يعتمــد النّظــام  ــة القضــاء الإداري علــى أنّ ينــصّ الفصــل 207 مــن مشــروع مجلّ

الإلكترونــي للقضــاء الإداري فــي مختلــف الإجــراءات المعتمــدة فــي الوظيفــة الاستشــاريّة، 

ــصّ الفصــل 210 مــن  ــا ين ــة«. كم ــاكل العموميّ ــن المحكمــة والهي ــي بي والتراســل الإلكترون

مشــروع هــذه المجلّــة علــى أنّــه »يتولّــى الرئيــس الأوّل إحالــة الــرّأي إلــى الجهــة صاحبــة 

الاستشــارة عبــر النّظــام الإلكترونــي فــي أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ تعهّــد المحكمــة«. 

ــام  ــة نظ ــذ بوجوبيّ ــة أخ ــروع المجلّ ــن أنّ مش ــن المذكوري ــن كلا الفصلي ــح م يتّض

Téléconsulta�  الاستش�ـارة الإلكترونيّ�ـة، باعتم�ـاد طل�ـب استش�ـارة القض�ـاء الإداري ع�ـن بع�ـد

tion واتّبــاع إجــراءات النّظــر فــي مطلــب الاستشــارة، وتحديــدا عنــد تعييــن المقــرّر المكلّــف 

ــروع  ــن مش ــل 30 م ــى الفص ــا عل ــأنها قياس ــروع رأي بش ــداد مش ــارة وإع ــة الاستش بدراس

ــى الجهــة المستشــيرة.  ــرّأي إل ــك إبــاغ ال ــة، وكذل المجلّ

ويعتبــر إرســاء وجوبيّــة الاستشــارة الإلكترونيّــة فــي مشــروع المجلّــة ضمنيّــا، حيــث 

وخلافــا لنظــام التقاضــي الإلكترونــي الــذي نصّــت فــي شــأنه أحــكام المجلّــة صراحــة علــى 

ــق  ــوان الســادس المتعل ــث مــن العن ــاب الثال ــاع هــذا النّظــام، فــإنّ أحــكام الب ــة اتّب وجوبيّ

بالوظيفــة الاستشــاريّة لــم تشــر صراحــة إلــى هــذه الوجوبيّــة، وإنّمــا تستشــفّ مــن صياغــة 

ــة، دون أن  ــن جه ــارع م ــة المض ــي صيغ ــي وردت ف ــتعملة، والت ــارات المس ــول والعب الفص

تكــون مســبوقة بمــا يفيــد الإمكانيّــة مــن جهــة أخــرى. 

ويبــدو مــن قــراءة الفصــل 207 المشــار إليــه أعــاه أنّ واضعــي المشــروع لــم 

يختــاروا إفــراد الوظيفــة الاستشــاريّة بمنظومــة إلكترونيّــة خاصّــة بهــا، وإنّمــا تــمّ إلحاقهــا 

ــر  ــة غي ــة الاستشــارة الإلكترونيّ ــا يجعــل منظوم ــي، وهــو م ــة التقاضــي الإلكترون بمنظوم

مســتقلّة بذاتهــا، وإنّمــا هــي جــزء لا يتجــزّأ مــن منظومــة التقاضــي الإلكترونــي. وقــد تطرح 

تبعيّــة منظومــة الاستشــارة الإلكترونيّــة لمنظومــة التقاضــي الإلكترونــي إشــكالات قانونيــة 

بالنســبة لاســتقلاليّة الوظيفــة الاستشــاريّة عــن الوظيفــة القضائيّــة، خاصّــة على مســتوى 

الفصــل الهيكلــي والفصــل الإجرائــي بيــن الوظيفتيــن، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن فصــل بيــن 

ــات ذات  ــة والمتصــرّف فــي البيان ــة النزاعي ــات ذات الصّبغــة القضائيّ المتصــرّف فــي البيان

ــة.  الصّبغــة الاستشــاريّة الإداريّ
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ــة إرســاء منظومــة الاستشــارة  وعلــى أيّ حــال، فــإنّ اختيــار واضعــي مشــروع المجلّ

الإلكترونيّــة فريــد مــن نوعــه، بالنّظــر إلــى بعــض التجــارب المقارنــة التــي لا تعتمــد إلــى 

حــدّ يومنــا هــذا منظومــة الاستشــارة الإلكترونيّــة، لا علــى مســتوى تلقّــي طلــب الاستشــارة، 

أو الإعــام بالــرّأي الاستشــاري. مــن ذلــك أنّ مجلّــة القضــاء الإداري الفرنســيّة لا تعتمــد إلــى 

ــة  ــى الوظيف ــة عل ــر المنظوم ــا تقص ــة، وإنّم ــارة الإلكترونيّ ــة الاستش ــوم منظوم ــدّ الي ح

ــة ولمجلــس الدّولــة82.  ــة للمحاكــم الإداريّ القضائيّ

ــة يفتقــد للتنســيق بيــن أحكامــه المتّصلــة  بقــي أن نشــير إلــى أنّ مشــروع المجلّ

بالوظيفــة الاستشــاريّة ومجلّــة الجماعــات المحلّيّــة التــي أوكلــت للمحاكــم الإداريّــة الدّنيــا 

ــة  ــن مجل ــل 25 م ــكام الفص ــن أح ــوص م ــتخلص بالخص ــا يس ــو م ــاريّة، وه ــة استش وظيف

الجماعــات المحلّيّــة التــي أشــارت إلــى المحكمــة الإداريّــة المختصّــة، فــي حيــن أنّهــا أشــارت 

ــة العليــا. ولعــلّ إســناد الاختصــاص الاستشــاري  ــة الفصــول إلــى المحكمــة الإداريّ فــي بقيّ

إلــى غيــر المحكمــة الإداريّــة العليــا بالنســبة للاستشــارات المقدّمــة مــن الجماعــات 

المحلّيّــة وفقــا لأحــكام الفصــل المذكــور يقتضــي، مــرّة أخــرى، التأكيــد علــى ضــرورة توفّــر 

كلّ الجماعــات المحلّيّــة علــى موقــع واب رســمي وعنــوان مراســلة إلكترونيّــة خاصّــة 

ــة.  ــة المعنيّ ــة المحلّيّ بالجماع

بقــي أنّــه خــارج منظومــة التقاضــي الإلكترونــي والاستشــارة الإلكترونيّــة، لــم يوسّــع 

واضعــو مشــروع المجلّــة المنظومــة الإلكترونيّــة لغيــر المتقاضيــن أو طالبــي الاستشــارة. 

ــي، حيــث  ــة القضــاء الإداري نظــرة ضيّقــة للتّقاضــي الإلكترون اعتمــد مشــروع مجلّ

حصرهــا فــي إجــراءات الخصومــة الإداريّــة، دون التوســيع فيهــا إلــى مــا بعــد الحكــم، وهــو 

مــا يجعلنــا نتطــرّق إلــى مــا أوجــده هــذا المشــروع مــن أحــكام تنطبــق فــي ســائر مراحــل 

الخصومــة )أ(، ومــا يمكــن أن نطمــح إليــه مــن توســيع ممكــن للإجــراءات الإلكترونيّــة نحــو 

اعتمــاد منظومــة إلكترونيّــة للنفــاذ إلــى الأحــكام القضائيّــة )ب(. 

82 - Articles de R. 123-1 à R. 123-26 du Code de Justice Administrative. 

IIتعميم نسبي للقضاء الإداري الإلكتروني 
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أ - الموجود: مصاحبة الإجراءات الإلكترونيّة لكافّة مراحل 
الخصومة الإداريّة

اختــار واضعــو مشــروع مجلــة القضــاء الإداري أن يشــمل التقاضــي الإلكترونــي كافّــة 

مراحــل تطــوّر القضيّــة83، فــي كلّ طــور مــن أطــوار التقاضــي، بــدء بشــكل عريضــة الدّعــوى 

القضائيّــة الإداريّــة أو الطّعــن، مــرورا بالتحقيــق فــي القضيّــة، فالمرافعــة، فالإعــام بالحكــم، 

وانتهــاء بآجــال الطّعــون. 

1. فأمّــا بالنســبة لشــكل عريضــة الدّعــوى أو الطّعــن وترســيمها، نجــد مــا لا يقلّ عن 
ســتة مواضــع يعمّــم فيهــا مشــروع المجلّــة الإجــراءات الإلكترونيّــة. وعمومــا، تتمحــور هــذه 

ــى، مــن تضميــن  ــة حــول تنصيصــات عريضــة الدّعــوى مــن جهــة أول الإجــراءات الإلكترونيّ

ــاوى  ــي الدّع ــة ف ــة للعريض ــات الوجوبيّ ــن التنصيص ــن بي ــي م ــي للمدّع ــوان الإلكترون العن

الأصليّــة )الفصــل 91( والمطالــب الاســتعجاليّة، مــع إضافــة الإمضــاء الإلكترونــي للمدّعــي أو 

وكيلــه أو نائبــه القانونــي )الفقــرة 1 مــن الفصــل 242(؛ وإيــداع عريضــة الدّعــوى وترســيمها 

مــن جهــة ثانيــة، ومــن ذلــك إيــداع العريضــة ومؤيّداتهــا وكلّ مــا يدلــي بــه الأطــراف عبــر 

النّظــام الإلكترونــي، مقابــل إرســال إشــعار بالتّوصّــل بصفــة آليّــة )الفصــل 29(، وترســيم مــا 

ذكــر مــن وثائــق إجرائيّــة بســجلّ رقمــي بالنظــام الإلكترونــي )الفصــل 29(، وإدراج مطالــب 

التّداخــل وكلّ مــا يدلــي بــه المتداخلــون فــي النّظــام الإلكترونــي )الفقــرة 4 مــن الفصــل 

144(، وإيــداع مطلــب الاســتئناف فــي بضــع الصّــور الخاصّــة بالنظــام الإلكترونــي )الفقــرة 4 

مــن الفصــل 280(. 

2. وأمّــا بالنّســبة للتحقيــق فــي القضيّــة، فتنطلــق الإجــراءات الإلكترونيّــة 
ــر  ــادل العرائــض والتقاري ــى تب ــدّ إل ــدة والقاضــي المقــرّر، وتمت ــرة المتعهّ ــن الدّائ مــن تعيي

والمذكّــرات، ثــمّ الوســائل الاســتقصائيّة. 

2 - 1 - ويستشـفّ أوّلا مـن اعتمـاد مشـروع المجلّـة للإجـراءات الإلكترونيّـة فـي 
مرحلـة تعييـن الدّائـرة المتعهّـدة والقاضـي المقـرّر أنّ اختيـار الجهـة القضائيّـة المتعهّـدة 

83 - يمكن القول أنّ فرنسا شهدت نفس التّجربة تقريبا، مع بعض الاختلافات. أنظر:
Elsa Forey «  ,La  dématérialisation  de la  justice  et  l’accès au juge ,» in  L’accès au juge ,Recherche sur  l’efficacité  d’un  droit, 
Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 456. 
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والقاضـي المكلّـف بالتحقيـق لن يكـون من متعلّقـات السّـلطة التقديريّة لرئيـس المحكمة، 

وإنّمـا سـيكون بصفـة آليّـة دونمـا أدنـى اجتهـاد. وبالرّغـم ممـا قـد تحقّقـه هـذه الطّريقـة 

فـي توزيـع ملفّـات القضايا علـى الدّوائر القضائيّـة، ثمّ على المستشـارين المقرّريـن من مزايا 

متّصلـة بتوخّـي الموضوعيّـة فـي التّوزيـع، فـإنّ النّظـام الإلكترونـي قـد يغفـل عـن بعـض 

الاعتبـارات التـي قـد يقتضـي حسـن سـير القضـاء فـي شـأنها التدخّـل الشّـخصي لرئيـس 

المحكمـة أو لرئيـس الدّائـرة، علـى غـرار القضايـا المتشـابهة، أو القضايـا التـي يمكـن ضمّها. 

النّظـام الإلكترونـي خصوصيّـة ملـفّ كلّ قضيّـة ومـدى صعوبـة الحـلّ  كمـا قـد لا يراعـي 

بالنسـبة لـكلّ واحـد منهـا، باعتبـار أنّ التوزيـع الإلكترونـي لا يجـدر أن يقتصـر علـى الجانـب 

الكمّـي فحسـب، وإنّمـا توجّـب أن يمتـدّ إلـى الجانـب النّوعـي. 

2 - 2 - كمــا يستشــفّ ثانيــا مــن تبــادل العرائــض والتقاريــر والمذكّــرات موضــوع 
الفصليــن 98 و100 مــن مشــروع المجلّــة أنّ توجيــه العريضــة ومؤيّداتهــا إلــى أطــراف القضيّة 

وتقديــم المذكّــرات فــي الدّفــاع والتقاريــر فــي الــردّ يتــمّ بواســطة النّظــام الإلكترونــي، وأنّ 

ذلــك يســري أيضــا علــى الأذون والمعاينــات الاســتعجالية وغيرهــا من الوســائل الاســتعجاليّة 

المخصوصــة بمشــروع المجلّــة. 

وفــي هــذا المســتوى مــن التحليــل، يمكــن ملاحظــة أنّــه ولئــن نصّــت مشــاريع هــذه 

الأحــكام علــى وجوبيّــة توجيــه العرائــض وتبــادل التقاريــر والمذكّــرات والمؤيّــدات فــي طور 

ــا، فإنّهــا تثيــر إشــكال معرفــة المدّعــي بالعنــوان الإلكترونــي للمدّعــى  التحقيــق إلكترونيّ

عليــه، أو إمكانيّــة ولوجــه إلــى العناويــن الإلكترونيّــة المضمّنــة بالنّظــام الإلكترونــي، حتّــى 

ــوان  ــة العن ــا معرف ــذّر أحيان ــه يتع ــا أنّ ــص. كم ــذا التنصي ــة ه ــه بوجوبيّ ــن معارضت يمك

الإلكترونــي التفاعلــي للمدّعــى عليــه )وتحديــدا البريــد الإلكترونــي الــذي ســيتمّ بواســطته 

تبــادل المذكّــرات والتقاريــر وبقيّــة الوثائــق(، وإنّمــا تقتصــر المعرفــة علــى عنــوان الموقــع 

الرّســمي المفتــوح للعمــوم. 

كمــا أنّ مشــروع هــذه الأحــكام لــم يحــدّد تاريــخ معارضــة كلّ طــرف بتوجيــه هــذه 

الوثائــق الإجرائيّــة إلكترونيّــا. ويذكــر أنّــه بحســب مجلــة القضــاء الإداري الفرنســيّة84 تكــون 

 - 84Alinéa 3 de l’article R 611-8-2 .du Code de Justice Administrative ... « : La partie est réputée avoir reçu la communication 
ou  la  notification  à  la  date  de  première  consultation  du  document  ,certifiée  par  l’accusé de  réception  délivré  par  l’application 
informatique ,ou ,à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier ,à l’issue 
de ce délai  .» 
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ــوغ الإلكترونــي، وفــي  المعارضــة بدايــة مــن تاريــخ أوّل اطّــاع مثلمــا يثبتــه الإعــام بالبل

ــوص  ــذا الخص ــي ه ــرح ف ــاليّة. ويقت ــل بالإرس ــخ التّوصّ ــن تاري ــا م ــالات 15 يوم ــى الح أقص

ــة التصــرّف فــي الآجــل  ــدأ، مــع إمكانيّ ــث المب ــه مــن حي اعتمــاد الحــلّ الفرنســي لوجاهت

ــة.  ــى للمعارض الأقص

ــذه  ــة له ــات المتضمّن ــال الملفّ ــة إرس ــكام كيفيّ ــذه الأح ــروع ه ــن مش ــا لا يبيّ كم

الوثائــق. فهــل يتعيّــن إفــراد كلّ وثيقــة إجرائيّــة أو كلّ مؤيّــد بملــفّ؟ أم هــل يمكــن تضمين 

جملــة الوثائــق والمؤيّــدات بملــفّ واحــد؟ ويمكــن، فــي هــذا المجــال، تــرك الخيــار للأطــراف، 

علــى أن يحمــل كلّ ملــفّ عنوانــا يكشــف عــن محتــوى الوثيقــة الإجرائيّــة أو المؤيّــد فــي 

صــورة تعــدّد الملفّــات، أو أن تكــون الوثائــق والمؤيّــدات مبوّبــة بصفــة يســهل إدراكهــا إذا 

وجّهــت فــي ملــفّ واحــد. 

ومــن جهــة أخــرى، لا يتعــرّض مشــروع هــذه الأحــكام إلــى الحالــة التــي يكــون فيهــا 

الملــفّ الإلكترونــي غيــر مقــروء أو لا يمكــن النفــاذ إليــه، مثلمــا أنّــه لا يتعــرّض إلــى إمكانيّــة 

ــرة  ــن الدّائ ــب م ــن، أو بطل ــل المتقاضي ــن قب ــة م ــة تلقائيّ ــواء بصف ــراءات، س ــح الإج تصحي

المتعهّــدة أو المحكمــة. 

ــائل  ــتوى الوس ــى مس ــة عل ــراءات الإلكترونيّ ــاد الإج ــبة لاعتم ــا بالنس 2 - 3 - أمّ
الاســتقصائيّة، والتــي تعــرّض لهــا مشــروع الفصــول 111 )الفقــرة 2( و112 و1114 و115 و117 

)الفقــرة 3( و124 )الفقــرة 1( و126 و127 )الفقــرة 1( بالنســبة للاختبــارات، و131 )الفقــرة 1( 

ــوط،  ــات الخط ــرات وإثب ــبة للتحري ــرة 1( بالنس ــة، و135 )الفق ــات القضائيّ ــبة للمعاين بالنس

ــد  ــن البري ــة بعناوي ــة متعلّق ــات إلكترونيّ ــن بيان ــب أن يتضمّ ــر يج ــف الخبي ــرار تكلي أنّ ق

الإلكترونــي، وأنّ إعــام الخبيــر وأطــراف النــزاع بقــرار التكليــف واســتدعاء الخبيــر للأطــراف 

وإيــداع تقريــر الاختبــار وطلــب مراجعــة أجــرة الاختبــار يكــون بواســطة النّظــام الإلكترونــي. 

ــة أو  ــن المحكم ــا م ــأذون به ــات الم ــور المعاين ــر لحض ــراف والغي ــتدعاء الأط ــمّ اس ــا يت كم

ــي.  ــام الإلكترون ــطة النّظ ــم بواس ــر عليه للتحري

3. وأمّــا بالنّســبة للمرافعــة، فيشــمل مشــروع المجلّــة إجــراءات عــدّة تتمثّــل 
تباعــا فــي تضميــن جــدول الجلســة بالسّــجل الرقمــي المعــدّ للغــرض )الفصــل 61 فقــرة 1(، 
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واســتدعاء الأطــراف للجلســة بواســطة النّظــام الإلكترونــي )الفصــل 61 فقــرة 1( وعــدّ الأجــل 

ــة  ــة المرافع ــدة بجلس ــدات الجدي ــق والمؤيّ ــداع الوثائ ــة إي ــرة 1(، ووجوبيّ ــل 61 فق )الفص

ــل 65(.  ــي )الفص ــام الإلكترون ــطة النّظ بواس

ــواردة  ــول ال ــروع الفص ــوم مش ــن عم ــول، وم ــذه الفص ــروع ه ــن مش ــتخلص م ويس

ضمــن القســم الأوّل مــن البــاب العاشــر مــن مشــروع المجلّــة والمتعلّــق بالمرافعــة أنّ هــذا 

ــول  ــة المشــروطة لقب ــي الإمكانيّ ــل ف ــى الاســتثناء المتمثّ ــى الإشــارة إل ــر اقتصــر عل الأخي

ــك علــى إيداعهــا  ــدات جديــدة فــي جلســة المرافعــة، مــع الاقتصــار فــي ذل وثائــق ومؤيّ

ــي فــي الأجــل المحــدّد مــن المحكمــة.  فــي النّظــام الإلكترون

ــن  ــي يتضمّ ــدأ إجرائ ــى مب ــد عل ــد التأكي ــن المفي ــه م ــدد، أنّ ــذا الصّ ــي ه ــرى، ف ون

الجــزاء المتمثّــل فــي عــدم قبــول الترافــع أو عــدم قبــول الوثائــق والمؤيّــدات الجديــدة مــا 

ــن  ــك م ــي، وذل ــام الإلكترون ــطة النّظ ــق وبواس ــور التحقي ــي ط ــا ف ــوض فيه ــع الخ ــم يق ل

ــن مشــروع الأحــكام المتعلّقــة بالتحقيــق ومشــروع الأحــكام المتعلّقــة  ــاب التنســيق بي ب

ــك مــن بــاب إعمــال مبــدأ الطابــع الكتابــي لإجــراءات التحقيــق والطّابــع  بالمرافعــة، وكذل

بالإجــراءات  الشــفاهيّة  الإجــراءات  ارتبــاط  وبالتبعيّــة  المرافعــة،  لإجــراءات  الشــفاهي 

ــر.  ــا ذك ــل 65 كم ــروع الفص ــن بمش ــتثناء المضمّ ــذ بالاس ــع الأخ ــة، م الكتابيّ

4. بقــي أن نذكــر بــأنّ إجــراءات الإعــام بمنطــوق الحكــم وبالحكــم وتبليغــه وقــع 
إخضاعهــا أيضــا إلــى النّظــام الإلكترونــي للتقاضــي، ســواء فــي مــا يتعلّــق بنشــر منطــوق 

الأحــكام، المشــمول بمشــروع أحــكام الفصليــن 70 )الفقــرة 2( و235. 

5. كمــا أن، عــدّ آجــال الطّعــون كمــا اعتمــده مشــروع فصــول المجلّــة، فيمــا يتعلّــق 
ــرة 1 و260  ــرة 1 و256 فق ــرة 1 و247 فق ــرة 1 و238 فق ــول 164 فق ــتئناف )الفص ــن بالاس بالطّع

فقــرة 1 و269 فقــرة 1 و271 فقــرة 1 و275 فقــرة 1( والطّعــن بالتعقيــب )الفصــل 184( ينطلــق من 

تاريــخ إدراج الحكــم المطعــون فيــه بالنّظــام الإلكترونــي، مــا لــم يتــمّ اعتمــاد الطــرق الأخــرى 

لإبــاغ الأحــكام القضائيّــة الإداريّــة. 

ومــع ذلــك، لــم يرتــق مشــروع المجلّــة إلــى تعميــم المنظومــة الإلكترونيّــة للتقاضي 

إلــى جوانــب أخــرى نراهــا ضروريّــة لمزيد دعــم منظومــة التقاضــي الإداري. 



نشريّة المحكمة الإداريّة140

ب- المنشود: إرساء منظومة إلكترونيّة للنفاذ إلى الأحكام

يعـدّ النّفـاذ إلـى الأحـكام جـزء لا يتجـزّأ مـن النّفـاذ إلـى المعلومـة، كحـقّ ضمنتـه 

الفقـرة الأولـى مـن الفصـل 32 من دسـتور 27 جانفي 201485، وكرّسـه القانون الأساسـي عدد 

22 لسـنة 2016 المـؤرّخ فـي 24 مـارس 2016 المتعلـق بالحـقّ فـي النّفـاذ إلـى المعلومـة، 

وخاصّـة بفصلـه الثانـي الـذي خـصّ الهيئـات القضائيّـة بواجـب نشـر المعلومـة تلقائيّـا، 

وبفصلـه السّـادس الـذي أشـار إلـى المعلومـات المتعلقـة بإنجازاتـه ذات الصلـة بنشـاطه. 

غيــر أنّ مشــروع المجلّــة ســكت عــن تكريــس هــذا الحــقّ الــذي يشــهد اليــوم تطــوّرا 

علــى مســتوى الآليّــات الكفيلــة بإبــاغ المعلومــة المتّصلــة بالأحــكام القضائيّــة بالخصــوص، 

وبســير المرفــق القضائــي الإداري بوجــه عــام. فالتّوجّــه اليــوم ســائر نحــو اعتمــاد المواقــع 

ــع  ــب86 وموق ــة التعقي ــع محكم ــرار موق ــى غ ــة، عل ــاغ المعلوم ــميّة لإب ــة الرّس الإلكترونيّ

ــع التشــريع الفرنســي89.  ــة الفرنســي88 وموق ــس الدّول محكمــة المحاســبات87 وموقــع مجل

ويأتــي ذلــك علــى أعقــاب افتقــاد المحكمــة الإداريّــة، إلــى حــدّ اليــوم، لموقــع إلكترونــي 

رســمي، واقتصارهــا علــى صفحــة تواصــل اجتماعــي لا تتضمّــن نشــرا للأحــكام القضائيّــة، 

وإنّمــا يقتصــر نشــر هــذه الأخيــرة علــى مختــارات مــن الأحــكام والقــرارات التــي تنشــر ســنويّا 

وبصفــة متأخّــرة. 

ونـرى أنّـه مـن الممكـن الانطلاق مـن تجربـة القضـاء الإداري حاليّـا من خلال تحويل 

المنظومـة الإلكترونيّـة الدّاخليّـة التـي تمكّـن قضـاة المحكمـة الإداريّـة مـن الولـوج إلى بنك 

المعطيـات المتعلّقـة بالأحـكام القضائيّـة إلـى منظومـة إلكترونيّـة مفتوحـة للعموم. 

الإداريّـة بهـذه  القضائيّـة  أن تـدرج كافّـة الأحـكام  الخصـوص  والمقتـرح فـي هـذا 

المنظومـة، مـع مراعـاة سـرّيّة المعطيـات الشّـخصيّة، لتكـون فـي متنـاول العمـوم، تحقيقا 

للأهـداف التـي أسّسـت للقانون الأساسـي المؤرّخ فـي 24 مارس 2016 المذكـور أعلاه، ونخصّ 

85 - Mootez Gargouri, « La transparence : une exigence constitutionnelle », in Transparence et droit, Ouvrage collectif en 
l’honneur du Doyen Néji Baccouche, Publication du Centre d’Études Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax, mars 2021, pp. 51 
et ss. 
86 - www. cassation. tn
87 - www. courdescomptaes. tn
88 - www. conseil-etat. fr
89 - www. legifrance. gouv. fr (jurisprudence administrative)
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منهـا بالذّكـر تعزيـز مبـدأ المسـاءلة فيمـا يتعلـق بالتصـرف فـي المرفـق العـام90، وتحسـين 

جـودة المرفـق العمومـي ودعـم الثّقـة فـي الهيـاكل العموميّـة، ودعـم البحـث العلمـي91. 

ولتحقيــق هــذا الغــرض، نــرى أنّ القضــاء الإداري يتوفّــر اليــوم علــى الوســائل الكفيلة 

ــة لإرســاء نظــام التقاضــي  ــة فــي الإجــراءات الأوّليّ ــث شــرعت المحكمــة الإداريّ ــك، حي بذل

الإلكترونــي، وهــي حاليّــا فــي مرحلــة اســتكمال كرّاســات الشّــروط الفنّيّــة اللّازمــة92. 

ــات التعــاون والشّــراكة مــع  ــة علــى نســيج مــن اتفاقيّ ــر المحكمــة الإداريّ كمــا تتوفّ

ــا  ــون منطلق ــن أن تك ــي يمك ــس، والت ــوق بصفاق ــة الحق ــا كلّيّ ــة، ومنه ــات جامعيّ مؤسّس

لتشــريك الجامعيّيــن والباحثيــن فــي مجهــود تبويــب الأحــكام القضائيّــة لتســهيل إدراجهــا 

ضمــن المنظومــة الإلكترونيّــة حتّــى تكــون فــي متنــاول العمــوم ويســتعان بهــا فــي تدريس 

الوحــدات القانونيّــة وفــي البحــث العلمــي. 

ــا  ــمل فيم ــة، تش ــروع المجلّ ــمها مش ــا رس ــاء الإداري، كم ــة القض ــرى أنّ هيكل ــا ن كم

تشــمله أقســاما تعنــى بالتقريــر السّــنوي ومتابعــة تنفيــذ الأحــكام، كمــا أشــار إلــى ذلــك 

الفصــل 176 مــن مشــروع المجلّــة، حيــث نعتبــر أنّ مهمّــة نشــر الأحــكام القضائيّــة تتكامــل 

مــع مهمّــة إعــداد التقريــر السّــنوي وتتقاطــع معهــا. 

* * *

ــة، لمــا فــي  ــة القضــاء الإداري إدراجهــا للإجــراءات الإلكترونيّ يحســب لمشــروع مجلّ

ذلــك مــن تحســين لجــودة القضــاء الإداري ودعــم لأدائــه وتقريبــه وتيســير اللّجــوء إليــه مــن 

ــه يواكــب تطــوّر الوســائل الحديثــة للاتصّــال. غيــر أنّ إنجــاح هــذا  المتقاضــي، وبمــا يجعل

ــرة، والتــي يجــدر العمــل  ــب المتظاف ــة مــن الجوان ــب الأخــذ بجمل ــه يتطلّ ــه وتفعيل التّوجّ

عليهــا، منهــا مــا يتعلّــق بالسّــياق الــذي يحيــط بالقضــاء الإداري، ومنهــا مــا يتعلّــق بالقضــاء 

الإداري فــي حــدّ ذاتــه. 

ــي  ــاح للتقاض ــه لا نج ــاء الإداري، فإنّ ــط بالقض ــياق المحي ــق بالسّ ــا يتعلّ ــا فيم فأمّ

ــين  ــة، وتحس ــبكة العنكبوتيّ ــة بالشّ ــم الدّول ــل إقلي ــة كام ــع تغطي ــم يق ــا ل ــي م الإلكترون

ــي رســمي.  ــد إلكترون ــى بري ــة عل ــات العموميّ ــة الهيئ ــر كافّ ــان توفّ ــق، وضم نســبة التّدفّ

90 - Sami Kraïem, « La transparence en droit de la procédure », in Transparence et droit, Op. cit. , p. 788. 

91 - أنظــر خليــل الفنــدري، »واجــب نشــر المعلومــة تلقائيّــا«، منشــور بـــالشفافيّة والقانــون، مؤلّــف جماعــي مُهــدى للعميــد ناجــي 
البكّــوش، منشــورات مركــز الدّراســات الجبائيّــة بكلّيّــة الحقــوق بصفاقــس، 2021-2020، ص. 1 ومــا يليهــا. 

92 - أنظر شرح أسباب مجلّة القضاء الإداري، مشروع مجلّة القضاء الإداري، ص. 5. 
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ــق بالقضــاء الإداري، فــإنّ نجــاح التقاضــي الإلكترونــي يقــوم علــى  ــا فيمــا يتعلّ وأمّ

منظومــة إلكترونيّــة متكاملــة ومؤمّنــة، تربــط بيــن المتدخّليــن المعنيّيــن بالوظيفــة 

القضائيّــة، مــن متقاضيــن وكتابــة وقــاض مقــرّر وهيئــة حكميّــة ودائــرة التقريــر الســنوي، 

كلّ فــي حــدود الــدّور المنــاط بعهدتــه، مــع جعــل التقاضــي الإلكترونــي اختياريّــا بالنســبة 

ــة  ــاء كمرحل ــاعدي القض ــة ومس ــاكل العموميّ ــبة للهي ــا بالنس ــادي وإلزاميّ ــي الع للمتقاض

ــة  ــي مرحل ــا ف ــمّ تقييمه ــة، ث ــارب نموذجيّ ــوص بتج ــذا الخص ــي ه ــام ف ــع القي ــى، م أول

ثانيــة، وإكمــال هــذه المنظومــة الإلكترونيّــة بمنظومــة نشــر الأحــكام القضائيّــة بمــا يدعّــم 

ــي.  ــة والبحــث العلمــي فــي المجــال القانون ــى المعلومــة القضائيّ النفــاذ إل
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 يفيــد التاريــخ البعيــد والقريــب أن المجتمعــات لا تكــون فــي مأمــن مــن الاضطرابــات 

والثــورات والانقلابــات التــي تمثــل خطــر علــى أمــن البــاد والعبــاد، وبمــا أن القوانيــن تســن 

أساســا لتنظيــم عمــل السّــلط المؤسّســة فــي الأوضــاع العاديّــة فــإن آليــات الرقابــة التــي 

ــر متلائمــة مــع مــا يجــب اتخــاذه مــن إجــراءات قــي الأوضــاع  يمتلكهــا القضــاء تكــون غي

الاســتثنائيّة. 

 ولكــن، وحتــى لا تتســتر هــذه السّــلط وراء هــذه الحــالات للتحــرّر تمامــا مــن قيــود 

ــى  ــي الإداري عل ــها القاض ــي يمارس ــة الت ــتبدال الرقاب ــروري اس ــن الض ــون م ــرعيّة، يك الش

ــتثنائيّة.  ــرعيّة اس ــة ش ــة برقاب ــرعية العاديّ الش

العـام مـع مـا يصطلـح علـى  القانـون  الاسـتثنائيّة فـي فقـه  الشـرعيّة  وتتوافـق 

نعتـه بسـلطات الأزمـة93 التـي تهـدف إلـى تمكيـن السّـلط المؤسّسـة مـن الآليّـات الكفيلـة 

بالتصـدّي لأحـداث تبلـغ درجـة مـن الخطـورة مـا يجعلها عاجـزة عن التصـدّي لها باسـتعمال 

سـلطاتها العاديّـة، إمّـا لأنها تـؤدّي إلى تعطيل السـير العـادي لدواليب الدولـة، وإمّا لأن بطء 

الإجـراءات، أو ضـرورة مراعـاة قواعـد الاختصـاص وضمـان الحقـوق والحريات الأساسـيّة، تحول 

دون تمكينهـا مـن حفـظ النظـام العـام واسـتمراريّة مرافقهـا العامـة. 

93 - F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 41ème éd. , 2021, n° 159. 

القاضي الإداري 

وسلطات الأزمة

الأستاذ رضا جنيح

أستاذ متميز في القانون العام
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ويضطلــع القاضــي الإداري فــي هــذا المجال-إلــى جانــب القاضــي الدســتوري بــدور 

بالــغ الأهميّــة، ســيتعزز حتمــا باعتمــاد الآليّــات التــي بــدأت تتبلــور مــن خــال مشــروع مجلّة 

ــع  ــيا م ــة تماش ــة الإداريّ ــوار المحكم ــل أس ــداد داخ ــدد الإع ــي بص ــي ه ــاء الإداري الت القض

مقتضيــات الفصــل 116 مــن الدســتور الــذي أوكل« للقانــون تنظيــم القضــاء الإداري، وضبــط 

اختصاصاتــه، والإجــراءات المتبعــة لديــه«. 

ــن أن هــذه الآليــات تتمثــل بالخصــوص فيمــا  ــة نتبيّ ــى مشــروع المجل وبالرجــوع إل

ــي  ــول الت ــداء بالحل ــه اقت ــبيه ل ــراء ش ــس إج ــم تكري ــذي ت ــة ال ــتعجال الحريّ ــرف باس يع

اســتقر عليهــا المنــوال الفرنســي للقضــاء الإداري ) الفصــول مــن 251 إلــى 254 مــن مشــروع 

المجلــة(94، إلــى جانــب مؤسّســة توقيــف التنفيــذ التــي تــم تطويرهــا بمقتضــى البــاب الأوّل 

ــة )الفصــول مــن 237 إلــى 248(.  مــن العنــوان الســابع مــن مشــروع المجلّ

وممّــا لا شــكّ فيــه، أن هــذه الآليــات ستســاهم فــي تــدارك النقائــص التــي لا يــزال 

ــل  ــي تتمث ــات، والت ــوق والحريّ ــال الحق ــي مج ــي ف ــاء الإداري التونس ــا القض ــكو منه يش

ــون  ــن قان ــل 81 م ــة )الفص ــرارات الإداريّ ــذ الق ــل تنفي ــن تعطي ــه م ــي منع ــوص ف بالخص

ــدّي  ــة- التص ــتعجالي-وبصفة قاطع ــي الإداري الاس ــيخوّل للقاض ــة(، إذ س ــة الإداريّ المحكم

للانتهــاكات التــي قــد تنــال مــن هــذه الحقــوق، وذلــك »بــالإذن فــي جميــع حــالات التأكــد 

ــات  ــات الأساســيّة بــذات الإنســان وبالحقــوق والحريّ ــة لحمايــة الحريّ بــكلّ التدابيــر الضروريّ

المضمونــة دســتورا« مهمــا كان الشــكل هــذا الاعتــداء، أي ســواء صــدر كان فــي شــكل قــرار 

إداري أو فــي شــكل عمــل مــادي. 

 علــى أن إبقــاء مشــروع المجلّــة علــى شــرط عــدم تعطيــل تنفيــذ القــرارات الإداريّــة 

فــي مجــال وســائل الاســتعجالي العــام، أي فيمــا ســمّي بالوســائل الوقتيّــة الجديــدة )الفصل 

250( يبــدو غيــر متجانســا مــع الحلــول المعتمــدة فــي القانــون المقارن. 

ــي  ــة الت ــة، نلاحــظ أن الرقاب ــى موضــوع المداخل ــر، وبالعــودة إل ــن أم ــا يكــم م مهم

يمارســها القضــاء علــى ســلطات الأزمــة تختلــف ســواء أكنــت منصبّــة علــى ســلطات الأزمــة 

 .)II( ــر المكتــوب ــى ســلطات الأزمــة ذات المصــدر غي ذات مصــدر مكتــوب )I( أو عل

94 - حــول هــذه الآليــة التــي أدخلــت فــي القانــون الفرنســي بمقتضــى الفصــل 6 مــن قانــون 30 جــوان 2000 وتــم تدوينهــا فــي 
مجلــة القضــاء الإداري بمقتضــى الفصــل 512-2 انظــر:

G. Bachelier, « Le référé-liberté », RFDA 2002. 261 ; J. Schmitz, « Le juge du référé-liberté à la croisée des contentieux de 
l’urgence et du fond », RFDA 2014. 685. 
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ســلطات الأزمــة95 ذات المصــدر المكتــوب هــي النظــم التــي يخــوّل فيهــا الدســتور أو 

القانــون للسّــلط المؤسّســة الخــروج عــن الشــرعيّة العاديّــة96، ويكــون ذلــك إمّــا فــي حالــة 

ــة  ــا حال ــوارئ )État d’urgence(، أمّ ــة الط ــي حال ــا ف ــتثناء )État d’exception(، وإمّ الاس

ــى إحــال المؤسّســة العســكريّة محــلّ  ــؤدّي إل ــة )État de siège( التــي ت الأحــكام العرفيّ

السّــلط المدنيّــة فــي صــورة الاعتــداء الخارجــي فلــم يقــع إفرادهــا بنــصّ خــاص فــي دولــة 

الاستقلال97. 

ويتعيّــن التمييــز فــي هــذا الإطــار بيــن الرقابــة التــي يجريهــا القاضــي علــى حالــة 

الاســتثناء الدســتوريّة، والرقابــة التــي يمارســها علــى حالــة الطــوارئ ذات المصــدر المهتــز. 

أ - الرقابة على حالة الاستثناء

ــى  ــأ بمقتض ــا خط ــم وصفه ــا ت ــتثنائيّة كم ــة الاس ــتثناء، ولا الحال ــة الاس 1125 -حال

الفصــل 80 مــن الدســتور، هــو النظــام الــذي يــؤدّي خــال مــدّة ســريانه إلــى تمكيــن رئيــس 

الجمهوريّــة مــن اتخــاذ التدابيــر التــي يحتمهــا الوضــع، ولا يكــون الرئيــس فــي هــذه 

الحالــة مطالبــا إلّا باستشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــوّاب، وبإعــام المحكمــة 

ــي  ــر ف ــد(98 النظ ــكّل بع ــم تتش ــي ل ــتوريّة )الت ــة الدس ــن للمحكم ــا لا يمك ــتوريّة، كم الدس

ــة  ــراءات ذات الصبغ ــتوريّة الإج ــة دس ــتثناء، ولا مراقب ــة الاس ــن حال ــان ع ــتوريّة الإع دس

التشــريعيّة التــي صــدرت علــى ضوئهــا، فــا يمكــن لهــا أن تراقــب إلّ مــدى توفــر شــروط 

ــة  ــن بقيّ ــة ع ــذه الحال ــا ه ــز جوهريّ ــا يميّ ــتوريّة، فم ــال الدس ــاء الآج ــد انقض ــد بع التمدي

ــس  ــة، ولرئي ــس الجمهوريّ ــا لرئي ــتوري، وتخويله ــا الدس ــو مصدره ــتثنائيّة ه ــالات الاس الح

الجمهوريّــة وحــده، اتخــاذ التدابيــر الضروريّــة لمجابهــة الخطــر الداهــم الــذي يهــدّد كيــان 

95 - R. Ben Achour, « Le droit constitutionnel des crises » in « Mélanges S. Ben Halima », pp. 111-126. 
96 - J. Waline, Droit administratif, op. cit. n° 356 et s.  ; Y. Ben Achour, Droit administratif, op. cit. , n° 628 et s.   
97 - R. Chapus, Droit administratif général, op. cit n° 1255. 
98 - A. Jenayah, « L’avenir en clair-obscur de la Cour constitutionnelle tunisienne», Rev. D. Pub. , sept. oct. 2020, n° 5, pp. 
1329-1350. 

I رقابة القاضي الإداري على سلطات الأزمة 
ذات المصدر المكتوب
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الدولــة، مــا عــدا تلــك التــي تعتبــر انقلابــا علــى المشــروعيّة الانتخابيّــة )كحــلّ البرلمــان أو 

ــة(.  ــقاط الحكوم إس

ــة الاســتثناء، مســتوحاة مــن الفصــل 46 مــن دســتور 1959،  ــر بالإشــارة أن حال وجدي

الــذي يعتبــر بــدوره نقــا للفصــل 16 مــن الدســتور الفرنســي لســنة 1958، ونظــرا لأنهــا تــؤدّي 

إلــى شــبه دكتاتوريّــة دســتوريّة، فقــد لاقــت انتقــادات شــديدة لتعارضهــا مــع مقتضيــات 

دولــة القانــون99. 

لذلــك يلاحــظ أن اســتخدامها خــال الجمهوريّــة الخامســة لــم يتــمّ إلا فــي مناســبة 

واحــدة علــى إثــر محاولــة انقــاب الألويــة فــي الجزائــر المحتلــة، علمــا وأن شــروط التمديــد 

ــح  ــى التنقي ــتوري بمقتض ــس الدس ــة المجل ــا لرقاب ــح خاضع ــد أصب ــا ق ــي فرنس ــا ف فيه

الدســتوري المــؤرخ فــي 23 جويليــة 2008، أمّــا فــي تونــس فلــم يقــع اللجــوء إليهــا مطلقــا 

بالرغــم مــن توفــر شــروطها فــي مناســبات عديــدة. 

ــال الســيادة  ــن أعم ــارن م ــة الاســتثناء فــي القضــاء المق ــر الإعــان عــن حال ويعتب

التــي لا يجــوز الطعــن فيــه بالإلغــاء100، أمّــا التدابيــر التــي تتخــذ علــى ضوئهــا، فــا تكــون 

متحــرّرة تمامــا مــن قيــود الشــرعيّة إلّ إذا كانــت تدخــل فــي مجــال القانــون، أمّــا إذا صــدرت 

فــي مجــال التراتيــب فإنهــا تكــون خاضعــة لشــرعيّة اســتثنائيّة101. 

ويطــرح التســاؤل حــول مــا إذا كانــت مشــاريع الأوامــر الرئاســيّة التــي تتضمّــن الإعلان 

والتمديــد فــي حالــة الاســتثناء تخضــع للــرأي الاستشــاري للقاضــي الإداري، طبقــا لمقتضيات 

الفصــل الرابــع مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة، والــرأي عندنــا هــو أن هــذه الأوامــر، بمــا لهــا 

مــن صبغــة ترتيبيّــة، تكــون خاضعــة لهــذا الإجــراء، لأن الفصــل المذكــور لــم يتضمــن التمييــز 

ــيّة  ــر الرئاس ــاريع الأوام ــن مش ــة، وبي ــة ترتيبيّ ــة ذات الصبغ ــر الحكوميّ ــاريع الأوام ــن مش بي

ــر  ــن الأوام ــر م ــوع الأخي ــذا الن ــاء ه ــه إقص ــن مع ــا لا يمك ــة، بم ــر الترتيبيّ ــة غي ذات الصبغ

مــن مراعــاة هــذا الإجــراء الوجوبــي، علمــا وأن كلّ الأوامــر الرئاســيّة التــي صــدرت فــي هــذا 

المجــال لــم يقــع عرضهــا علــى الــرأي الاستشــاري للمحكمــة الإداريّــة. 

99 - F. Saint- Bonnet, L’état d’exception, Paris PUF 2001. 
100 - CE, 02 mars 1962, Rubin de Servens, GAJA, n° 74. 
101 - Ibid. 
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ب - الرقابة على حالة الطوارئ

 نميّز في هذا الإطار بين حالة الطوارئ العامة وحالة الطوارئ الصحيّة. 

1. الرقابة على حالة الطوارئ العامة

حالــة الطــوارئ العامــة هــو النظــام الــذي يــؤدّي إلــى التوسّــع فــي ســلطات الضبــط 

ــا  ــا م ــا ومداه ــث طبيعته ــن حي ــوق م ــر تف ــاذ تدابي ــق اتخ ــح الإدارة ح ــك بمن الإداري، وذل

ــى هــذا النظــام  ــرّر اللجــوء إل ــة102، ويب يمكــن أن تتخــذه مــن إجــراءات فــي الحــالات العاديّ

ــن  ــا ع ــة إمّ ــون ناتج ــاع تك ــة أوض ــة بمجابه ــائل الكفيل ــن الوس ــن الإدارة م ــرورة تمكي بض

ــة.  ــة العام ــع الكارث ــا لهــا بطبيعتهــا طاب ــر بالنظــام العــام، وإمّ إخــال خطي

علــى أن تنظيمهــا فــي البدايــة قــد تــمّ بمقتضــى قانــون 9 ســبتمبر 1957 المتعلــق 

ــة مــن مجابهــة  بالإعــان عــن حالــة الطــوارئ بيــن الولايــات، وذلــك لتمكيــن السّــلط الإداريّ

ــر  ــة خــال حــرب التحري ــذي شــهدته المناطــق الحدوديّ ــر بالنظــام العــام ال الإخــال الخطي

الجزائريــة103، حيــث تضمّــن الفصــل الثانــي مــن هــذا القانــون منــح الــولّة ســلطة اســتخدام 

القــوّات المدنيّــة والعســكريّة لحمايــة حرمــة التــراب الوطنــي. 

ومــن الواضــح أن هــذا النظــام قــد أصبــح غيــر متناســبا بــزوال أســباب صــدوره، غيــر 

أنــه مــن المفارقــات الكبــرى أن يتــم تعويضــه بمجــرّد نــصّ ترتيبــي، وهــو أمــر 26 جانفــي 

1978 المنظــم لحالــة الطــوارئ104، وربّمــا يفسّــر ذلــك بالحصانــة القضائيّــة التــي كانــت تتمتــع 

بهــا الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيّــة فــي وقــت صــدوره105. 

102 - N. Jacquinot, « Le juge administratif et le juge constitutionnel face à l’état d’urgence », Mélanges L. Favoreu, D. 2007, p. 
729. 

103 - الرائد الرسمي، 10 سبتمبر 1957، ص. 126. 
104 - الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ )الرائد الرسمي عدد 07 لسنة 1978، ص. 218(. 

 حول هذا النظام انظر:
I. Saouli, Ordre public et liberté : Recherche sur la police administrative en Tunisie, Thèse, F. S. J. P. S. T. , 1998. 

وفي القانون المقارن: 
R. Drago, « L’état d’urgence et les libertés publiques », RD Publ. 1955, p. 670 ; A. Roblot-Troizier, « État d’urgence et protection 
des libertés », RFDA 2016, p. 424. 

ــون الأساســي المــؤرخ فــي 04  ــة بمقتضــى القان ــع بهــا الأوامــر ذات الصبغــة الإداريّ ــت تتمت ــة التــي كان ــم إلغــاء الحصان 105 - ت
ــنة 2002، ص. 276(.  ــدد 11 لس ــمي ع ــد الرس ــة )الرائ ــة الإداريّ ــون المحكم ــح لقان ــري 2002 المنق فيف

 حول هذا النظام انظر:
I. Saouli, Ordre public et liberté, op. cit. 

وفي القانون المقارن: 
R. Drago, « L’état d’urgence et les libertés publiques », RD Publ. 1955, p. 670 ; A. Roblot-Troizier, « État d’urgence et protection 
des libertés », RFDA 2016, p. 424. 
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ــة فــي ظــلّ دســتور  ــر بالتذكيــر أن هــذا الأمــر كان يخــوّل لرئيــس الجمهوريّ  وجدي

1959 الإعــان عــن حالــة الطــوارئ، بعــد استشــارة الوزيــر الأوّل ورئيــس مجلــس النــواب، كمــا 

كان يمنــح للــولّة ولوزيــر الداخليّــة ســلطات واســعة تصــل إلــى منــع الجــولان، والإضرابــات، 

وأعمــال الصــدّ عــن العمــل، وتنظيــم إقامــة الأشــخاص، والإذن بتســخيرهم، وتســخير 

مكاســبهم، ووضــع الأشــخاص الذيــن يعتبــر نشــاطهم خطــرا علــى الأمــن والنظــام العــام 

ــاءات  ــروض والفض ــات الع ــت لقاع ــق المؤق ــم الغل ــوّل له ــا تخ ــة، كم ــة الجبريّ ــت الإقام تح

العموميّــة، وتفتيــش المحــاّت بالنهــار والليــل، ومراقبــة الصحافــة المكتوبــة والمســموعة 

ــرحيّة.  ــينمائيّة والمس ــروض الس ــورات والع وكلّ المنش

غيـر أن هـذا النظـام، بحكـم ما يمثله مـن خطورة علـى الحقوق والحريّات الأساسـيّة، 

لـم يعـد مستسـاغا فـي دولـة القانـون كما يتأكّـد ذلك مـن خلال مقتضيـات الفصـل 49 من 

الدسـتور الجديـد الـذي ينصّ على »أن القانون يحـدّد الضوابط المتعلقـة بالحقوق والحريّات 

الأساسـيّة بمـا لا ينـال مـن جوهرهـا، ولا يتـمّ وضـع هـذه الضوابط إلا لضـرورة تقتضيهـا دولة 

ديمقراطيـة وبهـدف حمايـة حقـوق الغيـر، أو مقتضيـات الأمن العـام، أو الدفـاع الوطني، أو 

الصحـة العامـة، مـع مراعاة مبـدأ التناسـب بينها وبيـن موجباتها«. 

علــى أن مــا يشــد الانتبــاه هــو تمــادي السّــلط العموميّــة فــي الاســتناد إليــه بعــد 

تعليــق العمــل بدســتور 1959، وحتــى بعــد المصادقــة علــى دســتور 2014، حيــث لــم يتــردّد 

ــة الطــوارئ بمقتضــى  ــد السبســي، فــي الإعــان عــن حال الرئيــس المنتخــب، الباجــي قائ

الأمــر الرئاســي المــؤرّخ فــي 24 نوفمبــر 2015، ولكــن فــي هــذه المــرّة علــى أســاس الفصــل 

80 مــن الدســتور الجديــد بالرغــم مــن الاختــاف القائــم بيــن النظاميــن106. 

 وقــد تســنى للمحكمــة الإداريّــة فــي مناســبات عديــدة النظــر فــي شــرعيّة التدابيــر 

التــي اتخذتهــا الإدارة علــى ضوئــه، معتبــرة أن وضــع العــارض تحــت الإقامــة الجبريّــة بنــاء 

علــى السّــلطات المخوّلــة لوزيــر الداخليّــة بمقتضــى الأمــر الرئاســي المــؤرّخ 24 نوفمبــر 2015 

المتعلّــق بالإعــان عــن حالــة الطــوارئ والأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المنظــم لحالــة الطــوارئ، 

ــه  ــرار لفائدت ــى النظــام العــام، بعــد أن ثبــت صــدور ق ــه يمثــل خطــرا عل ــى أســاس أن عل

مــن محكمــة التعقيــب يقضــي بتبرئــة ســاحته مــن التهــم الموجّهــة إليــه، يجعــل القــرار 

ــراب  ــة الطــوارئ لمــدّة شــهر بكامــل ت ــق بالإعــان عــن حال ــر 2015 المتعل ــر الرئاســي عــدد 251 المــؤرّخ فــي 24 نوفمب 106 - الأم
ــنة 2015، ص. (.  ــدد 95 لس ــمي ع ــد الرس ــة )الرائ الجمهوريّ
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ــة  ــت المحكم ــوح قض ــر وض ــح«107، وبأكث ــي صحي ــند واقع ــادرا »دون س ــه ص ــون في المطع

الإداريّــة فــي مناســبة أخــرى بــأن »اســتناد جهــة الإدارة علــى نصــوص ترتيبيّــة )أي الأوامــر 

الرئاســيّة المتتاليــة التــي تــم بمقتضاهــا الإعــان والتمديــد فــي حالــة الطــوارئ منــذ يــوم 

24 نوفمبــر 2015 والأمــر الحكومــي عــدد 50 لســنة 1978 المنظــم لحالــة الطــوارئ( لتأســيس 

صلاحيّاتهــا فــي ضبــط حريّــة التنقــل والحــدّ منهــا دون وجــود نصــوص تشــريعيّة تحــدّد 

تلــك الضوابــط وشــروط إعمالهــا يعتبــر مخالفــا للدســتور الأمــر الــذي يجعــل القــرار المنتقــد 

صــادرا دون ســند قانونــي«108. 

ومــن الغريــب أن يتــمّ التمديــد مجــدّدا فــي هــذه الحالــة، ولمــدّة ســتة أشــهر كاملــة، 

ــى  ــر عل ــخ 25 ديســمبر 2020، دون عــرض هــذا الأم ــر الرئاســي الصــادر بتاري بمقتضــى الأم

استشــارة المحكمــة الإداريّــة ودون نشــره بالرائــد الرســمي خلافــا لمــا يقتضيــه القانــون. 

ــمّ  ــة، قــد ت ــة الطــوارئ الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيّ ــى أن حال بقــي أن نشــير إل

إفرادهــا بقانــون خــاص، وهــو القانــون عــدد 39 المــؤرّخ فــي 8 جــوان 1991 109، الــذي ينــصّ 

علــى أن »تعتبــر كارثــة طبيعيّــة الحرائــق والفيضانــات والــزلازل والعواصــف وبصفــة عامــة 

الآفــات بأنواعهــا ســواء أكانــت بريّــة أو بحرّيــة أو جويّــة والتــي تفــوق أخطارهــا الإمكانيّــات 

العاديّــة المتوفــرة لمجابهتهــا جهويّــا أو وطنيّــا«، ويــؤدّي هــذا التشــريع إلــى التوسّــع فــي 

ســلطات الضبــط بشــكل يخــوّل لوزيــر الداخليّــة وللــولّاة الإذن بالتســخير الجماعــي أو الفردي 

للأشــخاص والعقــارات والمنشــآت والمعــدّات اللازمــة لمجابهــة الوضــع. 

2. الرقابة على حالة الطوارئ الصحيّة

ــر  ــا فــي حلقــة غي ــا دخلن ــا، فــرادى وجماعــات، أنن ــا نشــعر كلّن مــع جائحــة كورون

مســبوقة، غيــر مســبوقة تمامــا، أوقعــت بنــا فــي وضــع أصبحــت فيــه حقوقنــا وحريّاتنــا 

ــة معلّقــة إلــى حيــن الخــروج مــن هــذا الحجــر الصحّــي الثقيــل.  وحياتنــا اليوميّ

 ويعتبــر انتشــار فيــروس )ســارس-كوف. 2( الفتــاك ابتــداء مــن مطلــع ســنة 2020 

امتحانــا جدّيــا للسّــلط العموميّــة، بحكــم أنــه يفــرض عليهــا الموازنــة بيــن ضــرورة حفــظ 

107 - م. إ. ، 15 جويليــة 2016، أنيــس السويســي/وزير الداخليّــة، غيــر منشــور وفــي نفــس الاتجــاه: م. إ. ، 10 جانفــي 2019، عــدد 
4102839، عاطــف بــن عبــد اللطيف/وزيــر الداخليّــة، غيــر منشــور 

108 - م. إ. ، 02 جويلية 2018، المهدي حمودة/وزير الداخليّة، غير منشور. 
109 - الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 1991، ص. 876. 



نشريّة المحكمة الإداريّة152

الصحّــة العموميّــة التــي تعتبــر إحــدى مكوّنــات النظــام العــام وبيــن ضــرورة مراعــاة 

ــاذ  ــإدارة اتخ ــوّل ل ــذة لا تخ ــوص الناف ــن أن النص ــد تبيّ ــيّة، فق ــات الأساس ــوق والحريّ الحق

التدابيــر الاســتثنائيّة لمجابهــة هــذا الوضــع الخطيــر، وأنــه لا يوجــد نظــام خــاص منظــم 

ــة110.  ــة الطــوارئ الصحيّ ــون المقــارن بحال ــه فــي القان ــى نعت ــح عل لمــا اصطل

عــل أن مــا يشــدّ الانتبــاه فــي هــذا المجــال هــو الإربــاك الكبيــر الــذي وقعــت فيــه 

ــق بالأمــراض الســارية111  ــة 1992 المتعلّ ــون 27 جويلي ــن لهــا أن قان الحكومــة، فبعــد أن تبيّ

ــارس  ــي 13 م ــؤرّخ ف ــي الم ــر الحكوم ــدار الأم ــة لإص ــي البداي ــه ف ــتناد إلي ــم الاس ــذي ت ال

ــصّ  ــرّد ن ــه بمج ــن تنظيم ــه لا يمك ــر، وأن ــع الخطي ــذا الوض ــة ه ــح لمجابه 2020 112 لا يصل

ترتيبــي كمــا تــمّ ذلــك بمقتضــى الأمــر عــدد 09 المــؤرّخ 22 مــارس 2020 المتعلّــق بالحجــر 

الصحّــي الشــامل113، اضطــرّ رئيــس الحكومــة إلــى اللجــوء إلــى الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 

70 مــن الدســتور التــي تجيــز لــه الحصــول علــى تفويــض تشــريعي للتدخــل عــن طريــق 

المراســيم114، وقــد أمكــن لــه ذلــك اتخــاذ قرابــة 30 مرســوم علــى أســاس قانــون 12 أفريــل 

2020 115 فــي المجــال المالــي والجبائــي116، ومجــال الحقــوق والحريّــات الأساســيّة117، والمجــال 

الضمانــات  ومجــال  والثقافــي118،  والتعليمــي  والبيئــي  والاقتصــادي  والأمنــي  الصحّــي 

ــن119.  ــوان العموميي ــيّة للأع الأساس

وكان مـن الأنسـب فـي اعتقادنا وضـع نظام خاص بهـذه الحالة كما تفيـده القوانين 

المقارنـة، وكمـا تمليـه بالخصـوص أحكام الفصلين 65 و49 من الدسـتور، وذلـك حتى لا تكون 

الحكومـة مضطـرّة في كل مـرّة إلى اللجوء إلى المراسـيم محدودة المـدى والمجال120. 

 .N. Symchowicz, «Urgence sanitaire et police administrative: point d’étape» , Dalloz actualité, 31, mars 2020, n° 20 :110 - راجع
111 - القانــون عــدد 67 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 27 جويليــة 1992 المتعلّــق بإلزاميّــة الفحــص والعــاج والاستشــفاء والعــزل الصحّــي 

)الرائــد الرســمي عــدد 50 لســنة 1992، ص. 924(. 
ــير  ــان س ــات ضم ــيّة ومقتضي ــات الأساس ــط الحاجيّ ــق بضب ــارس 2020 المتعل ــي 13 م ــؤرخ ف ــدد 152 الم ــي ع ــر الحكوم 112 - الأم

ــنة 2020، ص. 740(.  ــدد 21 لس ــمي ع ــد الرس ــامل )الرائ ــي الش ــر الصحّ ــراءات الحج ــق إج ــار تطبي ــي إط ــة ف ــق الحيويّ المراف
113 - الأمــر الحكومــي عــدد 156 المــؤرخ فــي 22 مــارس 2020 المتعلــق الحجــر الصحّــي الشــامل )الرائــد الرســمي عــدد 24 لســنة 

2020، ص. 794(. 
114 - حول المراسيم انظر رقم 93-88 أعلاه. 

115 - القانــون عــدد 19 المــؤرّخ فــي 12 أفريــل 2020 المتعلــق بالتفويــض لرئيــس الحكومــة فــي إصــدار مراســيم لمجابهــة تداعيــات 
انتشــار فيــروس الكورونــا )Covid 19( )الرائــد الرســمي عــدد 33 لســنة 2020، ص. 923(. 

116 - المرسوم عدد 6 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 )الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2020، ص. 894(. 
117 - المرسوم عدد 9 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 )الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2020، ص. 930(. 

118 - الأمــر الحكومــي عــدد 208 المــؤرّخ فــي 2 مــاي 2020 المتعلــق بضبــط إجــراءات الحجــر الصحــي الموجــه )الرائــد الرســمي عــدد 
37 لســنة 2020، ص. 1047(. 

119 - المرسوم عدد 8 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 )الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2020، ص. 928(. 
 Loi sur l’état d’urgence( 120 - انظـر مثلا القانـون الفرنسـي المـؤرّخ فـي 23 مـارس 2020 المتعلّـق بحالـة الطـوارئ الصحيّـة

 .)sanitaire
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وقــد تأكــد ذلــك بوضــوح بعــد رفــع إجــراءات الحجر الصحّــي الشــامل فــي 03 جويلية 

121 2020 وعــودة انتشــار هــذا الوبــاء بقــوّة ابتــداء مــن شــهر ســبتمبر 2020، حيــث وبانتهــاء 

مــدّة التفويــض التشــريعي122، وجــدت الحكومــة نفســها فــي مــأزق، مضطــرّة لاتخــاذ التدابير 

الكفيلــة بمجابهــة الموجــة الثانيــة مــن هــذه الجائحــة، فاكتفــت بإصــدار الأمــر الحكومــي 

المــؤرّخ فــي 14 أكتوبــر 2020 المتعلّــق بضبــط إجــراءات خاصــة للتوقــي والتصــدي والحــد 

مــن التداعيــات الخطيــرة لهــذه الجائحــة دون ســند قانونــي صحيــح123، وأعــادت الكــرّة عنــد 

تــأزم الوضــع الصحّــي خــال الثلاثيــة الثانيــة مــن ســنة 2021، حيــث اضطــرّت إلــى إعــادة 

إقــرار الحجــر الصحــي الشــامل لمــدّة أســبوع ابتــداء مــن يــوم 09 مــاي 2021، بمقتضــى الأمــر 

الحكومــي المــؤرّخ فــي 07 مــاي 2021، ولكــن دون ســند قانونــي صحيــح، ودون عــرض هــذا 

الأمــر الترتيبــي علــى رأي المحكمــة الإداريّــة كمــا يقتضيــه القانــون124، مكتفيــة بالاســتناد 

فــي ذلــك إلــى المرســوم عــدد 09 لســنة 2020 بالرغــم مــن إنتفــاء مفعولــه. 

بقـي أن نشـير أنـه ولئـن سـبق للقاضـي الإداري أن قضـى بـأن قـرار وزيـر الثقافـة 

الأولـى  الموجـة  خلال  التصويـر  لمواصلـة  والبصـري  السّـمعي  الإنتـاج  لشـركات  بالسـماح 

مـن انتشـار الوبـاء يتعـارض مـع إجـراءات الحجـر الصحـي الشـامل ومبـدأ الاحتيـاط بمـا يبـرّر 

الصناعـة والتجـارة125، وبـأن رفـض نقـل جثمـان تونسـيّة لدفنهـا  التضحيـة بمبـدأ حريّـة 

بـأرض الوطـن إثـر غلـق المجـال الجويّ بسـبب انتشـار مـرض الكورونا يبـرّر التضحيـة بحقوق 

الموتـى فـي الدفـن بمـا أنه ضـروري لحمايـة المصلحة العامـة126، فلا نعتقد أنه سـيكون له 

نفـس الموقـف بخصـوص التدابيـر المتخـذة علـى أسـاس الأمـر المذكـور، إذ أن هـذه التدابير 

لهـا بالضـرورة مسـاس مباشـر بالحـق فـي الحيـاة، وكرامـة الـذات البشـريّة، وحرمـة الجسـد، 

وسـريّة المراسلات والمعطيّـات الشـخصيّة، وحريّـة المعتقـد127، وهي من الحقـوق والحريّات 

الأساسـيّة التـي يضمنهـا الدسـتور والتـي لا يمكـن النيـل منهـا إلّا بقانـون. 

121 - الأمر الحكومي عدد 411 المؤرخ في 03 جويلية 2020 )الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2020، ص. 1603(. 
122 - تجــدر الإشــارة إلــى أن الفصــل 70 مــن الدســتور يفــرض علــى الحكومــة عــرض المراســيم المتخــذة علــى مصادقــة السّــلطة 
ــأن اقتضــاب النــصّ الدســتوري وعــدم تحديــد أجل لعــرض المراســيم علــى المجلس  التشــريعيّة حــال انقضــاء مــدّة التفويــض، غيــر ـ

يدعــو إلــى التســاؤل حــول القيمــة القانونيّــة للمراســيم التــي لــم يتــمّ المصادقــة عليهــا فــي صــورة حصــول نــزاع. 
123 - الأمر الحكومي عدد 781 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 )الرائد الرسمي لسنة 2020 عدد 103 لسنة، ص. 2578(. 

ــي الشــامل فــي  ــق باســتئناف العمــل بإجــراءات الحجــر الصحّ ــاي 2021 المتعل ــر الحكومــي عــدد 311 المــؤرخ فــي 07 م 124 - الأم
ــنة 2021، ص. 1036(.  ــدد 40 لس ــمي ع ــد الرس ــاي 2021 )الرائ ــى 16 م ــن 09 إل ــدّة م ــرة الممت الفت

125 - م. إ. ، تأجيل تنفيذ، 13 أفريل 2020، عدد 4105249، جمعيّة مرصد رقابة/ وزير الثقافة، غير منشور. 
CE, 28 mars 2020, n° 439765, M. A. A. et autres. 

126 - م. إ. ، توقيف تنفيذ، 11 جويلية 2020، عدد 714474، ورثة سهام عزيزي غير منشور. 
 CE, 18 mai 2020, n°440366 et( 127 - انظــر قــرار مجلــس الدولــة القاضــي بإلــزام الإدارة برفــع منــع التجمّــع فــي دور العبــادة
Association CIVITAS ,440380(، وقــراره الــذي قضــى علــى عكــس ذلــك بشــرعيّة مثــل هــذا الإجــراء نظــرا لأنــه يبــدو ضــروري 

 .)CE, 07 novembre 2020, n°445827 et 445828, Association CIVITAS et autres( لحمايــة الصحّــة العامــة
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 نظريــة الظــروف الاســتثنائيّة نظريّــة ذا مصــدر فقــه قضائــي تعتبــر »ضــرورة 

ــائل  ــرق ووس ــو بط ــة ول ــؤون العام ــيير الش ــى تس ــا عل ــت ظلّه ــهر الإدارة تح ــة تس حتميّ

ــة، لكــن بــدون أن تخلــع عنهــا ثــوب الشــرعيّة«128 كــم صرّحــت  منافيــة للتراتيــب القانونيّ

ــي(.  ــار الطريف ــرار )المخت ــي ق ــة ف ــة الإداريّ ــك المحكم بذل

 وحتــى لا تتوسّــع الإدارة فــي ســلطاتها تحــت غطــاء الظــروف الاســتثنائيّة ســعى 

القاضــي الإداري إلــى ضبــط شــروطها وتحديــد آثارهــا. 

أ - شروط الظروف الاستثنائيّة

لا يجيــز القاضــي الإداري اللجــوء إلــى نظريّــة الظــروف الاســتثنائيّة إلا بتوفــر الشــروط 

الأربعــة التاليــة: أحــداث خطيــرة ومفاجئــة، أحــداث متواصلــة فــي الزمــان، أحــداث تــؤدي 

ــى  ــة عل ــة للمحافظ ــون ضروريّ ــر تك ــة، تدابي ــرق العاديّ ــرّف الإدارة بالط ــتحالة تص ــى اس إل

المصلحــة العامــة المهــدّدة، ومتناســبة مــع مــا يقتضيــه الموجــب. 

1. أحداث خطيرة ومفاجئة 

يتعلّق هذا الشـرط بالطابع الاسـتثنائي للأحداث التي تبرّر التضحية بمبدأ الشـرعيّة، 

ويتمثـل هـذا الشـرط فـي أن تكون هـذه الأحداث علـى درجة من الخطـورة ما يولّـد اضطرابا 

كبيـرا فـي سـير المرافـق العامـة129، كالثـورات130، والانقلابـات، والكـوارث الطبيعيّـة والإضراب 

128 - م. إ. ، 15 جويلية 1977، عدد 105، المختار الطريفي/وزير التربية القومية، أ. ك. ، عدد 4، ص. 6. 
	129

130 - م. إ. ، 05 ماي 2014، عدد 22748/1، محمد علي شويخة/رئيس الحكومة ووزير العدل، غير منشور. 

ــوف »؛  ــورة 14 جانفــي 2011 تمثــل ظروفــا اســتثنائيّة خارجــة عــن العــادة والمأل إن »الظــروف التــي مــرّت بهــا ابــاد بمناســبة ث
انظــر أيضــا فــي نقــس الاتجــاه: م. إ. ، 15 نوفمبــر 2013، عــدد 24887/1، شــركة مطعــم المقهــى الأخضر/بلديــة حلــق الــوادي 
والمتداخــل عبــد اللطيــف البكــوش، غيــر منشــور: »لا جــدال أن الأحــداث الاســتثنائيّة التــي شــهدتها البــاد والتــي اســتوجبت 
إعــان حالــة الطــوارئ وفقــا لأحــكام الفصــل 46 مــن دســتور 1959 )... ( ومــا تلاهــا مــن إجــراءات كتلــك المتعلّقــة بحــلّ المجلــس 

البلــدي )... ( تعــدّ مــن قبيــل الظــروف الاســتثنائيّة«. 

II نظريّة الظروف الاستثنائيّة 
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العـام المتواصـل فـي المرافـق العامـة131، أمّـا أحداث الشـغب المحدودة فـي الزمـان والمكان، 

كإضـراب التلاميـذ فـي المؤسّسـات التربويّـة 132، فلا تأثيـر لهـا علـى السـير العـادي للمرافـق 

العامـة، ولا يمكـن بالتالـي اعتبارهـا مـن قبيل الظـروف الاسـتثنائيّة. 

2. أحداث متواصلة في الزمان 

لا تكفــي الظــروف الاســتثنائيّة لتحريــر الإدارة تمامــا مــن مقتضيــات الشــرعيّة، بــل 

لا بــدّ أن تتواصــل آثارهــا إلــى حيــن زوال أســبابها وهــو الشــرط الثانــي الــذي أقــرّه القاضــي 

الإداري قــولا إنــه »وعلــى فــرض التســليم جــدلا بوجــود ظــروف اســتثنائيّة، فإنــه مــن الثابت 

أنّ هــذه الظــروف يجــب أن تــزول بــزوال أســبابها لتفســح المجــال لعــودة التراتيــب القانونيّة 

ــزوال الشــغب والاضطــراب »133،  ــه الإدارة رغــم إقرارهــا ب ــم تفعل ــذي ل إلــى مجاريهــا الأمــر ال

كمــا صرّحــت المحكمــة بذلــك فــي قــرار )المختــار الطريفــي( ســالف الذكــر. 

3. أحداث تؤدّي إلى استحالة تطبيق الشرعيّة العاديّة 

ــة الظــروف الاســتثنائيّة، اســتحالة مراعــاة  ــة لتطبيــق نظريّ ومــن الشــروط الضروريّ

للشــرعيّة العاديّــة، ففــي قــرار )الطريفــي( ســالف الذكــر رفضــت المحكمــة الإداريّــة مجــاراة 

الإدارة التــي دفعــت باســتحالة دعــوة مجلــس التأديــب للانعقــاد بعــد أن ثبــت مــن خــال 

ــى الإدارة«134،  ــم يكــن شــيئا مســتحيلا عل ــب ل ــس التأدي ــام مجل أعمــال التحقيــق »أن التئ

ــق  ــتحالة تطبي ــدى اس ــي م ــث ف ــد البح ــي المتعهّ ــى القاض ــرض عل ــذي يف ــر ال ــو الأم وه

ــة  ــاء رخص ــت بإلغ ــر( قض ــى الأخض ــم المقه ــركة مطع ــرار )ش ــي ق ــة، وف ــرعيّة العاديّ الش

البنــاء المســندة للمتداخــل مــن الكاتــب العــام للبلديّــة بتفويــض مــن الوالــي، بنــاء علــى أن 

الإجــراءات المتخــذة فــي هــذه الظــروف لا تكــون شــرعيّة إلّ إذا »كانــت الإدارة فــي وضعيّــة 

يســتحيل معهــا أن تتصــرّف طبقــا لمبــدأ الشــرعيّة« وأن »إســناد رخصــة بنــاء لا يعــدّ مــن 

ــور  ــن الأم ــا م ــة، وإنم ــلطة الإداريّ ــوري للسّ ــل الف ــتوجب التدخ ــي تس ــدة الت ــور المتأكّ الأم

131 - CE, 18 avril 1947, Jarrignion, S. 1948, 3. 33. note Rivéro. 

ــذ فــي  ــة، م. ، ص. 300: إن إضــراب التلامي ــة القومي ــر التربي ــي/ وزي ــن الطرخان ــر 1981، عــدد 268، عزالدي 132 - م. إ. ، 11 نوفمب
المعهــد لا يعتبــر مــن قبيــل الظــروف الاســتثنائية خلافــا لمــا تعلّلــت بــه الإدارة

133 - قرار المختار الطريفي سالف الذكر. 
134 - CE, 28 juin 1918, Heyriès, GAJA, n° 29 ; CE, 28 février 1919 ; 29 ; Dames Dol et Laurent, GAJA, n° 31. 
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التــي مــن الممكــن التريّــث فــي شــأنها إلــى حيــن رجــوع الأوضــاع إلــى ســالف عهدهــا مــن 

ــي  ــت ف ــاء الب ــة إرج ــى إمكانيّ ــصّ عل ــن م. ت. ت. ت. ن ــل 15 م ــل أن الفص ــتقرار، بدلي الاس

المطالــب الراميــة إلــى الحصــول علــى هــذه الرخــص لمــدّة عاميــن علــى أقصــى تقديــر فــي 

المناطــق التــي تســتوجب اتخــاذ قــرار فــي إعــداد أو مراجعــة أمثلــة التهيئــة العمرانيّــة«135. 

4. تدابير ضروريّة للحفاظ على المصلحة العامة ومتناسبة مع 

الموجب 

لا تــؤدّي الظــروف الاســتثنائيّة إلــى التحــرّر تمامــا مــن مقتضيــات الشــرعيّة، إلّ 

ــدّدة136،  ــة المه ــة العام ــى المصلح ــاظ عل ــة للحف ــتثنائيّة ضروريّ ــروف الاس ــت الظ إذا كان

ومتناســبة مــع موجــب اتخاذهــا، فمــن البديهــي أن الأعمــال الإداريّــة لا تكــون شــرعيّة إلا إذا 

صــدرت لتحقيــق المصلحــة العامــة، والمصلحــة العامــة تكــون معرّضــة أكثــر مــن أي وقــت 

ــا  ــروعا إلّ إذا كان ضروريّ ــا مش ــون تدخله ــن لا يك ــتثنتائيّة ولك ــروف الاس ــي الظ ــر ف للخط

ــا  ــب، كم ــه الموج ــا يقتضي ــع م ــبة م ــددة ومتناس ــة المه ــة العام ــى المصلح ــاظ عل للحف

ــر137.  ــرار )شــركة مطعــم المقهــى( ســالف الذك ــة فــي ق ــة الإداريّ ــك المحكم ــدت ذل أكّ

ب - آثار نظريّة الظروف الاستثنائيّة 

ــك  ــرعيّة، وذل ــد الش ــدّة قواع ــن ح ــف م ــى التخفي ــتثنائية إل ــروف الاس ــؤدّي الظ ت

ــة.  ــرعيّة الداخليّ ــد الش ــة أو قواع ــرعيّة الخارجي ــد الش ــك قواع ــواء تل س

ــد  ــل عب ــوادي والمتداخ ــق ال ــة حل ــى الأخضر/بلدي ــم المقه ــركة مطع ــدد 1/ 24887، ش ــر 2013 ، ع 135 - م. إ. ، 15 نوفمب
ــر.  ــالف الذك ــوش، س ــف البك اللطي

ــة  ــة فــي هــذا القــرار »حيــث اســتقر فقــه القضــاء الإداري علــى قبــول اعتمــاد نظريّ 136 - ذات المرجــع. تقــول المحكمــة الإداريّ
ــن  ــة وبالأم ــة العام ــة بالمصلح ــة متصل ــح ضروريّ ــة مصال ــي خدم ــرّف الإدارة »ف ــون تص ــريطة أن يك ــتثنائيّة )... ( ش ــروف الاس الظ

ــة«.  ــة والمحليّ ــاة الوطنيّ ــة للحي ــة الضروريّ ــق العموميّ ــتمراريّة المراف ــي أو باس الوطن
ــد  ــل عب ــوادي والمتداخ ــق ال ــة حل ــى الأخضر/بلدي ــم المقه ــركة مطع ــدد 1/ 24887 ، ش ــر 2013 ، ع 137 - م. إ. ، 15 نوفمب

ــر.  ــالف الذك ــوش، س ــف البك اللطي
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1. التخفيف من حدّة قواعد الشرعيّة الخارجيّة

 1 - 1 - التخفيف من حدّة قواعد الاختصاص 

يترتــب عــن الظــروف الاســتثنائيّة التخفيــف مــن حــدّة قواعــد الاختصــاص، فتكــون 

التدابيــر الاســتثنائيّة التــي تتخــذ علــى ضوئهــا شــرعيّة حتــى وإن صــدرت عــن ســلطة غيــر 

مختصّــة138، بــل حتــى وإن صــدرت عــن موظّــف فعلــي139. 

علــى أنــه إذا ثبــت أنــه كان بإمــكان الإدارة التريــث إلــى حيــن رجــوع الأوضــاع إلــى 

ســالف عهدهــا مــن الاســتقرار، فــإن حلولهــا محــلّ السّــلطة المختصّــة يكــون متســما بعيــب 

فــي الاختصــاص140. 

1 - 2 - التخفيف من حدّة الصيغ الشكليّة الجوهريّة 

 تــؤدي الظــروف الاســتثنائيّة إلــى التخفيــف مــن حــدّة قواعــد لالشــرعيّوة العاديّــة 

ســواء تــك المتعلقــة بقواعــد الشــرعيّة الخارجيّــة أو قواعــد الشــرعيّة الداخليّــة، ففــي قــرار 

ــة أنــه »وطالمــا أن تدخــل  )شــركة مطعــم المقهــى الأخضــر( اعتبــرت المحكمــة الإداريّ

ــتوجب  ــي تس ــد الت ــالات التأكّ ــدى ح ــه إح ــن تفرض ــم تك ــة ل ــس البلدي ــلّ رئي ــي مح الوال

ــه محــلّ  ــإن حلول ــة ف التصــدّي لهــا دون انتظــار ســدّ الشــغور الحاصــل فــي رئاســة البلديّ

ــاص«141،  ــد الاختص ــا لقواع ــدّ مخالف ــه يع ــون في ــرار المطع ــاذ الق ــي اتخ ــة ف ــس البلديّ رئي

وفــي قــرار )محمــد علــي شــويخة( اعتبــرت المحكمــة »أنــه لــم يثبــت مــن أوراق الملــف 

ــة،  ــروف العاديّ ــي الظ ــلطاتها ف ــتعمال س ــا باس ــن أداء وظيفته ــزة ع ــت عاج أن الإدارة كان

وأنــه قــد اســتحال عليهــا ســماع العــارض قبــل اتخــاذ القــرار المطعــون فيــه، وتمكينــه مــن 

الجــواب علــى التهــم المنســوبة إليــه، أو أنــه اســتحال انعقــاد المجلــس الأعلــى للقضــاء 

للنظــر فــي وضعيّتــه«142. 

138 - CE, 01 août 1919, Société des établissements Saupiquet, Rec. 1919, concl. Riboulet. 
139 - CE, 05 mars 1947, Marion, D. 1949, p. 147. 

140 - م. إ. ، 15 نوفمبــر 2013، عــدد 24887/1، شــركة مطعــم المقهــى الأخضر/بلديــة حلــق الــوادي والمتداخــل عبــد اللطيــف 
البكــوش، ســالف الذكر. 

141 - ذات المرجع. 
142 - م. إ. ، 05 مــاي 2014، عــدد 22748/1، محمــد علــي شــويخة/رئيس الحكومــة ووزيــر العــدل ســالف الذكــر: إلغــاء إعقــاء 

العــارض مــن مهامــه وشــطب اســمه مــن الإطــار القضائــي بصفــة باتــة. 
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2. التخفيف من حدّة قواعد الشرعيّة الداخليّة 

يترتــب عــن تطبيــق نظريّــة الظــروف الاســتثنائيّة الاعتــراف لــإدارة بســلطات 

واســعة، تــؤول إلــى إضفــاء نوعــا مــن الشــرعيّة علــى قــرارات تتســم فــي الظــروف العاديّــة 

ــرى  ــرار )Dames Dol et Laurent( ن ــي ق ــيّة، فف ــات الأساس ــوق والحريّ ــى الحق ــدّ عل بتع

مجلــس الدولــة الفرنســي يعتبــر أنــه يجــوز للسّــلطة العســكريّة في ظــروف الحــرب التقييد 

مــن حريّــة الصناعــة والتجــارة، وذلــك بــالإذن بغلــق الحانــات التــي يتــردّد عليهــا الجنــود إذا 

ــا لفــرض الانضبــاط فــي صفوفهــم143.  كان ذلــك ضروريّ

143 - CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent précité. 
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يُعتبــر القضــاء الاســتعجالي مــن مقوّمــات دولــة القانــون، إذ يقتضــي احتــرامُ 

القانــون وضمــانُ حقــوق المتقاضيــن أن يتــم البــتُّ فــي النزاعــات بســرعة وأحيانــا بســرعة 

ــوة144.  ــة المرج ــق النجاع ــا فتحقّ ــة لتأكده فائق

إنّ القضــاء الاســتعجالي هــو »إجــراء مختصــر واســتثنائي يســمح للقاضــي باتخــاذ 

ــرار  ــدار الق ــي إص ــر ف ــل التأخي ــي لا تحتمّ ــا والت ــازع عليه ــائل المتن ــي المس ــي ف ــرار وقت ق

دون حصــول الضــرر«145. وفــي تعريــف آخــر هــو »مجمــوع الإجــراءات القضائيــة الخصوصيــة 

أو الاســتثنائية التــي وبصــورة متوازيــة مــع تقديــم دعــوى فــي الأصــل تمكّــن المُدّعــي مــن 

الحصــول علــى قــرار وقتــي يخــدم إمــا مصلحــة المدّعــي أو حســن ســير القضــاء«146. 

ويختــصّ القاضــي الاســتعجالي فــي اتخــاذ جميــع التدابيــر الوقتيــة التــي تمليهــا 

ــؤدّي  ــب حصــول الضــرر ودون أن يُ ــمّ تجنّ ــى يت ــد الشــديد حت ــا التأكّ ــد، وأحيان ــة التأك حال

ــذ  ــف تنفي ــاص توقي ــذا الاختص ــمل ه ــل. ويش ــي الأص ــاص قاض ــى اختص ــداء عل ــك اعت ذل

المقــررات الإداريــة والأحــكام وكذلــك إصــدار الأذون فــي إطــار اســتعجالي الوســائل الوقتيّــة 

144 - غــازي الجريبــي »القضــاء الاســتعجالي فــي المــادة الإداريــة« أعمــال ملتقــى القضــاء الإداري، نظمتــه كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية بتونــس يومــي 6 و7 ديســمبر 1997، تحــت إشــراف الأســتاذ البشــير التــكاري، مجموعــة لقــاء الحقوقييــن عــدد 6، تونــس 

1998، ص. 122. 
145 - عبد الله الهلالي »في القضاء المستعجل«، مجلة القضاء والتشريع عدد 2 فيفري 1984، ص. 19. 

146 - COHIN (O. ) et POULET (F. ), Contentieux administratif, LexisNexis, 9ème édition, p. 367. 

القضاء الاستعجالي في مشروع مجلّة القضاء الإداري 

بين تحقيق النجاعة وتكريس الضمانات

الأستاذة نهى الشواشي

أستاذة محاضرة في القانون العام
جامعة قرطاج
كلية العلوم القانونية والسياسية الاجتماعية 
بتونس
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المجديــة بمــا فيهــا تلــك التــي تــؤدي إلــى تعطيــل عمــل إداري كالمناظــرات والأشــغال... 

لكــن مــع احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الإدارة النشــيطة والقاضــي الإداري. 

ــص  ــل يخت ــة ب ــذه الأذون التحفظي ــى ه ــتعجالي عل ــاء الاس ــر دور القض ولا يقتص

ــا  ــي يُمليه ــرارات الت ــر والق ــن التدابي ــة م ــاذ مجموع ــي اتخ ــا ف ــتعجالي أيض ــي الاس القاض

حســن ســير القضــاء أو حمايــة المــال العــام أو حمايــة الحريــات الأساســية ويتم الحكــم بهــا 

ــد، فتفقــد القــرارات الاســتعجالية  ــة التأكّ ــرن دائمــا بحال فــي آجــال مختصــرة دون أن تقت

صبغتهــا التحفظيــة )لا تمــسّ بالأصــل( لتتحــوّل الــى قــرارات اســتعجالية قطعيــة. وهــو مــا 

دفــع الفقيــه شــابو إلــى اعتبــار الصنــف الأول مــن الإجــراءات الاســتعجالية التحفظيــة قضــاء 

اســتعجاليا بطبيعتــه فــي حيــن أطلــق علــى الصنــف الثانــي تســمية القضــاء الاســتعجالي 

بمقتضــى الاســتيعاب أو الإدمــاج147. 

ويتميّــز القضــاء الاســتعجالي بصنفيــه التحفظــي والقطعــي عــن النزاعــات الإداريــة 

التــي تخضــع لآجــال مختصــرة عنــد البــتّ فيهــا مــن طــرف قاضــي الأصــل دون أن تكــون 

ــل  ــمّ الفص ــي يت ــة الت ــات الانتخابي ــك النزاع ــال ذل ــتعجالية ومث ــراءات الاس ــمولة بالإج مش

فيهــا طبقــا لآجــال جــدّ مُختصــرة أو نــزاع رفــض مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة أمــام هيئــة 
النفــاذ الــى المعلومــة148. 

ــن  ــل 43 م ــا الفص ــي أقرّه ــراءات الت ــتعجالي الإج ــاء الاس ــي القض ــل ف ــا لا تدخ كم

ــن  ــرر( م ــار المق ــردي )المستش ــي الإداري الف ــن القاض ــذي مكّ ــة وال ــة الإداري ــون المحكم قان

إحالــة ملــف القضيــة مصحوبــا بتقريــره إلــى رئيــس الدائــرة الــذي يحيلــه إلــى الرئيــس الأول 

ليتولــى الإذن بتعيينهــا مباشــرة فــي جلســة المرافعــة دون ســبق عرضهــا علــى منــدوب 

الدولــة، إذا تبيّــن مــن عريضــة الدعــوى ومــن مؤيداتهــا أن الحــل القانونــي الــذي تتطلّبــه 

147 - CHAPUS (R. ), Droit du contentieux administratif, op. cit. , p. 1356 : « ce sont des procédures d’urgence par assimilation, 
alors que les premières sont des procédures d’urgence par nature ». 

148 - نــص الفصــل 30 مــن القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة 
علــى أنــه »يمكــن لطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة فــي حالــة رفــض مطلــب التظلّــم مــن قبــل رئيــس الهيــكل أو عنــد عــدم ردّه 
خــال أجــل عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ توصّلــه بالمطلــب أن يطعــن فــي هــذا القــرار لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة المشــار 
إليهــا بالفصــل 37 مــن هــذا القانــون وذلــك خــال أجــل لا يتجــاوز العشــرين )20( يومــا مــن تاريــخ بلــوغ قــرار الرفــض الصــادر عــن 

رئيــس الهيــكل إليــه أو مــن تاريــخ الرفــض الضمنــي. 

وتبــتّ الهيئــة فــي الدعــوى فــي أقــرب الآجــال الممكنــة علــى أن لا يتجــاوز ذلــك أجــا أقصــاه خمســة وأربعــون )45( يومــا مــن 
تاريــخ توصّلهــا بمطلــب الطعــن ويكــون قرارهــا ملزمــا للهيــكل المعنــي. 

ويمكــن طبقــا للفصــل 31 مــن نفــس القانــون لطالــب النفــاذ أو للهيــكل المعنــي الطعــن فــي قــرار هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة 
اســتئنافيا أمــام المحكمــة الإداريــة، فــي أجــل الثلاثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ الإعــام بــه«. 
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القضيــة واضــح وإنهــا لا تســتدعي التحقيــق. كمــا يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة 

ــة أن يقضــي مباشــرة فــي الدعــوى دون تحقيــق ودون ســابق مرافعــة  بالمحكمــة الإداري

فــي الحــالات التاليــة وهــي التخلــي عــن القضيــة أو طرحهــا أو عــدم الاختصــاص الواضــح أو 

انعــدام مــا يســتوجب النظــر أو عــدم القبــول أو الرفــض شــكلا. هــذا الإجــراء يســمح بضمــان 

حســن ســير القضــاء وســرعة البــتّ فــي النــزاع. 

ورغــم أهميّــة ونجاعــة القضــاء الاســتعجالي، لــم يســتعجل المشــرّع احــداث القضــاء 

ــم  ــو ل ــوان 1972، فه ــي 1 ج ــؤرخ ف ــنة 1972 والم ــدد 40 لس ــون ع ــب القان ــتعجالي صل الاس

يمنــح للمحكمــة الإداريــة فرصــا للتدخــل بصفــة اســتعجالية إلا فــي صورتيــن وهمــا توقيــف 

تنفيــذ القــرارات الإداريــة فــي مــادة تجــاوز الســلطة وتحويــز الجهــة المنتزعــة للعقــار فــي 

ــن القاضــي الإداري  ــازع فــي الاختصــاص بي ــزاع مــن تن ــاره هــذا الن ــا أث ــادة التعويــض، وم م

ــة  ــون المحكم ــن قان ــكوت كل م ــبب س ــتئناف بس ــتوى الاس ــى مس ــي عل ــي العدل والقاض

الإداريــة وقانــون المنظــم للانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة عــن القضــاء الاســتعجالي 

فــي هــذه المســألة149. 

ــة الإجــراءات  ــا لمجل ــا ســبق بقــي القضــاء المســتعجل فــي خاضع ــى م ــاء عل وبن

المدنيــة والتجاريــة التــي جــاءت فصولهــا »مصاغــة بعبــارات مطلقــة كفيلــة بــأن تشــمل 

ــه بشــرط أن  ــزاع المتفــرع عن ــت طبيعــة الن ــا كان ــع أوجــه القضــاء المســتعجل مهم جمي

ــة المذكــورة«150.  ــك وفقــا لتنصيصــات الفصــل 201 مــن المجل تتّســم المســألة بالتأكــد وذل

ــوان 1996  ــات 3 ج ــبقت تنقيح ــي س ــنوات الت ــال الس ــة وخ ــة الإداري ــن المحكم لك

ــم  ــة بالرغ ــاء العجل ــار قض ــي إط ــا ف ــات ومعالجته ــن النزاع ــد م ــي العدي ــتّ ف ــت الب حاول

مــن غيــاب النــص وصرامــة إجــراءات وقواعــد القانــون الإداري151 وهــو مــا مكّنهــا مــن تجــاوز 

ــه  ــر توجي ــدت المحكمــة أنّ قاعــدة تحجي ــي اعترضتهــا. إذ أكّ ــات الت التضييقــات والصعوب

أذون لــإدارة مــن طــرف القاضــي الإداري لا تلزمهــا إلا فــي مــادة تجــاوز الســلطة وفيمــا عــدا 

ــر  ــن أم ــن 3 و4 م ــا بالفصلي ــوص عليه ــع المنص ــا إذ أن الموان ــة به ــر ملزم ــي غي ــك فه ذل

ــن فقــط لا القضــاة  ــا تشــمل القضــاة العدليي ــزاع الإداري إنم ــق بالن ــر 1888 المتعل 27 نوفمب

ــى  ــال الملتق ــاء الإداري، أعم ــاح القض ــة«، إص ــة الإداري ــام المحكم ــتعجالية أم ــات الاس ــي، »الأذون والمعاين ــف الطنوب 149 - يوس
ــي، ص. 201.  ــر الجامع ــز النش ــى، مرك ــل موس ــتاذ م. ع. فاض ــراف الأس ــت اش ــر 1996، تح ــى 29 نوفمب ــن 27 ال ــد م المنعق

150 - نفس المرجع، ص. 201. 
151 - يوسف الطنوبي، نفس المقال، ص. 203. 
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الإدارييــن بمــا فيهــم القضــاة العدلييــن الجالســين فــي المــادة الإداريــة، ممــا مكّنهــم مــن 

ــإدارة فــي مــادة القضــاء الكامــل فــي مجــالات أخــرى كالتحكيــم وتســليم  ــه أذون ل توجي

ــن  ــروج م ــي 1987( أو الخ ــخ 29 جانف ــدد 601 بتاري ــتعجالية ع ــة اس ــة )قضي ــق الإداري الوثائ

ــة 1987( أو الإذن  ــخ 2 جويلي ــدد 476 بتاري ــتعجالية ع ــة اس ــة )قضي ــدام الصف ــلّ لانع مح

بإعــادة الحالــة الــى مــا كانــت عليــه )قضيــة اســتعجالية عــدد 198 بتاريــخ 18 فيفــري 1982(. 

ــاء الإداري  ــا للقض ــة تعريف ــة الإداري ــت المحكم ــد قدم ــار بالتحدي ــذا الإط ــي ه وف

ــدة لا  ــة متأك ــيلة تحفظي ــرار وس ــى إق ــدف ال ــذي يه ــاء ال ــه »القض ــة أن ــتعجل مُبيّن المس

ــق«152.  ــل الح ــس يأص تم

إلا أن حمايـة حقـوق الأفـراد، أي حقهـم فـي الولـوج الـى قـاض مختـص بالنظـر في 

حـالات التأكـد حتـى يبـتّ بسـرعة وأحيانـا بسـرعة فائقـة فـي النزاعـات153، لـم تتحقّـق إلا 

بمقتضـى القانـون عـدد 39 لسـنة 1996 المـؤرخ فـي 3 حـوان 1996 والـذي جاء ليُنقّـح قانون 

1 جـوان 1972 ويُخصّـص سـبعة فصـول )مـن الفصـل 81 الـى الفصـل87( للقضاء الاسـتعجالي. 

مــا يُحســب لهــذا التنقيــح أوّلا هــو أنــه وسّــع مــن دائــرة اختصــاص القاضــي الإداري 

فــي المــادة الاســتعجالية ســواء كان منتصبــا فــي مــادة تجــاوز الســلطة أو فــي مــادة القضاء 

الكامــل. فأقــرّ اختصــاص رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو الاســتئنافية فــي جميــع حــالات التأكــد 

ــة دون مســاس بالأصــل وبشــرط ألا  ــأذن اســتعجاليا باتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجدي أن ي

ــن  ــد يمك ــورة التأك ــي ص ــه ف ــا أن ــرار إداري154. كم ــذ أي ق ــل تنفي ــى تعطي ــك إل ــي ذل يفض

لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو الاســتئنافية المتعهــدة بالنظــر فــي قضيــة منشــورة لديهــا أن 

يــأذن اســتعجاليا بإلــزام المديــن المدعــى عليــه بــأن يدفــع لدائنــه مبلغــا علــى الحســاب 

ــه وجــود منازعــة جديــة حــول أصــل الديــن. كمــا يســمح الفصــل 82 مــن  ــم يتبيــن ل إذا ل

ــة أو الاســتئنافية، فــي جميــع حــالات  ــرة الابتدائي ــة لرئيــس الدائ ــون المحكمــة الإداري قان

ــون  ــأنها أن تك ــن ش ــزوال وم ــدّدة بال ــة مه ــة أي واقع ــتعجاليا بمعاين ــأذن اس ــد، أن ي التأك

محــل منازعــة إداريــة. 

152 - نفس المقال، ص. 203. 
153 - بالإضافــة إلــى ضــرورة أن تحتــوي النصــوص القانونيــة علــى إجــراءات واضحــة ومنظمــة للقضــاء الاســتعجالي تكــون كفيلــة 
بحمايــة حقــوق المتقاضيــن، خاصــة وأنــه لا يمكــن للقاضــي أن يســتنبط الاجــراءات القضائيــة أو أن ينشــئها مــن العــدم باعتبارهــا 

تدخــل فــي مجــال القانــون كمــا بينــه ذلــك الفصــل 34 مــن دســتور 1 جــوان 1959 والفصــل 65 مــن دســتور 27 جانفــي 2014. 
154 - الفصل 81 من قانون 1 جوان 1972 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996. 
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ــي  ــود الت ــن القي ــرّره م ــي وتح ــات القاض ــم صلاحي ــات لتدعّ ــذه المقتضي ــاءت ه ج

ــك التاريــخ قــادرا  فرضهــا عليــه غيــاب القضــاء المســتعجل تجــاه الإدارة. إذ أصبــح منــذ ذل

علــى توجيــه أذون لــإدارة خاصــة مــن أجــل النفــاذ الــى بعــض الوثائــق الإداريــة التــي لهــا 

تأثيــر هــام علــى البــتّ فــي النــزاع. 

أمــا علــى مســتوى الإجــراءات، فلــم يقــع توحيــد القضــاء الاســتعجالي ليشــمل قضــاء 

المعاينــات والأذون وتوقيــف التنفيــذ باعتبــاره أيضــا قضــاء اســتعجاليا، بــل جــاءت الفصــول 

الجديــدة لتحــدّد شــروط وإجــراءات القضــاء الإداري المســتعجل. وفــي هــذا الإطــار تــمّ حصــر 

الشــروط فــي شــرطي التأكــد ومنــع الفاضــي الاســتعجالي مــن المســاس بالأصــل. 

ــرطين:  ــى ش ــي عل ــل81 تنبن ــا بالفص ــوص عليه ــر أن الأذون المنص ــدر التذكي ويج

أولهمــا شــرط أن تكــون الوســائل المــأذون بهــا مجديــة وثانيهــا ألّا تتســبب تلــك الوســائل 

ــار أنــه لابــد مــن مراعــاة القاعــدة التــي مفادهــا أن  فــي تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري باعتب

ــي  ــرع ان يحم ــى المش ــه عل ــة. وأن ــة العام ــق المصلح ــى تحقي ــدف ال ــطة الإدارة ته أنش

هــذه الأنشــطة مــن كل تعطيــل وهــو مــا يُفســر قيامــه بإضافــة شــرطي الجــدوى وعــدم 

ــمّ  ــى يت ــدة حت ــة والمفي ــائل الوقتي ــوى بالوس ــع الإذن س ــدف ألّا يق ــك به ــل وذل التعطي

ــائل  ــرار الإداري إلا بالوس ــذ الق ــل تنفي ــع تعطي ــزاع دون أن يق ــم الن ــوق أو حس ــظ الحق حف

ــذ.  ــف التنفي ــاء توقي ــي قض ــة ألا وه ــة المتاح ــة والقضائي القانوني

لكـن مـا يتعيـن ملاحظته هـو أن هذه الشـروط تبقى خاضعـة لتقديـر القاضي الذي 

يقدّرهـا بـكل حريـة شـانه في ذلك شـأن البت في مسـألة وجـود التأكد مـن عدمه. 

أمــا بالنســبة للإجــراءات التــي وقــع اعتمادهــا صلــب قانــون 1972 155، فإننــا نتبيــن أن 

التحقيــق فــي الأذون الاســتعجالية يتــمّ وفــق أحــكام الفصــل 42 مــن هــذا القانــون أي مثلما 

يقــع فــي الدعــوى الأصليــة. ويمكــن الطعــن بالاســتئناف فــي الأذون الاســتعجالية الصــادرة 

عــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة بواســطة محــام لــدى التعقيــب أو الاســتئناف وفــي أجــل لا 

يتجــاوز العشــرة أيــام مــن تاريــخ الإعــام بهــا. وهــو مــا يمثــل احترامــا لحــق التقاضــي علــى 

درجتيــن وضمانــة لفائــدة المتقاضــي فــي مراجعــة حكمــه مــن طــرف قاضــي الاســتئناف. 

155 - يُراجع الفصول 83 و85 و87. 
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وفـي المقابـل يُمنع اسـتئناف الأذون الصادرة عن رؤسـاء الدوائر الاسـتئنافية، وهو ما 

دفـع بإحـدى الدوائـر التعقيبيـة بالمحكمـة الإداريـة إلى اعتبار هـذا التنصيص صلـب الفصل 

85 مـن قانـون المحكمـة الإدارية غير دسـتوري لمخالفتـه الفصل 108 من الدسـتور156. 

ــه  ــر أن ــى أن تنفيــذ الأذون الاســتعجالية لا يوقــف الاســتئناف غي وتجــدر الإشــارة ال

يجــوز لرئيــس الدائــرة التــي تنظــر فــي اســتئناف تلــك الأذون أن يقــرر بطلــب أحــد الأطــراف 

توقيــف تنفيــذ الإذن المطعــون فيــه إذا تبيــن لــه أن هنــاك ســوء تقديــر لمســألة التأكّــد أو 

مســألة الجــدوى أو عطّــل تنفيــذ قــرار إداري أو مــس بالأصــل. 

ــراف  ــماع الأط ــب س ــة إذ أوج ــي حضوري ــراءات فه ــة الاج ــق بطبيع ــا يتعل ــا فيم أم

بحجــرة الشــورى قبــل النظــر فــي مطلــب الاســتئناف، كمــا يتــمّ التحقيــق فــي اســتئناف 

ــرة.  ــال مختص ــب آج ــتعجلة وحس ــورة مس ــتعجالية بص الأذون الاس

وإن كانــت هــذه الإجــراءات مســتجيبة إلــى حــدّ مــا لمــا يمليــه القضــاء الاســتعجالي 

مــن متطلبــات، فــإن المشــرّع لــم يُــراع بصفــة كُلّيــة عنصــري »العجلــة« أي ســرعة البــت مــن 

جهــة وضــرورة توفيــر الضمانــات الأساســية للمتقاضيــن مــن جهــة ثانيــة. فهــو »لــم يمنــح 

القاضــي الإداري إمكانيــة إصــدار أذون علــى العرائــض لمجابهــة الخطــر الملــم كمــا أنــه لــم 

ــن  ــك م ــل وكذل ــال ب ــث الآج ــن حي ــط م ــتعجالية لا فق ــذ الأذون الاس ــألة تنفي ــن بمس يعت

ــار عــن عــدم تنفيذهــا مــن طرفهــا«157،  خــال قــوة نفوذهــا إزاء الإدارة ومــا يترتــب مــن آث

ــي  ــة الت ــرعة المطلوب ــر بالس ــدارك الأم ــن ت ــتعجالي م ــي الاس ــن القاض ــم يمكّ ــه ل ــا أن كم

تتــاءم مــع مــدى تأكــده ممــا يحــدّ مــن نجاعــة القضــاء الاســتعجالي. 

مــن جهــة ثانيــة، لــم يُقــدّم الفصــل 83 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة مــا يســمح 

بالتحقيــق فــي الأذون الاســتعجالية بصــورة مســتعجلة وطبقــا لآجــال جــد مختصــرة بــل 

نجــده يحيلنــا الــى الفصــل 42 مــن نفــس القانــون والــذي لــم يضــع أجــا للتحقيــق فــي 

الدعــوى الأصليــة وهــو مــا يــؤدي إلــى الإطالــة فــي الإجــراءات انطلاقــا مــن إحالــة المطلــب 

إلــى رئيــس الدائــرة والتحقيــق وإعــداد التقريــر. فــي المقابــل تــدارك المشــرع الأمر بمناســبة 

تنصيصــه علــى اســتئناف الأذون صلــب الفصــل 86 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. أمــا فيمــا 

156 - مح. إد. تع. ، قرار الجربي، بتاريخ 15 ماي 2017، )غير منشور(. 
157 - يوسف الطنوبي، نفس المقال، ص. 208. 
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ــات فإنهــا بقيــت منقوصــة، وهــو مــا جعــل القضــاء الاســتعجالي مشــوبا  يتعلــق بالضمان

بهنــات عديــدة:

توقيـف  مـادة  فـي  الصـادرة  القـرارات  فـي  بالاسـتئناف  الطعـن  إمكانيـة  غابـت  إذ 

التنفيـذ وهـو مـا أصبـح متعارضـا مع الفصـل 108 من الدسـتور، إلـى جانب عـدم وضوح مدى 

احتـرام البـت فـي الأذون الاسـتعجالية لمبـدأ المواجهـة بين الخصوم. فلا شـيء فـي قانون 

المحكمـة الإداريـة يـدلّ علـى أن التحقيـق فـي الطـور الابتدائي يتـمّ بصفة حضوريـة، لذلك 

كان مـن المتعيّـن إدراج أحـكام توجـب احتـرام حقـوق الدفـاع فـي الطـور الابتدائي. 

كمــا لــم يتعــرّض قانــون 1 جــوان 1972 الــى وجوبيــة تعليــل الأحــكام الصــادرة فــي 

ــن  ــل م ــار أن التعلي ــب باعتب ــض المطل ــر برف ــق الأم ــة إذا تعلّ ــتعجالية خاص ــادة الاس الم

ــاع.  ــق الدف ــة بح ــات اللصيق الضمان

هــذه النقائــص وغيرهــا مــن الهنــات التــي وردت بقانــون المحكمــة الإداريــة، 

وكشــفتها أيضــا الممارســة القضائيــة، بالإضافــة إلــى التطــور الــذي عرفــه النــص الدســتوري 

بمناســبة صــدور دســتور 27 جانفــي 2014 وخاصــة مــا أقــره الفصــان 108 و116 منــه، دفعــا 

قضــاة محكمــة الإداريــة إلــى إعــداد مشــروع مجلــة القضــاء الإداري والــذي ينــدرج فــي إطــار 

تجســيد الخيــارات العامــة للدســتور وللرؤيــة التــي رســمها للعدالــة وللقضــاء الإداري بوجــه 

ــة  ــة وخاص ــة العادل ــية للمحاكم ــات الأساس ــة بالضمان ــك المتعلق ــا تل ــواء منه ــاص س خ

تكريــس مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن وتأميــن الفصــل فــي القضايــا فــي أجــل معقــول 

وتيســير اللجــوء الــى القضــاء. 

ــة  ــروع مجل ــي مش ــد ف ــا الجدي ــي: م ــو التال ــرح ه ــذي يط ــؤال ال ــن الس لك

القضــاء الإداري بالنســبة للقضــاء الاســتعجالي؟

مــا هــي رؤيــة واضعــي مشــروع المجلــة للإصــاح؟ هــل يمكــن أن نتحــدث 

عــن تواصــل مــع مقتضيــات قانــون 1 جــوان 1972 أم هــل هــي القطيعــة مــع فصــول 

هــذا القانــون الــذي مــا يــزال يقــاوم مــن أجــل البقــاء؟ 

إن التمعّــن وتفحــص الفصــول التــي وردت فــي مشــروع مجلــة القضــاء الإداري تحــت 

العنــوان الثامــن »فــي القضــاء الاســتعجالي« )الفصــول 225 الــى 269( يمكّننــا مــن الوقــوف 
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ــة  ــة الإداري ــون المحكم ــا قان ــي يعتمده ــد الت ــض القواع ــع بع ــل م ــن التواص ــى مواط عل

ــن  ــن الممك ــد م ــم يع ــات ل ــع توجه ــت م ــي حصل ــة الت ــى القطيع ــا عل ــنة 1972 وأيض لس

مواصلــة اتباعهــا، وتوصلنــا إلــى أن المشــروع ســمح بـــ: 

ــذ  ــف التنفي ــن توقي ــز بي ــن التميي ــي ع ــتعجالي والتخل ــاء الاس ــدة القض ــرار وح إق

الاســتعجالية، والاذون 

إقــرار توســيع مجــال تدخّــل القضــاء الاســتعجالي لتشــمل دائــرة اختصاصــه القضــاء 

ــاوى  ــي الدع ــل ف ــى الفص ــدف إل ــذي يه ــي وال ــتعجالي القطع ــاء الاس ــي والقض التحفظ

ــة  ــادة التعاقدي ــة وبالم ــي والبيئ ــك العموم ــة المل ــية وبحماي ــات الأساس ــة بالحري المتعلق

ــة، ــات الانتخابي ــري وبالحم ــمعي البص ــاع الس وبالقط

احتـرام مـا جـاء بالفصـل 108 مـن الدسـتور مـن وجـوب ضمـان المحاكمـة العادلة وما 

يقتضيـه ذلـك مـن أن يكـون القضـاء الاسـتعجالي بالفعل قضاء سـريعا تتم ممارسـته بصفة 

منفصلـة عـن القضـاء الأصلي لكن دون تخل عـن مبدأ المواجهة إلا في حالـة التأكد القصوى 

وكذلـك دون تخـل عـن إمكانيـة الطعن مع التنصيـص على أن الطعن لا يوقـف تنفيذ الإجراء 

المـأذون بـه. باعتبار أن الأحكام الاسـتعجالية تتمتـع بحجية وقتية،

تماشــيا مــع الفصــل 116 مــن الدســتور يجــوز القــول أنــه يمكــن للقاضــي الاســتعجالي 

ان يتدخــل ابتدائيــا )رئيــس المحكمــة الإداريــة المختصــة( فخصوصيتــه تقتضــي أن يكــون 

قضــاء فرديــا فــي الطــور الابتدائــي ويتــم الاســتئناف مــن طــرف الهيئــة الحكميــة،

أمــا بالنســبة للإجــراءات فقــد أقــرّ مشــروع المجلــة إجــراءات جديــدة تتمثــل أساســا 

فــي إقــرار الحــق فــي الاســتئناف ضــد القــرارات الصــادرة فــي مــادة توقيــف التنفيــذ الــى 

ــت  ــرعة الب ــى س ــرص عل ــع الح ــتئناف م ــتعجالية للاس ــرارات الاس ــة كل الق ــب قابلي جان

مــن خــال فــرض ان يتــم التحقيــق بصــورة مســتعجلة وفــي آجــال مختصــرة مــع احتــرام 

ــرار  ــذ الق ــة تنفي ــان طريق ــل وبي ــب التعلي ــة وواج ــق المواجه ــية كح ــات الأساس الضمان

ــذ.  ــف التنفي بتوقي

وتأسيســا علــى تــمّ بيانــه سنســلّط الضــوء علــى التطــور الــذي حصــل فــي مــادة 

ــى  ــزء الأول( وإل ــه )الج ــالات اختصاصات ــاع مج ــال اتس ــن خ ــك م ــتعجالي وذل ــاء الاس القض

التطــور البيّــن علــى مســتوى الإجــراءات المتّبعــة امــام القضــاء الاســتعجالي )الجــزء الثانــي(. 
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كـرّس الفصـل 108 من الدسـتور الحـق في محاكمة عادلة في آجـال معقولة. ويفرض 

تفعيـل هـذا الحـق أن يتـمّ  البـتّ فـي النزاعـات المتعلقـة بالحريـات الأساسـية وبحمايـة 

المـال العـام وبالمـادة التعاقديـة فـي آجـال مختصـرة حتـى يتمّ تقريـب القاضـي الإداري من 

المتقاضـي علـى المسـتوى الزمنـي158، فالقضاء المسـتعجل لا يتناغم وزمن الدعـوى العادية. 

كمـا أن تحقيـق نجاعـة العمـل القضائـي ودوره فـي حمايـة الحقـوق والحريـات واحتـرام 

الشـرعية يحتّـم توفيـر الأطـر الملائمـة التـي تسـمح بالتصـدي السـريع للاعتـداءات علـى 

الحريـات الأساسـية والاخلالات التي قد تشـوب الحملات الانتخابية أو العقـود العامة. لذلك 

سـعى واضعـو مشـروع المجلـة إلى تطويـر القضاء المسـتعجل وتحريـر سـلطات القاضي من 

القيـود التـي كانـت تكبلـه فـي السـابق من خلال تعزيـز القضـاء الاسـتعجالي باسـتعجالي 

حمايـة الحريـات الأساسـية )الفـرع الأول( مـن جهة وتوسـيع صلاحيـات قاضـي العجلة في 

إطـار القضـاء الاسـتعجالي المتخصّـص )الفـرع الثاني(. 

عــزّز اســتعجالي حمايــة الحريــات الأساســية دائــرة اختصــاص القضــاء الاســتعجالي 

صلــب مشــروع مجلــة القضــاء الإداري، إذ جــاء فيــه »أنّــه يمكــن لرئيــس المحكمــة الإداريــة 

ــكل  ــد ب ــالات التأك ــع ح ــي جمي ــأذن ف ــتعجالي أن ي ــف بالاس ــي المكل ــة أو القاض الابتدائي

التدابيــر الضروريــة لحمايــة الحريــات الأساســية. ويبــتُّ القاضــي الاســتعجالي فــي الدعــوى 

فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ إيــداع العريضــة. 

ــكل  ــتعجالي ف ــاء الإداري الاس ــي القض ــدة ف ــة جدي ــل لصلاحي ــذا الفص ــس ه يُؤس

اعتــداء أو مســاس بحريــة أساســية ســواء بفعــل مــادي أو بمقتضــى قــرا ر إداري أو امتنــاع 

158 - غــازي الجريبــي، القضــاء الاســتعجالي فــي المــادة الإداريــة، القضــاء الإداري، أعمــال ملتقــى 7-6 ديســمبر 1996 بكليــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية بتونــس، مجموعــة لقــاءات الحقوقييــن، العــدد 6، تونــس 1998، ص. 122. 

الجزء الأول

 تطور القضاء الاستعجالي من خلال اتساع 

مجال اختصاصاته

الفرع الأول
تعزيز القضاء الاستعجالي بـ »استعجالي 

حماية الحريات الأساسية« 
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يمكّــن المتضــرر مــن القيــام أمــام القضــاء الاســتعجالي الإداري ليتخــذ جميــع التدابيــر 

الضروريــة لحمايــة الحريــة الأساســية التــي تــم المســاس بهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ مجلّــة 

الجماعــات المحليّــة الصــادرة فــي 9 مــاي 2018 قــد تعرّضــت صلــب الفصــل 278 إلــى إجــراء 

اســتعجالي يتــم الالتجــاء إليــه »إذا كان القــرار البلــدي مــن شــأنه النيــل مــن حريــة عامــة 

أو فرديــة«. ويتمثــل هــذا الإجــراء فــي صــدور إذن مــن رئيــس المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة 

بإيقــاف التنفيــذ فــي أجــل خمســة أيــام وذلــك بطلــب مــن الوالــي أو ممــن يهمّهــم الأمــر. 

إلا أن هــذا التدخّــل المســتعجل للقاضــي الإداري ينــدرج فــي إطــار قضــاء توقيــف التنفيــذ 

الكلاســيكي طبقــا لمــا ورد فــي عبــارات الفصــل 278، ولا يتعلّــق الأمــر باســتعجالي الحريــات 

الأساســية كمــا تــمّ التنصيــص عليــه فــي مشــروع المجلــة. فاســتعجالي حمايــة الحريــات 

لا يكتفــي بالتدخــل المســتعجل لكــف الاعتــداء فــي إطــار احتــرام شــروط مطلــب توقيــف 

ــك  ــل يمكــن أن يتجــاوز ذل ــة ب ــات بصــورة تحفظي ــى إحــدى الحري ــذي وقــع عل ــذ ال التنفي

ليفــرغ النــزاع مــن محتــواه. 

لكــن مــا نلاحظــه صلــب الفصــل 251 مــن مشــروع المجلــة هــو أنــه جــاء منقوصــا 

مــن العديــد مــن التوضيحــات خاصــة تلــك المتعلقــة بالاعتــداء الــذي قــد يمارســه الشــخص 

ــى مُرتكــب  ــة الأساســية. كمــا أن هــذا الفصــل ســها عــن الإشــارة ال ــى الحري العمومــي عل

الاعتــداء علــى الحريــة الأساســية ألا وهــو الشــخص العمومــي. 

فــي المقابــل تعــرّض القانــون المقــارن وبالتحديــد القانــون الفرنســي الــى جملــة 

ــتعجالية159،  ــوى الاس ــول الدع ــن قب ــا لا يمك ــاب أحداه ــي بغي ــة الت ــروط التلازمي ــن الش م

إذ لابــد أن يقــع التثبــت مــن طــرف القاضــي فــي مرحلــة أولــى أن الاعتــداء شــمل حريــة 

159 - BACHELIER (G. ), « Le référé-liberté », RFDA 2002, p. 261 ; BRENET (F. ), « La notion de liberté fondamentale au sens de 
l’article L. 521-1 du CJA », RDP, 2003, p. 1535 ; FAURE (B. ), « Référé-liberté », JCJA, t1, fasc. n°51 ; FAVOREU (L. ), « La notion 
de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés », D. 2001, Chron. , p. 1739 ; GLENARD (G. ), « Les critères 
d’identification d’une liberté fondamentale au sein de l’article L. 521-2 du CJA », AJ. 2003, p. 2008 ; MODERNE (F. ), « Le référé 
liberté devant le juge administratif » in Le nouveau juge administratif des référés, (Sous dir. WACHSMANN), Annales Fac. Droit 
Strasbourg, n°5, 2002, p. 131 ; WACHSMANN (P. ), « L’atteinte grave à une liberté fondamentale », RFDA, 2007, p. 58. 
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أساســية، وثانيــا أن هــذا الاعتــداء بلــغ درجــة مؤكّــدة مــن الفداحــة، وثالثــا أن العمــل المــادي 

ــغ بصــورة واضحــة باللاشــرعية  ــه الإدارة يصطب ــذي اتخذت ــي ال أو الإجــراء أو العمــل القانون

 Commune de Montreuil-Bellay وهــو مــا أكّــده مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قــراره

بتاريــخ 12 نوفمبــر 2001 160. 

وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره فــإن اســتعجالي الحريــات الأساســية يجــب أن يكــون 

ــب  ــا صل ــى إقراره ــاء عل ــي بن ــا القاض ــي يقدّره ــي الت ــية وه ــة أساس ــه أوّلا حري موضوع

ــذي  ــا أن تكــون الإدارة أو الشــخص العمومــي هــو ال الدســتور أو المعاهــدات الدوليــة. وثاني

قــام بالاعتــداء علــى الحريــة الأساســية وثالثــا أن يكــون المســاس بالحريــة لا شــرعيا 

بصــورة واضحــة الــى جانــب ضــرورة توفــر شــرط التأكّــد والــذي يرجــع تقديــره الــى القاضــي 

الاســتعجالي بصــورة صارمــة خاصــة وأنــه يبــتّ فــي النــزاع فــي آجــال جــدُّ مٌختصــرة. لكــن 

ــا إلا  ــب رأين ــن حس ــاء الإداري لا يُمك ــة القض ــروع مجل ــن مش ــل م ــذه التفاصي ــاب كل ه غي

ــن  ــتعجالية م ــوى الاس ــم بالدع ــى القائ ــق عل ــيع دون التضيي ــاه التوس ــي اتج ــؤوّل ف أن يُ

ــام بهــذه الدعــوى والتــي تكــرّس بصفــة لا تدعــو  ــة مــن الشــروط للقي خــال فــرض جمل

للشــك دور القاضــي الإداري فــي حمايــة الحريــات الأساســية مــن خــال ضمــان الســرعة فــي 

البــت والنجاعــة فــي تدخــل القاضــي161. ويبقــى للقاضــي الإداري الــدور الجوهــري فــي هــذا 

المجــال ليُكــرّس هــذه الشــروط عنــد تعهــده بهــذه النزاعــات. 

إن اعتمــاد هــذه الدعــوى مــن طــرف مجلــة القضــاء الإداري لا يُلغــي حــق المتقاضــي 

فــي تقديــم مطلــب توقيــف تنفيــذ ضــد كل قــرار إداري يتضمــن محتــواه مساســا بحريــة 

أساســية إذ يمكــن نظريــا للمتضــرر أن يقــدم دعــوى أمــام قاضــي توقيــف التنفيــذ وأمــام 

قاضــي اســتعجالي الحريــات فــا وجــود لمنــع للدعــوى الموازيــة فيمــا يتعلــق بالإجــراءات 

الاســتعجالية. لكــن الأرجــح أن المتقاضــي ســيقدم دعــواه امــام اســتعجالي الحريــات باعتبــار 

أن هــذا الأخيــر ســيُمكّنه مــن نتائــج قضــاء توقيــف التنفيــذ مــع قدرتــه علــى الحكــم فــي 

ــي  ــيُريحه القاض ــه س ــية. وعلي ــة الأساس ــاس بالحري ــلبية للمس ــار الس ــاء الآث ــل وإنه الأص

الاســتعجالي مــن عنــاء الالتجــاء الــى قضــاء الأصــل. 

160 - « La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative 
implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que 
l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une 
liberté fondamentale ; qu’il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été 
créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets 
au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.  », (CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, req. no 
239840). 
161 - LE BOT (O. ), La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté, Étude de l’article L. 521-2 du Code 
de la Justice Administrative, Thèse Aix en Provence, 2006, p . 611-612. 



173 نشريّة المحكمة الإداريّة

ــاوز  ــاء الإداري ليتج ــة القض ــروع مجلّ ــي مش ــتعجالي ف ــاء الاس ــال القض ــع مج توسّ

ــى  ــي ال ــه يرم ــو توجّ ــتعجل، وه ــي المس ــاء القطع ــى القض ــدّ إل ــي ويمت ــاء التحفظ القض

الفصــل فــي الدعــاوى المتعلّقــة ببعــض المــواد الخصوصيــة فــي مــدّة وجيــزة خوفــا علــى 

الحقــوق مــن التلاشــي. وبذلــك يبــدو القضــاء الاســتعجالي وكأنــه عمليــة اســتباق للبــت 

ــول محــلّ قاضــي الأصــل بإجــراءات مســتعجلة162.  فــي الأصــل أو هــو حل

وتجــدر الملاحظــة أن هــذا الجــزء الــذي خصصه مشــروع المجلــة للقضاء الاســتعجالي 

المتخصّــص تفقــد فيــه القــرارات الاســتعجالية صبغتهــا التحفظيــة -«إلا فــي حــدود مــا 

يفترضــه مــن اســتعجال وجــدوى وتأكــد«، كمــا وضّحــت ذلــك المحكمــة الإداريــة فــي أحــد 

القــرارات الصــادرة فــي المــادة الاســتعجالية فــي مجــال حمايــة المُبلغيــن عــن الفســاد، إذ 

اعتبــرت أنّــه »وحيــث يستشــف مــن الاحــكام الســالف بيانهــا أن إرادة المشــرع الناطــق بهــا 

ــاد  ــن الفس ــاغ ع ــق بالإب ــنة 2017 والمتعل ــدد 10 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 21 م الفص

وحمايــة المبلغيــن، ذهبــت فــي اتجــاه تعهيــد القاضــي الإداري الاســتعجالي بالنظــر فــي 

ــة  ــر كافي ــة أو غي ــورة جزئي ــا بص ــة أو غراره ــر الحماي ــض توفي ــرارات لرف ــي ق ــون ف الطع

ــق  ــون المتعلّ ــن القان ــل 81 م ــا أورده الفص ــياق م ــي س ــون ف ــا لا يك ــا أو انهائه أو تعديله

بالمحكمــة الإداريــة إلا فــي حــدود مــا يفترضــه مــن اســتعجال وجــدوى وتأكّــد مــع الالتفــاف 

فيمــا عــدا ذلــك عمــا يتنافــى بطبيعتــه مــع خصوصيــة المنازعــات التــي تتنــزل فــي هــذا 

الاطــار والصلاحيــات المعتــرف بهــا للقاضــي المنتصــب للنظــر فيهــا بمــا فــي ذلــك إلغــاء 

ــاس  ــن المس ــوذة م ــرات المأخ ــه التحجي ــع عن ــا يرف ــوان بم ــذا العن ــادرة به ــرارات الص الق

بالأصــل وعــدم تنفيــذ أي قــرار إداري«163. 

تعــدّدت وتنوّعــت أصنــاف القضــاء الاســتعجالي المتخصّــص صلــب مشــروع مجلــة 

ــي 1  ــؤرخ ف ــة الم ــة الإداري ــون المحكم ــا قان ــرض له ــم يتع ــوادّا ل ــمل م ــاء الإداري لتش القض

جــوان 1972، وتتمثّــل فــي اســتعجالي حمايــة الملــك العمومــي والبيئــة، واســتعجالي المادة 

التعاقديــة واســتعجالي القطــاع الســمعي البصــري واســتعجالي الحمــات الانتخابيــة. 

162 - René CHAPUS a pu le qualifier d’un « Faux référé ». 

163 - المحكمة الإدارية، ابتدائي، قرار استعجالي، عدد 714147 بتاريخ 19 أفريل 2019، )غير منشور(. 

توسيع صلاحيات قاضي العجلة في إطار  الفرع الثاني
القضاء الاستعجالي المتخصّص 
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ويعتبــر الفقــه164 أن هــذه الإجــراءات الاســتعجالية، والتــي تختلــف مــن مــادة إلــى 

أخــرى، تبــدو وكأنهــا غيــر مألوفــة أو غيــر عاديــة مقارنــة بالإجــراءات الاســتعجالية العاديــة 

وهــو مــا يبــرر تســميتها بالقضــاء الاســتعجالي المتخصّــص. فخصوصيتهــا تبــرز علــى 

مســتوى اختــاف المــواد التــي امتــدّ إليهــا اختصــاص القاضــي الاســتعجالي وعلــى مســتوى 

الإجــراءات المتخــذة مــن طــرف نفــس القاضــي. 

1 - في تدابير حماية الملك العمومي والبيئة: 

نــص الفصــل 259 مــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري أنّــه »يُمكــن لرئيــس المحكمــة 

الإداريــة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، فــي جميــع حــالات التأكــد أن يــأذن 

باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لحمايــة الملــك العمومــي وضمــان ســامة البيئــة، وبطلــب مــن 

ــح  ــى المصال ــك بالنظــر إل ــاه، وذل ــم تكــن ســلبيات الإذن تفــوق مزاي ــا ل كل ذي مصلحــة، م

التــي يمكــن المســاس بهــا وخاصــة المصلحــة العامــة«. 

ــا  ــة، واحترام ــي وللبيئ ــك العموم ــة للمل ــة ناجع ــة قضائي ــان حماي ــار ضم ــي إط ف

منــه لمقتضيــات الفصــل 45 مــن الدســتور والــذي أقــر أن الدولــة تضمــن الحــق فــي بيئــة 

ــائل  ــر الوس ــا ان تُوفّ ــن واجبه ــه م ــاخ، وأن ــامة المن ــي س ــاهم ف ــة وتُس ــليمة ومتوازن س

الكفيلــة بالقضــاء علــى التلــوث البيئــي، ووعيــا منــه بــأن تحقيــق نجاعــة العمــل القضائــي 

ودوره فــي حمايــة أمــاك المجموعــة الوطنيــة واحتــرام الحــق فــي بيئــة ســليمة يحتّــم 

توفيــر الأطــر الملائمــة التــي تســمح بالتصــدي الســريع للاعتــداءات التــي قــد يكــون الملــك 

العمومــي أو البيئــة عرضــة لهــا، فتــح مشــروع المجلــة الامكانيــة لــكل ذي مصلحــة وفــي 

ــه  ــى إذن يُوجه ــول عل ــتعجالي للحص ــي الاس ــى القاض ــاء إل ــد الالتج ــالات التأك ــع ح جمي

ــك  ــة حتــى يضــع حــدّا لذل ــى البيئ ــك العمومــي أو عل ــى المل ــدي عل ــى المعت القاضــي ال

ــه.  ــداء محــدق علي ــداء أو يحــول دون اعت الاعت

ــواء  ــتعجالي-التأكد« س ــواع »اس ــف أن ــن مختل ــترك بي ــد المش ــرط التأك ــا ش ويحيلن

تعلــق الأمــر بتوقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة أو اســتعجالي الحريــات، إلــى ضــرورة 

ــي  ــى القاض ــرض عل ــذي يف ــرط ال ــاره الش ــد باعتب ــة التأكّ ــا حال ــي واقعي ــح المدّع أن يُوضّ

الاســتعجالي التدخــل بســرعة حتــى يتمكــن مــن تحقيــق الحمايــة الفعليــة للملــك 

العمومــي أو المحافظــة عليــه درءا للاعتــداءات المحتملــة علــى الأمــاك العموميــة ولمــا 

164 - CHAPUS (R. ), Droit du contentieux administratif, Op. cit. , p. 1479. 
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لا يــدرج مشــروع المجلــة الملــك الخــاص للدولــة باعتبــاره أيضــا جديــرا بالحمايــة لخدمتــه 

المصلحــة العامــة أيضــا، وهــو مــا يجعــل مــن الأجــدى وفــي إطــار الحــرص علــى تحقيــق 

ــة  ــارة اســتعجالي حماي ــر عب ــة، أن يتــم تغيي ــن النصــوص القانوني ــوب بي الانســجام المطل

ــمّ  ــك الوطنــي« خاصــة وأن هــذه التســمية ت ــة المل ــك العمومــي »باســتعجالي حماي المل

ــة.  ــاك الوطني ــة الأم ــداد مجل ــد إع ــا عن اعتماده

2 - استعجالي السمعي البصري:

ــاف  ــدّد أصن ــوع وتع ــار تن ــي إط ــري ف ــمعي البص ــتعجالي الس ــاء الاس ــدرج القض ين

ــذي جــاء  ــب الفصــل 270 وال ــة صل ــاه مشــروع المجل ــذي تبن الاســتعجالي المتخصّــص165 وال

ــر  ــع التدابي ــاذ جمي ــس باتخ ــتئنافية بتون ــة الاس ــة الإداري ــس المحكم ــص رئي ــه »يخت في

والإجــراءات اللازمــة والمتأكــدة لفــرض احتــرام القواعــد المنظمــة للاتصــال الســمعي البصري 

وفقــا لأحــكام الفصــل 241 ومــا بعــده مــن هــذا القانــون. يتــمّ البــت فــي المطلــب دون أجــل 

وبصــرف النظــر عــن الأحــكام الــواردة بالفصــل 239 مــن هــذا القانــون، بعــد الاســتماع إلــى 

الأطــراف بجلســة مكتبيــة«. 

ــا أن نبحــث فــي الأســباب التــي أدّت الــى إقــرار هــذا الصنــف مــن  لكــن إذا مــا أردن

الاســتعجالي، يمكــن أن نُرجــع ذلــك إلــى دقّــة وحساســية مجــال حريــة الإعــام والاتصــال 

الســمعي البصــري الــذي لا يمكــن أن يُتــرك دون رقابــة قضائيــة تفــرض فــي غالــب الأحيــان 

تدخــا ســريعا وناجعــا. كمــا يمكــن أن يُعتبــر الالتجــاء الــى القاضــي الاســتعجالي فــي هــذه 

المــادة آليــة مــن الآليــات الموضوعــة علــى ذمــة الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري 

تســاعدها علــى أداء مهمتهــا التعديليــة. 

وتكمـن الغايـة مـن هـذا الاجـراء الاسـتعجالي فـي فـرض احتـرام القواعـد المنظمـة 

للاتصال السـمعي البصري والتي بيّنها المرسـوم عدد 116 لسـنة 2011 صلب فصله الخامس166. 
165 - CHAPUS (R. ), Droit du contentieux administratif, Op. cit. , p. 1497 ; DU LOÛ (M. D. ), « Référé en matière de communication 
audiovisuelle » JCJA, t1, n°57 (06-2006). 

166 - نــص الفصــل الخامــس مــن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 علــى: »تُمــارس الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا بالفصليــن 3 
و4 مــن هــذا المرســوم علــى أســاس المبــادئ التاليــة:

ـ احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة،
ـ حرية التعبير،

ـ المساواة،
ـ التعددية في التعبير عن الأفكار والآراء،

ـ الموضوعية والشفافية،

ــة  ــرام كرام ــوص: احت ــا بالخص ــمعتهم، ومنه ــن أو س ــوق الآخري ــرام حق ــق باحت ــط تتعل ــادئ لضواب ــذه المب ــة ه ــع ممارس وتخض
ــة  ــة الصح ــام، حماي ــام الع ــي والنظ ــن الوطن ــة الأم ــة، حماي ــة الطفول ــد، حماي ــة المعتق ــرام حري ــة، احت ــاة الخاص ــان والحي الإنس

ــي«.  ــي الوطن ــي والاتصال ــاج الإعلام ــة والإنت ــجيع الثقاف ــة، تش العام
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ــم  ــاء ل ــة القض ــروع مجل ــن مش ــل 270 م ــو أن الفص ــاه ه ــترعي الانتب ــا يس إلا أن م

يتعــرض الــى الجهــة التــي يمكنهــا تقديــم هــذه الدعــوى المســتعجلة الــى القاضــي الإداري 

فــي حيــن أن هــذا التفصيــل تــم توضيحــه فــي القانــون الفرنســي مثــا حيــن فتــح هــذه 

الامكانيــة لرئيــس المجلــس للاتصــال الســمعي البصــري أن يطلــب مــن القاضي الاســتعجالي 

أن يــأذن بوضــع حــدّ للخروقــات التــي تــم القيــام بهــا ويُلغــي الآثــار التــي ترتبــت عــن تلــك 

ــج يكــون  ــث برنام ــف ب ــج الأذون الصــادرة عــن القاضــي توقي ــن نتائ ــات، فيكــون م الخروق

مضمونــه مخالفــا للمبــادئ والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي القانــون المتعلــق بالاتصــال 

الســمعي البصــري. 

وبالرغــم مــن غيــاب بعــض التفاصيــل الهامــة صلــب هــذا الفصــل والتــي تعــرّض لهــا 

القانــون المقــارن، فــإن اســتعجالي الاتصــال الســمعي البصــري والــذي لــم يقــع التنصيــص 

عليــه صلــب المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 يبقــي ســاحا محتمــا وآليــة يمكــن أن تحــدّ من 

تجــاوزات القنــوات التلفزيــة التــي تبــث برامــج قــد يتــم أثناءهــا خــرق المبــادئ والقواعــد 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون المتعلــق بالاتصــال الســمعي البصــري. 

ــي  ــات القاض ــق بصلاحي ــو المتعل ــار ه ــذا الإط ــي ه ــرح ف ــذي يُط ــؤال ال ــن الس لك

ــدوده.  ــري وح ــمعي البص ــاع الس ــي القط ــتعجالي ف الاس

بالرجــوع إلــى ألفــاظ الفصــل 270 مــن مشــروع المجلــة نتبيّــن أنــه يمكــن القاضــي 

مــن اتخــاذ كل التدابيــر الأزمــة والمتأكّــدة وهــو مــا يســمح لــه بتوجيه أوامــر إلــى المتدخلين 

فــي القطــاع الســمعي البصــري حتــى يضعــوا حــدّا للخروقــات والتجــاوزات المرتكبــة وإنهــاء 

آثارهــا، كمــا يمكنــه أن يتخــذ جميــع التدابيــر التحفظيــة الضروريــة مــن أجــل حمايــة قواعــد 

ومبــادئ حريــة الاتصــال الســمعي البصــري. 

ــن  ــة م ــن الهيئ ــاه هــو أن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 يمكّ لكــن الملفــت للانتب

صلاحيــة التدخــل لاتخــاذ كل التدابيــر التــي تراهــا لازمــة للحــد مــن التجــاوزات التــي تعاينها 

والتــي تنطلــق بالتنبيــه علــى المخالفيــن لتصــل فــي أقصــى الحــالات إلــى تســليط عقوبــة 

ماليــة هامــة علــى المتدخليــن المخالفيــن )الفصــل 29 مــن المرســوم المذكــور(، وقــد تــرى 

هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري فــي ذلــك الاختصــاص القضائــي اعتــداء علــى صلاحياتها، 
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ــا يســتدعي مــن واضعــي هــذا الفصــل أن يوضّحــوا خصوصيــة تدخــل القاضــي الإداري  ممّ

الاســتعجالي فــي هــذا المجــال وأوجــه الاختــاف مــع صلاحيــات الهيئــة. 

3 - استعجالي المادة التعاقدية:

إنّ تفعيــل الحــق الدســتوري فــي محاكمــة عادلــة فــي آجــال معقولــة فــي مــادة 

ــق بعــدم التناســق بيــن زمــن  النزاعــات التعاقديــة يفــرض أن يتــم تجــاوز الاشــكال المتعلّ

الاخــال التعاقــدي وزمــن البــتّ فــي النــزاع المتعلــق بهــذا الإخــال167، فتحقيــق النجاعــة 

ــر  ــاذ كل التدابي ــى اتخ ــادر عل ــاء ق ــر قض ــب توف ــال يتطل ــذا الإخ ــدي له ــة للتص المطلوب

اللازمــة للتصــدي لذلــك الاخــال ولإعــادة الشــرعية الــى نصابهــا. كمــا لا ننســى دور القاضــي 

فــي حمايــة المــال العــام مــن خــال فــرض احتــرام مبــدأ المنافســة والمســاواة أمــام الطلــب 

العمومــي يقتضــي توفيــر آليــات ناجعــة لفــرض احتــرام هــذه المبــادئ168. 

إلا أن الإجــراءات القضائيــة الاســتعجالية التقليديــة كمــا وردت صلب قانــون المحكمة 

الإداريــة لا تبــدو متلائمــة مــع مــا تقتضيــه المــادة التعاقديــة مــن ســرعة الفصــل حتــى 

يتــمّ التصــدّي للاخــالات التعاقديــة. لهــذا قــام واضعــو مشــروع المجلــة باعتمــاد »قضــاء 

اســتعجالي متخصّــص« كمــا يُســميه الفقهــاء169 يعكــس تطــورا هامــا لصلاحيــات القاضــي 

فــي اتجــاه تنويــع هــذه الصلاحيــات مــن خــال تكريــس القضــاء الاســتعجالي مــا قبــل ابــرام 

العقــد والقضــاء الاســتعجالي العقــدي. 

صلاحيات القاضي الاستعجالي قبل إبرام العقد: •	

ــرام العقــد )كالمنافــس  ــه مصلحــة فــي إب ــكل مــن ل ــة ل أتاحــت المشــروع الامكاني

ــالات  ــن الاخ ــرر م ــم ض ــيلحق به ــن س ــل( والذي ــس المحتم ــاؤه أو المناف ــع إقص ــذي وق ال

ــة  ــات العمومي ــود الصفق ــرام عق ــل إب ــك قب ــة وذل ــهار والمنافس ــروط الاش ــة بش المتعلق

167 - غــازي الجريبــي، القضــاء الاســتعجالي فــي المــادة الإداريــة، القضــاء الإداري، أعمــال ملتقــى 7-6 ديســمبر 1996 بكليــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية بتونــس، مجموعــة لقــاءات الحقوقييــن، العــدد 6، تونــس 1998، ص. 122. 

168 - أنظــر فــي هــذا الإطــار رأي المجلــس الدســتوري عــدد 2006-59 الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 16 مــؤرخ فــي 23 
فيفــري 2007، ص. 516 والــرأي عــدد 2007-75 بخصــوص مشــروع قانــون يتعلــق باللزمــات، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 

عــدد 28 مــؤرخ فــي 4 أفريــل 2008، ص. 1264. 
169 - « Le référé précontractuel et le référé contractuels constituent des référés spéciaux », CHAPUS (R. ), Droit du contentieux 
administratif, Op. cit. , p. 1497. 
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ــا للنصــوص  ــام والقطــاع الخــاص طبق ــن القطــاع الع ــة وعقــود الشــراكة بي وعقــود اللزم

المنظمــة لهــا، وبغــضّ النظــر عــن المرحلــة التــي تــمّ فيهــا الإقصــاء لمجابهــة الاخــالات 

ــرام.  ــة الإب ــوب عملي ــد تش ــي ق ــة الت ــدأ المنافس ــة لمب المختلف

كمــا يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي أن يــأذن 

ــاء بالشــروط المتعلقــة بالإشــهار والمنافســة فــي أجــل  ــزام الشــخص العمومــي بالإيف بإل

ــن  ــي يمك ــح الت ــى المصال ــر ال ــاه بالنظ ــوق مزاي ــلبيات الإذن تف ــن س ــم تك ــا ل ــدّده م يُح

المســاس بهــا وخاصــة المصلحــة العامــة. ولــه أيضــا أن يــأذن تحفظيــا بتوقيــف تنفيــذ كل 

قــرار لــه علاقــة بإبــرام العقــد إلــى حيــن البــت فــي المطلــب وهــو مــا يعنــي المحافظــة 

علــى قضــاء توقيــف التنفيــذ التحفظــي بصــورة موازيــة للدعــوى الاســتعجالية والتــي تمكّن 

القاضــي مــن توجيــه أذون للطــرف العمومــي مــن خــال إلزامــه باحتــرام الشــروط المتعلقــة 

بالإشــهار والمنافســة شــريطة ألا تــؤدي هــذه الأذون الــى نتائــج تكــون ســلبياتها أكثــر مــن 

إيجابياتهــا بالنظــر الــى المصلحــة التــي قــد يقــع المســاس بهــا كالمصلحــة العامــة. 

ــة القضــاء الإداري يســبق توقيــع  إن إحــداث قضــاء اســتعجالي صلــب مشــروع مجل

العقــد170 سيســمحُ لهــذه المؤسســة بوضــع حــدّ للخروقــات لقواعــد المنافســة والشــفافية 

والمســاواة أمــام الطلــب العمومــي والتــي شــملت مرحلــة الابــرام فــي وقــت مــن الممكــن 

فيــه تفــادي التعقيــدات اللاحقــة المترتّبــة عــن إبــرام العقــد، ودون حاجــة لوجــود دعــوى 

فــي الأصــل لأنّ القاضــي الاســتعجالي فــي هــذه الحالــة لــن يلعــب دور القاضي الاســتعجالي 

التحفظــي بــل ســيكون قاضــي أصــل يبــت فــي النــزاع بصفــة قطعيــة. ويجــدر التوضيــح 

ــة  ــة وقائي ــو مؤسس ــد ه ــع العق ــابق لتوقي ــتعجالي الس ــاء الاس ــار أن القض ــذا الإط ــي ه ف

يتمتّــع فيهــا القاضــي الإداري الاســتعجالي بســلطات القاضــي المنتصــب فــي مــادة القضــاء 

الكامــل وتمتــدّ رقابتــه لتشــمل كل الإجــراءات المتصلــة بالإبــرام171. 

لقـد تـمّ منـح القاضـي الاسـتعجالي سـلطة توجيـه أذون لإلدارة لاحتـرام التزاماتها 

القانونيـة كالإذن لهـا بإعـادة الإجـراءات المختلّة، كما تخول له سـلطة إلغـاء جميع الإجراءات 

والقـرارات التـي تتّخذهـا الإدارة المتعاقـدة التـي تنطوي علـى مخالفة لقواعد المنافسـة172. 

170 - Sandra LAGUMINA et Edouard PHILIPPE : « Le juge du référé précontractuel peut «ordonner», «annuler», «suspendre», 
«enjoindre». Cette palette, remarquablement large pour un juge unique statuant dans l’urgence, a été intégralement employée de 
manière pragmatique par la jurisprudence », « Le référé précontractuel : bilan et perspectives », AJDA, 2000, p. 287. 
171 - DELVOLVÉ (P. ), « Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? », In Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1995, p. 83. 

172 - ومثال ذلك إمكانية الإذن بإعادة إجراءات طلب العروض او باستكمالها بعد تدارك الاخلالات. 
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ونُشــير فــي هــذا الســياق وفــي إطــار توســيع وتنويــع صلاحيــات القاضــي الإداري 

ــخص  ــزام الش ــي إل ــتعجالي ف ــي الاس ــلطة القاض ــروع لس ــس المش ــى تكري ــتعجالي إل الاس

العمومــي بــأداء غرامــة تهديديــة وقتيــة بدايــة من انقضــاء الأجل المحــدد لــه لتنفيذ الإذن 

ويؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تقديــر مبلــغ الغرامــة مــن طــرف القاضــي مــا بذلــه الشــخص 

ــدارك  ــع ت ــم يق ــات. وإذا ل ــن صعوب ــه م ــا اعترض ــذ الإذن وم ــة لتنفي ــن عناي ــي م العموم

الاخــالات التــي تمــت معاينتهــا يمكــن لرئيــس الدائــرة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي 

أن يــأذن بغرامــة نهائيــة طبــق الإجــراءات الجــاري بهــا العمــل فــي المــادة الاســتعجالية. 

أمــا إذا ثبــت للقاضــي أن عــدم تنفيــذ الاذن بتصحيــح الاخــالات ناجمــا كليــا أو جزئيــا عــن 

أســباب خارجــة عــن إرادة الشــخص العمومــي، فيمكــن للقاضــي المكلــف بالاســتعجالي أن 

يتراجــع كليــا او جزئيــا عــن الغرامــة الوقتيــة أو النهائيــة المحكــوم بهــا. 

ــي فــي اللجــوء للقضــاء  ــى حــق الوال ــاب التنصيــص عل ــا نلاحظــه هــو غي إلا أن م

الاســتعجالي الســابق للإمضــاء للطعــن فــي إجــراءات إبــرام عقــود الجماعــات المحليــة فــي 

صــورة مخالفــة الشــخص العمومــي المحلــي لمبــدأي الإشــهار والمنافســة. 

يبــدو القاضــي الاســتعجالي قبــل ابــرام العقــد متمتّعــا بصلاحيــات واســعة 

ومتنوعــة تتــراوح بيــن توجيــه الأذون إلــى الشــخص العمومــي لإلزامــه باحتــرام الشــروط 

المتعلقــة بالإشــهار والمنافســة قبــل ابــرام العقــد، وإلغــاء القــرارات المتعلقــة بإبــرام العقــد 

وحــذف البنــود المضمنــة بطلــب العــروض أو تعديلهــا كمــا يمكنــه الاذن بإعــادة إجــراءات 

ــدارك الاخــالات.  ــب العــروض أو باســتكمالها بعــد ت طل

صلاحيات القاضي الاستعجالي التعاقدي: •	

قــد يبــدو الأمــر غريبــا عندمــا نقــرأ فــي مشــروع مجلــة القضــاء الإداري أن القاضــي 

الاســتعجالي مختــص بالنظــر فــي الطعــون الموجهــة ضــد العقــود العامــة بعــد أن يتــم 

إبرامهــا كلّمــا تــمّ الطعــن ممّــن لــه مصلحــة فــي إبــرام العقــد وثبــت أنــه ســيلحقه ضــرر 

جــراء الإخــال بشــروط الاشــهار والمنافســة. 

وتأسيســا علــى مــا ســبق يُمكّــن مشــروع القانــون القاضــي الاســتعجالي التعاقــدي 

مــن ســلطات واســعة تُخــوّل لــه اتّخــاذ إجــراءات تحفظيــة وأخــرى نهائيــة. 
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فأمّــا الإجــراءات التحفظيــة الوقتيــة فتتمثّــل أساســا فــي منــح القاضي الاســتعجالي 

التعاقــدي ســلطة تعليــق تنفيــذ العقــد إلــى حيــن البــتّ فــي مــآل الطعن. 

وأمّــا الإجــراءات النهائيــة فيتعيّــن تنويــع ســلطات القاضــي بحســب خطــورة الإخلال 

ــة  ــى ضــوء هــذه الموازن ــه عل ــة والخاصــة بتمكين ــح العام ــن المصال ــة بي وبحســب الموازن

وبحســب الحالــة إمّــا مــن تقريــر فســخ العقــد أو التقليــص مــن مــدّة تنفيــذه أو إبطالــه. 

ــرام  ــة مــا قبــل اب ــا اســتعجاليا فــي مرحل ــه أن رفــع طعن كمــا يجــوز لمــن ســبق ل

العقــد إذا تبيّــن أن الشــخص العمومــي لــم يُنفّــذ القــرار الاســتعجالي، ان يُثيــر مــن جديــد 

ــذه  ــي ه ــي ف ــتعجالي فالقاض ــرار الاس ــى الق ــاوزه بمقتض ــم تج ــم يت ــذي ل ــرق ال ــك الخ ذل

الحالــة ســينتصب كقــاض يحكــم فــي الأصــل ويصــدر قــرارا ذو صبغــة قطعيــة، لكــن طبقــا 

لآجــال مختصــرة. 

كمــا أنّــه يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي 

وبطلــب مــن المدّعــي أن يــأذن بتوقيــف العقــد الــى حيــن البــت فــي المطلــب مــا لــم تكــن 

ســلبياته تفــوق إيجابياتــه وذلــك بالنظــر إلــى المصالــح التــي يمكــن المســاس بهــا وخاصــة 

المصلحــة العامــة. 

بالإضافـة لمـا سـبق ذكـره، شـمل تنـوع الصلاحيـات تصريـح القاضـي ببطلان العقد 

فـي صـورة الاخلال بالواجبـات المتعلقـة بالإشـهار والمنافسـة مـا لـم تكـن سـلبياته تفـوق 

إيجابياتـه وذلـك بالنظـر إلـى المصالـح التـي يمكن المسـاس بهـا وخاصـة المصلحـة العامة. 

إلا أنّــه يتعيّــن حســب رأينــا أن يتــم توضيــح صياغــة هــذا الفصــل حتــى لا يذهــب 

ــه  ــزاع ليقــرّر البطــان بإرادت ــا وبمفــرده بالن ــد تلقائي فــي ظــن البعــض أن القاضــي يتعهّ

دون أن يتــم طلــب ذلــك مــن أحــد الأطــراف وهــو مــا لا يصــحّ. 

تبــدو هــذه الصلاحيــات الموسّــعة والمتنوعــة حســب رأينــا مشــطة بالنظــر الــى أن 

القاضــي الاســتعجالي التعاقــدي ســيبت لامحالــة فــي الأصــل وســيُفرغ النــزاع مــن محتــواه 

ــرام  ــد إب ــا بع ــة م ــي مرحل ــل ف ــي الأص ــاص قاض ــن اختص ــدّ م ــى الح ــيُؤدّي ال ــا س ــو م وه

ــم نقــل إفقــاده كل جــدوى.  العقــد إن ل
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4 - استعجالي الحملات الانتخابية: 

فتــح الفصــل 272 مــن مشــروع المجلــة المجــال للأشــخاص الذيــن تحديــد صفتهــم 

صلــب الفصــل 273 مــن نفــس المشــروع وكلمــا تعلّــق الأمــر بالحمــات الانتخابيــة بالنســبة 

للانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والبلديــة والجهويــة والاســتفتاء أن يرفعــوا دعــوى 

اســتعجالية يطلبــون فيهــا مــن رئيــس المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف 

بالاســتعجالي أن يــأذن بوضــع حــد فــوري للإجــراءات والتدابيــر التــي تتخذهــا الهيئــة العليــا 

المســتقلة للانتخابــات فــي إطــار مراقبــة الحمــات الانتخابيــة. 

الصلاحيـات  الدعـوى الاسـتعجالية سـتتنزّل فـي إطـار  الملاحظـة أن هـذه  وتجـدر 

المعتـرف بهـا للقاضـي الإداري المنتصـب فـي مادة مراقبـة الحملات الانتخابيـة بما في ذلك 

إلغـاء القـرارات الصـادرة عـن الهيئـة العليا المسـتقلة للانتخابـات دون أن يكون هـذا القضاء 

القطعـي مشـمولا بالتحجيـر المأخـوذ مـن المسـاس بالأصـل وعـدم تنفيذ قـرار اداري. 

كمــا يمكــن لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي 

ــرام قواعــد الحمــات الانتخابيــة  ــر والإجــراءات لفــرض احت ــع التدابي ــأذن باتخــاذ جمي أن ي

طبــق التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل وهــو مــا ســيُمكّنه مــن اتخــاذ قــرارات فــي 

ظــرف زمنــي وجيــز تتمظهــر فــي شــكل تدابيــر وأوامــر إلــى المترشــحين فــي الانتخابــات 

ســواء كانــت رئاســية أو تشــريعية أو بلديــة وجهويــة أو اســتفتاء تهــدف إلــى فــرض احتــرام 

قواعــد الحمــات الانتخابيــة المنصــوص عليهــا بالتشــريع النافــذ. 

ــة  ــا خمس ــغ أقصاه ــرة يبل ــال مختص ــى آج ــا إل ــت فيه ــد الب ــوى عن ــع الدع وتخض

أيــام مــن تاريــخ ترســيم العريضــة وهــو مــا يُدعّــم فكــرة أن تدخــل القاضــي فــي الحمــات 

ــزاع المعــروض  ــى الن ــة شــاملة عل ــه قاضــي أصــل يمــارس رقاب ــة ســيكون بصفت الانتخابي

عليــه لكــن طبقــا لآجــال مســتعجلة خاصــة وأن احتــرام الرزنامــة الانتخابيــة يفــرض تقيــدا 

صارمــا بالآجــال المحــددة لــكل مرحلــة مــن مراحــل المســار الانتخابــي بمــا فــي ذلــك نــزاع 

الحملــة الانتخابيــة. ويبقــي للقاضــي الاســتعجالي حســب الفصــل 274 مــن مشــروع المجلــة 

وفــي صــورة شــديد التأكــد أن يــأذن بالتنفيــذ علــى المســودة. 
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ــاء  ــة الإبق ــول إمكاني ــا ح ــزال قائم ــا ي ــك م ــار أن الش ــذا الإط ــي ه ــارة ف ــدر الإش تج

ــون  ــى مشــروع تنقيــح القان ــه إل ــة القضــاء الإداري أو ترحيل علــى هــذا الفصــل صلــب مجل

الانتخابــي والــذي نــص صلــب الجــزء المتعلّــق بالرقابــة القضائيــة علــى الحمــات الانتخابيــة 

علــى اســتعجالي الحمــات الانتخابيــة. 
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يقــوم القضــاء الاســتعجالي علــى ركنيــن أساســيين وهمــا ســرعة البــت بنــاء علــى 

شــرط التأكــد وتوفيــر الضمانــات الأساســية للمتقاضيــن. 

وقــد ضبــط مشــروع مجلــة القضــاء الاســتعجالي دائــرة وشــروط اختصــاص القاضــي 

الاســتعجالي مــن خــال إقــرار شــرط التأكــد وعــدم المســاس بالأصــل مــع اشــتراط أن تكــون 

ــة وأن لا تتســبب فــي تعطيــل قــرار إداري بالنســبة للقضــاء  الوســائل المــأذون بهــا مجدي

ــة  ــروط المتعلق ــى الش ــة عل ــض المرون ــال بع ــاول إدخ ــه ح ــي إلا أن ــتعجالي التحفظ الاس

ــنوات  ــم لس ــذي اتس ــاء ال ــذا القض ــة ه ــس نجاع ــار تكري ــي إط ــذ ف ــف التنفي ــاء توقي بقض

عديــدة بالصرامــة والتضييــق علــى مســتوى التطبيــق. 

ومــن جهــة أخــرى فقــد حــاول المشــروع تجــاوز الهنــات والنقائــص التــي كان قانــون 

ــات  ــت مقتضي ــا فرض ــة، كم ــات القضائي ــتوى الضمان ــى مس ــا عل ــكو منه ــوان 1972 يش 1 ج

الفصــل 108 مــن الدســتور علــى واضعــي المشــروع توفيــر ضمانــات جديــدة لفائــدة 

ــة.  ــي العجل ــام قاض ــن أم المتقاضي

ــرارات  ــذ الق ــف تنفي ــاء توقي ــى قض ــاء الإداري عل ــة القض ــروع مجل ــظ مش وإن حاف

الإداريــة كآليــة تهــدف إلــى تحقيــق المعادلــة بيــن متطلبــات حســن ســير العمــل الإداري 

وحمايــة حقــوق الأفــراد، إذ يحــول القضــاء الاســتعجالي، فــي صــورة توفّــر الشــروط القانونية 

الموضوعيــة، دون تنفيــذ القــرار الإداري طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا ضمــن الفصــل 39 

مــن قانــون المحكمــة الإداريــة والــذي جــاء فيــه »لا تعطــل دعــوى تجــاوز الســلطة تنفيــذ 

المقــرر المطعــون فيــه غيــر أنــه يجــوز للرئيــس الأول أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ إلــى حيــن 

الجزء الثاني

التطور في اتجاه إقرار إجراءات جديدة تستجيب 

لمتطلبات القضاء المستعجل

الفرع الأول
إقرار بعض المرونة في الشروط المتعلقة 

بتوقيف تنفيذ القرارات الادارية
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ــك قائمــا  ــب ذل ــة أو صــدور حكــم فيهــا إذا كان طل ــام بالدعــوى الأصلي انقضــاء آجــال القي

ــبب  ــأنه أن يتس ــن ش ــور م ــرر المذك ــذ المق ــا وكان تنفي ــي ظاهره ــة ف ــباب جدي ــى أس عل

للمدعــي فــي نتائــج يصعــب تداركهــا«. إلا أنّ مشــروع المجلــة أدخــل بعــض المرونــة علــى 

هــذه الشــروط مــن خــال مــا ورد فــي الفصــل 231 منــه والــذي جــاء فيــه »لا تُوقــف دعــوى 

تجــاوز الســلطة تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف 

ــي  ــم ف ــدور حك ــن ص ــى حي ــرار الإداري إل ــذ الق ــف تنفي ــن الإذن بتوقي ــه يمك ــر أن ــك غي ذل

الدعــوى الأصليــة، إذا كان الطلــب متأكــدا وقائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا مؤثــرة 

فــي أصــل الحــق«. كمــا اقترنــت هــذه الشــروط بتأكيــد المشــروع علــى ضــرورة البــت فــي 

مطلــب توقيــف التنفيــذ بســرعة ووفــق آجــال مســتعجلة. 

1 - تعديل جزئي لشروط توقيف التنفيذ: 

نتبيّــن فــي البدايــة مــن مقتضيــات الفصــل 231 أن المشــروع أقــر إمكانيــة تنصيــص 

ــل فــي أن دعــوى تجــاوز الســلطة لا توقــف تنفيــذ  القانــون علــى اســتثناء للمبــدأ المتمثّ

القــرار الإداري المطعــون فيــه. أمــا الاســتثناء الثانــي فيتمثــل فــي تقديــم المدّعــي لمطلــب 

توقيــف تنفيــذ شــريطة توفــر الشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــل 231 مــن المشــروع. 

إن الشــروط الموضوعيــة التقليديــة الــواردة صلــب الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة 

ــر  ــاء الدوائ ــة ورؤس ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــرص الرئي ــي يح ــوم والت ــذ الي ــة الناف الإداري

ــباب  ــرطا الأس ــا ش ــة هم ــة متلازم ــا بصف ــن توفره ــت م ــى التثب ــة173 عل ــة الجهوي الابتدائي

ــن  ــل 231 م ــروط الفص ــي ش ــن ف ــن بالتمع ــا. لك ــب تداركه ــي يصع ــج الت ــة والنتائ الجدي

173 - يرجــع الاختصــاص فــي مــادة توقيــف التنفيــذ أيضــا إلــى رؤســاء الدوائــر الجهويــة المتفرعــة علــى المحكمــة الإداريــة وذلــك طبقــا لمــا ورد صلــب 
الفصــل 15 )جديــد( مــن قانــون 1 جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة. 
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ــرط  ــروع لش ــة المش ــي أضاف ــل ف ــا يتمث ــا جزئي ــت تعدي ــد عرف ــا ق ــظ أنه ــروع نلاح المش

التأكّــد مــن جهــة وتدعيمــه شــرط الأســباب التــي تكــون جديــة فــي ظاهرهــا بتفصيــل 

يتمثــل فــي عبــارة »مؤثــرة فــي أصــل الحــق« مــن جهــة أخــرى، مُتخليــا بذلــك عــن شــرط 

الثانــي الــوارد صلــب الفصــل 39 وهــو »أن يُــؤدي تنفيــذ القــرار الــى نتائــج يصعــب تداركهــا«. 

أ - شرط التأكد:

ــتعجالي  ــاء الاس ــراءات القض ــى إج ــن عل ــذي يُهيم ــرط ال ــد الش ــرط التأك ــر ش يعتب

العــام174 كمــا يعتبــره البعــض روح الاســتعجال175، ولكــن هــذا الشــرط يصبــح ضروريــا باعتبــاره 

ــف  ــذ. إذ يُعــرّف توقي ــف التنفي ــك قضــاء توقي ــال ذل ــب المقــدم ومث ــول المطل شــرطا لقب

ــاه الإذن  ــع بمقتض ــذي يق ــد وال ــة التأكّ ــه حال ــذي تُملي ــي ال ــراء القضائ ــه الإج ــذ بأن التنفي

بإيقــاف الآثــار التــي تترتــب عــن تنفيــذ قــرار إداري مــا إلــى حيــن صــدور حكــم فــي الأصــل. 

ويُمكـن تعريـف هذا الشـرط بأنّه »الخطـر الحقيقي المحدق بالحق المـراد المحافظة 

عليـه والـذي يلزم درؤه بسـرعة ولا تكون فـي التقاضي العادي ولو قصـرت مواعيده«176. 

ــة  ــة بقي ــي دراس ــق ف ــذ لا ينطل ــف التنفي ــي توقي ــابو أن قاض ــه ش ــر الفقي ويعتب

الشــروط المنصــوص عليهــا بالقانــون لتوقيــف تنفيــذ القــرار إلا بعــد أن يتحقــق مــن وجــود 

فعلــي لحالــة التأكــد177. 

وقــد اعتبــرت المحكمــة الإداريــة فــي ظــل غيــاب تعريــف تشــريعي للتأكّــد أن »ركن 

ــا وفــي وقــت وجيــز  ــة معرضــة للتغيــر ســلبا وجذري ــد يُعــدّ قائمــا متــى كانــت الحال التأكّ

بحكــم تدخــل الأشــخاص أو بفعــل عنصــر آخــر، وإذا وجــد خطــر محــدق يجــب درؤه بســرعة 

أو الحــدّ مــن الأضــرار المتأتيــة مــن حصــر مداهــا إزاء تفاقــم هــذه المضــرة أو تضاعفهــا بحكــم 

مــرور الزمــان«178. 

174- « L’urgence domine toute la procédure du référé, notamment celle des référés de droit commun même si des procédures 
d’urgence peuvent exister devant le juge principal, comme c’est le cas dans le contentieux électoral », In COHIN (O. ) et POULET 
(F. ), Contentieux administratif, LexisNexis, 9ème édition, p. 374. 

175 - DRAGO (R. ) et AUBY (J. M), Traité de contentieux administratif, LGDJ, t. 2, 1984, p. 50, « l’urgence est l’âme du référé ». 

176 - محمّد اللجمي، »اختصاص القضاء المستعجل«، مجلة القضاء والتشريع، عدد 2، فيفري 1991، ص. 45. 
177 - CHAPUS (R. ), Droit du contentieux administratif, Op. cit. , p. 1400 ; Voir aussi : PORCELL (G. ), « Le sursis à exécution au 
cœur du débat », A. J. D. A. , du 20 mars 1984, p. 149. 

178 - مح. إد. قرار استعجالي عدد 712774 بتاريخ 5 ماي 2015، )غير منشور(. 
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وتأسيسـا عليـه فـإن مشـروع مجلـة القضـاء الإداري جـاءت لتقنـن هذا الشـرط صلب 

الفصـل 231 والـذي سـيتم تأويلـه بالرجـوع علـى عنصريـن ثابتيـن: الحـق والضرر. لكـن يبقى 

مـن الصعـب تقديـم تعريـف دقيق لشـرط التأكد179، لذلك يشـترط مشـروع المجلـة أن يتلازم 

مـع شـرط الأسـباب التـي تكـون جدية فـي ظاهرهـا مؤثـرة في أصـل الحق. 

ب ‌- الأسباب التي تكون جدية في ظاهرها مؤثرة في أصل الحق:

أبقــى مشــروع المجلــة علــى شــرط الأســباب الجديــة المنصــوص عليــه بالفصــل 39 

مــن قانــون المحكمــة الإداريــة، إلا أن المشــروع عــوّض عبــارة »الأســباب الجديــة« بالأســباب 

التــي تكــون جديــة فــي ظاهرهــا، وهــو مــا يحيلنــا الــى التعريــف الــذي اســتقر عليــه فقــه 

قضــاء المحكمــة الإداريــة لشــرط الأســباب الجديــة والمتمثّــل فــي »أنــه الأســانيد القانونيــة 

التــي تغلّــب لــدى قاضــي توقيــف التنفيــذ احتمــال القضــاء بالإلغــاء فــي الدعــوى الأصليــة 

بالنظــر إلــى مــا تكتســيه مــن قــوة الإقنــاع الظاهــر«180، وهــو مــا عبّــر عنــه الفقيــه عيــاض 

بــن عاشــور بالقــول »إن الســبب الجــدّي فــي ظاهــره هــو الســبب الــذي ينبــئ شــيئا مــا 

بالبطــان لمــا تكتســيه أســانيده مــن قــوة الإقنــاع الظاهــر«. 

ويجــدر التذكيــر فــي هــذا الإطــار أن تقديــر شــرعية القــرار المــراد توقيــف تنفيــذه 

يرجــع بالنظــر إلــى قاضــي الأصــل المختــص فــي دعــوى تجــاوز الســلطة، لذلــك فــإنّ التثبــت 

ــة مــن قبــل قاضــي توقيــف التنفيــذ لا تُمكّنــه مــن تفحّــص أســانيد  مــن الأســباب الجدي

ــل يتفحصّهــا  الطعــن بصــورة معمقــة حتــى لا يعتــدي علــى اختصــاص قاضــي الأصــل، ب

بصفــة موجــزة بنــاء علــى مــا يتضمنــه مطلــب توقيــف التنفيــذ مــن مطاعــن قــد تنكشــف 

ــدم  ــن ع ــن يُبي ــب أي مطع ــن المطل ــم يتضم ــا إذا ل ــرار. أم ــرعية الق ــدم ش ــا ع ــن ظاهره م

ــة  ــدى جدي ــى م ــوف عل ــذر الوق ــه يتع ــذه فإن ــف تنفي ــوب توقي ــرار المطل ــروعية الق مش

المطلــب الــذي يكــون مآلــه الرفــض181. 

179 - GESTA (P. ), L’urgence et le principe du droit, LGDJ, Paris, 1968, p. 7. 

180 - مثــال مــح. إد. ، قــرار اســتعجالي فــي القضيــة عــدد 41-2454 بتاريــخ 2 جانفــي 2008 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 
ــبتمبر 2007.  ــخ 6 س 41-2386 بتاري

181 - حســين عمــارة، »توقيــف تنفيــذ المقــررات الإداريــة«، أعمــال ملتقــى التطــور المتبايــن لدعــوى تجــاوز الســلطة، منشــورات 
مدرســة الدكتــوراه بكليــة الحقــوق بصفاقــس، المطبعــة الرســمية، 2010، ص. 96 ومــا يليهــا. 

- يمكــن الرجــوع أيضــا إلــى مقــال مصطفــى باهيــة، »توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة«، أعمــال ملتقــى إصــاح القضــاء الإداري 
ــز النشــر الجامعــي، 1997، ص. 214.  ــر 1996، مرك المنعقــد يومــي 29-27 نوفمب
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وتدعيمــا لهــذا التوجــه الــذي طالمــا ســار فيــه قاضــي توقيــف التنفيــذ، ذهبــت إرادة 

واضعــي المشــروع فــي اتجــاه تقنيــن هــذا الموقــف والــذي ســيُمكّن القاضــي مــن التثبّــت، 

أثنــاء نظــره فــي المطلــب المعــروض عليــه، مــن الأســباب التــي تبــدو جديــة فــي ظاهرهــا، 

رغبــة منــه فــي التأكيــد علــى الصبغــة التحفظيــة التــي يتميّــز بهــا قضــاء توقيــف التنفيــذ 

دون أن يعتــدي علــى اختصــاص قاضــي الأصــل. 

ــاء الإداري  ــة القض ــروع مجل ــن مش ــل 231 م ــب الفص ــاه صل ــترعي الانتب ــا يس ــن م لك

هــو تنصيصــه علــى شــرط الأســباب التــي تبــدو جديــة فــي ظاهرهــا مؤثــرة فــي أصــل 

الحــق، وهــو مــا يدفعنــا الــى التســاؤل إن كانــت غايــة واضعــي المشــروع حقــا المحافظــة 

علــى الصبغــة التحفظيــة لقضــاء توقيــف التنفيــذ وعــدم البــتّ فــي أصــل النــزاع، أم إلــى 

تحقيــق تقــارب هــام بيــن قاضــي الأصــل وقاضــي توقيــف التنفيــذ باعتبــار أن هــذا الأخيــر 

ســيكون مطالبــا بالتعمــق فــي الأســانيد والمطاعــن حتــى يتبيــن إن تــم فعــا المســاس 

بأصــل الحــق أو لا. 

وهـو مـا يدفعنـا إلـى التسـاؤل حـول أهميـة هـذه الإضافـة علـى مسـتوى شـرط 

الأسـباب الجديـة فـي ظاهرهـا مؤثـرة فـي أصل الحـق وإن كانت فعلا تُمثّل تعديلا جوهريا 

يهـدف إلـى تحقيـق المرونـة فـي الحصـول علـى توقيـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة؟

ــير  ــن س ــراد وحس ــوق الأف ــن حق ــود بي ــوب والمنش ــوازن المطل ــل أن الت ه

ــكلي؟ ــل الش ــذا التعدي ــق به ــد يتحق ــيطة ق ــل الإدارة النش عم

وهــل ســيكون ذلــك فعــا مدخــا للتخلــي عــن الصرامــة والتوجــه التضييقي 

التــي يعتمدهــا المشــرع صلــب الفصــل 39 من قانــون 1 جــوان 1972؟

فــي فرنســا منــذ صــدور قانــون 30 جــوان 2000 تــم التخلــي عــن شــرط الأســباب 

ــدى القاضــي شــكا  ــن مــن شــأنه أن يُحــدث ل ــدة شــرط »وجــود مطعــن مُعيّ ــة لفائ الجدي

جديــا حــول شــرعية القــرار«، وهــو مــا مــن شــأنه أن يخفّــف مــن حــدّة التشــدد التــي تنتــج 

عــن تطبيــق شــرط الأســباب الجديــة. فالشــرط الجديــد الــذي تــمّ إقــراره كــردّة فعــل علــى 

ــه  ــار أن ــة باعتب ــر مرون ــدو أكث ــذ يب ــب توقيــف التنفي ــول مطل ــة فــي قب النزعــة التضييقي

ــف  ــوب توقي ــرار المطل ــرعية الق ــي ش ــكّا ف ــة ش ــن المقدم ــدى المطاع ــر إح ــي أن تُثي يكف

تنفيــذه حتــى يصــدر القاضــي قــراره بتوقيــف التنفيــذ182. 
182 - CHAPUS (R. ), Droit du contentieux administratif, Op. cit. , p. 1386. 
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فــي المقابــل تخلــى مشــروع المجلــة عــن الشــرط الثانــي الــوارد صلــب الفصــل 39 

مــن قانــون المحكمــة الإداريــة والــذي يتمثّــل فــي شــرط النتائــج التــي يصعــب تداركهــا183. 

هــذا الشــرط الــذي عرفــه فقــه القضــاء الإداري بأنــه »النتائــج التــي متــى تحقّقــت يكــون 

مــن العســير الرجــوع بهــا إلــى الــوراء أو إصــاح مــا يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن تداعيــات«. 

ويختلــف تقديــر المحكمــة الإداريــة لمــدى توفــر هــذا الشــرط حســب الظــروف والمعطيــات 

كل قضيــة علــى حــدا فباســتثناء بعــض القــرارات التــي يمكــن أن تحــدث نتائــج يصعــب 

ــات مــدى توفــر هــذا الشــرط محمــول علــى  تداركهــا مثــل قــرارات الهــدم فــإن عــبء اثب

كاهــل الطالــب الــذي عليــه بيــان مــدى صعوبــة تــدارك النتائــج التــي يمكــن أن تترتّــب عــن 

تنفيــذ القــرار المطلــوب إيقــاف تنفيــذه. وتجــدر الملاحظــة أن تعامــل المحكمــة مــع هــذا 

الشــرط يختلــف بحســب النــزاع المعــروض عليهــا184. 

أمــا بالنســبة للاختصــاص فــإن مشــروع المجلــة قــد عهــد بالاختصــاص للنظــر فــي 

مطالــب توقيــف التنفيــذ ابتدائيــا إلــى القاضــي الفــردي الابتدائــي وهــو رئيــس المحكمــة 

الإداريــة الابتدائيــة أو مــن ينوبــه. لكــن وخلافــا لمــا ســبق ذكــره فقــد اختــار المشــروع أن 

ــه للنظــر  ــة بتونــس أو مــن ينوب يُســند الاختصــاص لرئيــس المحكمــة الاســتئنافية الإداري

ابتدائيــا فــي المطالــب الراميــة الــى توقيــف تنفيــذ:

الأوامر الرئاسية والحكومية. –	

القـرارات الاداريـة الصـادرة عـن رئيـس مجلـس نـواب الشـعب ورئيـس المحكمـة –	

الدسـتورية. 

القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء. –	

القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات العمومية المستقلة. –	

ــع  ــرع يتب ــدة الف ــة لقاع ــروع المجل ــاع مش ــدم اتب ــو ع ــاه ه ــترعي الانتب ــا يس ومم

ــة ورئيــس  ــر الصــادرة عــن رئيــس الجمهوري ــذ الأوام ــب توقيــف تنفي الأصــل بالنســبة لطل

الحكومــة والقــرارات الإداريــة الصــادرة عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس المحكمــة 

ــة  ــس المحكم ــام رئي ــم أم ــذي يت ــتقلة وال ــة المس ــات العمومي ــاء الهيئ ــتورية ورؤس الدس

183 - تــمّ تغييــر هــذا الشــرط مــن »النتائــج التــي يســتحيل تداركهــا« إلــى »النتائــج التــي يصعــب تداركهــا« والتــي أقرهــا المشــرع 
خــال تنقيــح قانــون المحكمــة الإداريــة فــي 3 جــوان 1996. 

184 - حسين عمارة، نفس المقال المذكور سابقا. 
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ــة الاســتئنافية بتونــس فــي حيــن أن الطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة ضــد نفــس  الإداري

ــة.  ــة المركزي ــر الابتدائي ــام الدوائ ــمّ أم هــذه القــرارات يت

إنّ الخــروج عــن القاعــدة لا يمثّــل خرقــا للقانــون لكنــه يُبــرّر بأهميــة هــذه القــرارات 

وضــرورة أن تكــون مــن أنظــار المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية باعتبارهــا أكثــر خبــرة وكفــاءة. 

2 - سرعة البت والآجال المختصرة:

ــا  ــمّ خلاله ــي يت ــة الت ــدّة الزمني ــاء الإداري الم ــة القض ــروع مجل ــدّد مش ــم يح وإن ل

ــى  ــروع ال ــن المش ــل 233 م ــرّض الفص ــد تع ــذ، فق ــف التنفي ــب توقي ــي مطل ــق ف التحقي

ــذ بصــورة مســتعجلة وفــي آجــال  ــف التنفي ــب توقي ــق فــي مطل ــمّ التحقي وجــوب أن يت

مختصــرة. وفــي نفــس الســياق تُحيــل المحكمــة العريضــة ومؤيداتهــا علــى الجهــة 

المدعــى عليهــا وتمنــح لهــا أجــا مُختصــرا لتقديــم ردّهــا احترامــا لمبــدأ المواجهــة الــذي 

لا يمكــن أن يقــع تجاهلــه إلــى الصبغــة الاســتعجالية للإجــراءات. كمــا يمكــن للمحكمــة أن 

ــا  ــة لســماع ملحوظاتهــم كلّم ــى جلســة مكتبي تســتدعي الأطــراف فــي أجــل مختصــر ال

ــرعة.  ــن الس ــرة م ــة كبي ــى درج ــق عل ــراءات التحقي ــون إج أرادت أن تك

وحرصــا مــن واضعــي المشــروع علــى البــتّ فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ فــي آجــال 

مختصــرة، فــإن عــدم الــردّ علــى العريضــة ومؤيداتهــا لا يوقــف البــتّ فــي المطلــب. 

وبصفـة عامـة، ودائمـا فـي علاقـة بسـرعة البـت فـإن مـا يُبـرر وجـوده هـو عنصـر 

التأكـد تـارة وشـدة التأكـد تارة أخـرى لذلك نجد هـذا العنصر من أهـم النقاط التـي ركز عليها 

مشـروع المجلـة سـواء تعلق الأمـر بالقضاء الاسـتعجالي التحفّظـي أو الاسـتعجالي القطعي 

حتـى يتـم اسـتعجال النظـر وتـدارك الأمر بالسـرعة التـي تتلاءم مع مـدى تأكّده. 

لذلــك حــاول هــذا المشــروع ســنّ إجــراءات وضبــط آجــال مختصــرة كفيلــة مبدئيــا أن 

تمكــن القاضــي مــن مواجهــة أي موقــف وبــكل نجاعــة وجــدوى. 

لكننـا نتسـاءل إن كان المشـروع قـد اعتنـى بمسـألة تنفيـذ الأذون الاسـتعجالية من 

حيـث تحديـد قـوة نفوذهـا إزاء الإدارة ومـا يترتـب مـن آثـار عن عـدم تنفيذها مـن طرفها. 
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ــة  ــول المخصص ــي أن الفص ــل ف ــة تتمثّ ــدّ إيجابي ــة ج ــر بإضاف ــى أن نذكّ ولا ننس

للقضــاء الاســتعجالي العــادي والخصوصــي قــد اعتنــت أيضــا باختصــار آجــال التحقيــق فــي 

الأذون الاســتعجالية كمــا وضعــت أجــا للحكــم فــي الدعــوى الأصليــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتوقيــف التنفيــذ، إذ يتعيّــن علــى الدائــرة المتعهــدة بالبــت فــي القضيــة الأصليــة أن تنظــر 

فيهــا فــي أجــل لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار القاضــي بتوقيــف التنفيــذ 

)الفصــل 236(. 

لكـن هـل احتـرم مشـروع المجلـة الضمانـات القانونيـة التـي يحتّم الدسـتور 

والقانـون وفقـه قضـاء المحكمـة الإداريـة احترامها فـي إطـار القضاء الاسـتعجالي؟ 

1 - مبدأ المواجهة: 

إطـار  الدسـتور فـي  التـي فرضهـا  الضمانـات  توفيـر  المجلـة علـى  حـرص مشـروع 

تكريسـه للحـق فـي محاكمـة عادلـة لفائـدة المتقاضي سـواء كان ذلـك أمام القضـاء العادي 

أو القضـاء الاسـتعجالي وأوّلهـا مبـدأ المواجهـة. لقـد تمّ التنصيـص صلب الفصـول المتعلقة 

بإجـراءات التحقيـق فـي مطلـب توقيـف التنفيـذ علـى أن التحقيق يتـم بصورة مسـتعجلة 

وفـي آجـال مختصـرة. كمـا تتم إحالة العريضـة ومؤيداتها إلـى الجهة المدّعـى عليها وتمنح 

لهـا أجلا مختصـرا لتقديـم ردّهـا، ويُمكـن للمحكمة اسـتدعاء الأطـراف في أجـل مختصر إلى 

جلسـة مكتبيـة لسـماع ملحوظاتهـم. وحتـى فـي صـورة شـديد التأكّـد وعندمـا تقضـي 

المحكمـة بتأجيـل تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه إلى حيـن البت فـي مطلب توقيـف التنفيذ 

ويتـمّ إعلام الأطـراف بذلـك. كما تـمّ تكريس مبـدأ المواجهة أيضا فـي الطور الاسـتئنافي إذ 

تسـتدعي المحكمـة الاطـراف فـي أجـل مختصـر وبـأي وسـيلة تتـرك أثـرا كتابيا الى جلسـة 

مكتبيـة لسـماع ملحوظاتهـم. مـع التذكيـر بـأن هـذه الإجـراءات هـي المعتمدة فـي القضاء 

الاسـتعجالي التحفّظـي وكذلـك الاسـتعجالي القطعـي وهـو مـا تـم التنصيـص عليـه صلب 

القواعـد العامـة المنظمـة للمعاينـات والأذون. 

إقرار ضمانات جديدة لفائدة المتقاضين الفرع الثاني
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وممــا يجــدر التنويــه بــه أيضــا هــو أن انابــة المحامــي فــي الطــور الابتدائــي 

الاســتعجالي ليســت إجباريــة وهــو توجــه ينســجم تمامــا مــع الإبقــاء صلــب المجلّــة علــى 

عــدم وجوبيــة انابــة المحامــي فــي دعــوى تجــاوز الســلطة فــي الطــور الابتدائــي وهــو مــا 

ــى القضــاء.  ــوج ال ــم الحــق الدســتوري فــي الول يدعّ

2 - تعميم التقاضي على درجتين:

ــب مشــروع  ــذ صل ــن فــي مــادة توقيــف التنفي ــى درجتي ــرار التقاضــي عل ــل إق يُمثّ

ــاء  ــى القض ــة عل ــة المنطبق ــة القانوني ــي المنظوم ــا ف ــوّرا هامّ ــاء الإداري تط ــة القض مجل

الإداري الاســتعجالي. إذ جــاء بالفصــل 237 أن اســتئناف القــرارات الصــادرة عن رؤســاء المحاكم 

الاداريــة الابتدائيــة يتــمّ أمــام المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية المختصّــة ترابيــا مــع غيــاب 

المفعــول التوقيفــي للإجــراء المــأذون بــه. 

وبذلــك تمّــت القطيعــة مــع المنــع المتعلّــق بعــدم قابليــة القــرارات الصــادرة فــي 

مــادة توقيــف التنفيــذ لأي وجــه مــن أوجــه الطعــن كمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 41 مــن 

قانــون المحكمــة الإداريــة. 

أمــا القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية فيكــون أمــام دائــرة 

ــر  ــاء الدوائ ــن رؤس ــن بي ــه م ــن ينوب ــس الأول أو م ــها الرئي ــا يرأس ــة العلي ــة الإداري بالمحكم

التعقيبيــة وعضويــن مستشــارين. هــذه التركيبــة الجماعيــة فــي الطــور الاســتئنافي 

ــه  ــد ل ــذي عُه ــردي ال ــي الف ــن القاض ــال م ــم الانتق ــى أن يت ــروع عل ــرص المش ــس ح تعك

ــن  ــة م ــي ضمان ــتئنافي وه ــور الاس ــي الط ــة ف ــة الجماعي ــى التركيب ــي إل ــور الابتدائ بالط

ــة.  ــة العادل ــات المحاكم ضمان

ــي اســتعجالي  ــم اســناد الاختصــاص الاســتئنافي فــي مادت ــه ت وتجــدر الإشــارة أن

ــى المحكمــة  ــات الأساســية والاســتعجالي فــي القطــاع الســمعي البصــري إل ــة الحري حماي

ــا  ــيتها لارتباطه ــادة وحساس ــة الم ــار أهمي ــزة باعتب ــة متميّ ــة ثلاثي ــا بتركيب ــة العلي الإداري

ــن  ــة الاتصــال الســمعي البصــري. لك ــر وحري ــة التعبي ــد حري ــات الأساســية وبالتحدي بالحري

ــادة  ــب الأذون الصــادرة فــي م ــو بالتعقي ــأي وجــه مــن الأوجــه ول ــن الطعــن ب تُســتثنى م

الاختبــارات والمعاينــات، وهــو أمــر يبــدو منطقيــا باعتبارهــا أعمــالا ولائيــة وليســت تقريريــة. 
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أمــا بالنســبة للطعــن بالتعقيــب والــذي لا يُعتبــر عنصــرا جوهريــا لتحقيــق المحاكمة 

ــك  ــتعجالية وذل ــرارات الاس ــي كل الأذون والق ــب ف ــن بالتعقي ــاء الطع ــم إقص ــة فت العادل

احترامــا لحســن ســير القضــاء وتحقيــق النجاعــة المرجــوة مــن القضــاء الاســتعجالي. 

3 - التعليل:

فيمــا يتعلّــق بالتعليــل، فإنــه وخلافــا لمــا هــو مُعتمــد اليــوم فــي قانــون المحكمــة 

الإداريــة والــذي لا نجــد فيــه مــا يــدل علــى إلزاميــة تعليــل القاضــي الاســتعجالي لحكمــة 

ــه مســاس بحقــوق  ــا ل ــات الأساســية لم ــل الاحــكام يُعــدّ مــن الضمان بالرغــم مــن أن تعلي

الدفــاع خاصــة إذا صــدر القــرار او الحكــم بالرفــض. 

ودرءا لهــذه النقيصــة نــص الفصــل 234 مــن مشــروع المجلــة علــى أنــه يتــم البــت 

فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ بقــرار معلــل وفــي أجــل أقصــاه شــهر. أمــا بالنســبة للقضــاء 

الاســتعجالي المتخصــص والقطعــي فــإن القاضــي ســيلجأ آليــا للتعليــل باعتبــاره ســينظر 

ــا بصــورة تســتجيب  ــم عليــه تعليــل حكمــه واقعــا وقانون فــي أصــل النــزاع وهــو مــا يُحتّ

لواجــب التعليــل. 

ــي  ــيكي أي التحفظ ــتعجالي الكلاس ــاء الاس ــبة للقض ــه بالنس ــاه أن ــا لاحظن ــن م لك

)اســتعجالي الوســائل الوقتيــة المجديــة واســتعجالي دفــع مبلــغ علــى الحســاب( لــم يُشــر 

المشــروع الــى واجــب التعليــل. 

ــذ  ــف التنفي ــرار توقي ــول ق ــح مفع ــن توضي ــروع ع ــو المش ــل واضع ــم يغف ــا ل كم

وأثــره علــى القــرار الإداري المحكــوم بتوقيــف تنفيــذه فنــصّ الفصــل 235 أنــه علــى الجهــة 

المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه أن تُعطّــل العمــل بــه فــور اتصالهــا بالقــرار القاضــي بتأجيــل 

التنفيــذ أو توقيفــه وهــو مــا مــن شــأنه أن يُبيّــن لــإدارة المعنى القانونــي لتوقيــف التنفيذ 

خاصــة وأن هــذه الأخيــرة كثيــرا مــا تبــرر عــدم تنفيــذ القــرار بتأجيــل أو توقيــف التنفيــذ 

ــذ وعــدم قدرتهــا  ــف التنفي ــادة توقي ــة القــرارات فــي م بعــدم درايتهــا بالمقصــود بحجي

علــى تنفيــذ قــرارات وقــف التنفيــذ. لذلــك تــمّ توضيــح أنــه يــؤدي الــى عــدم العمــل بالقــرار 

الإداري باعتبــار أن تنفيــذه قــد تعطــل أي توقــف وهــو مــا يرجــع وضعيــة الطالــب الــى مــا 

كانــت عليــه قبــل صــدور القــرار. 
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هــذا مــا بــدا لنــا مــن حســنات ونقائــص فــي الجــزء المخصّــص للقضــاء الاســتعجالي 

مــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري، وقــد يــرى البعــض أنهــا ممتــازة وربمــا يــرى غيرهــم أنهــا 

ــات يجــب تداركهــا، لكــن الأكيــد هــو أن هــذا المشــروع قــد رســم لنفســه  تشــكو مــن هن

نهجــا ورؤيــة واضحــة عمادهــا احتــرام المقتضيــات الدســتورية وتمكيــن المتقاضيــن مــن 

ــل  ــن التدخ ــوة م ــة المرج ــى النجاع ــة عل ــع المحافظ ــرة م ــال مختص ــي آج ــق ف ــل الح أص

الســريع لقاضــي الأمــور المســتعجلة وذلــك حتــى تُحفــظ الحقــوق مــن الأضــرار التــي قــد 

تلحــق بهــا. 

ويبقــى فــي نهايــة المطــاف دور فقــه قضــاء المحكمــة الإداري جوهريــا فــي إعطــاء 

معنــى لــكل هــذه المقتضيــات التــي تــمّ إقرارهــا صلــب مشــروع المجلــة، لكــن شــريطة أن 

تتوفّــر الإمكانيــات الماديــة والبشــرية حتــى يتمكــن قضــاة المحكمــة الإداريــة مــن مجابهــة 

الكــم الهائــل مــن القضايــا الاســتعجالية فــي كل المــواد التــي تــمّ اعتمادهــا صلب المشــروع. 

الخاتمة
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الإداري«.  القضــاء  الجديــد، »مجلّــة  الإداري لاســتقبال مولــوده  القضــاء  يســتعدّ 

ــروع أوّل  ــد مش ــنوات. وبع ــبع س ــن س ــر م ــذ أكث ــي من ــهد القضائ ــره المش ــود ينتظ مول

ــمّ الإعــان فــي شــهر مــارس 2021 علــى  ســنة 2020، تتالــت التعديــات والتحســينات، وت

المشــروع الجديــد لمجلّــة القضــاء الإداري. وقــد تعــدّدت اللجــان والملتقيــات والاجتماعــات 

وتكاتفــت جهــود القضــاة والأســاتذة والخبــراء حتــى تســتجيب المجلّــة لانتظــارات القاضــي 

ــة الاســتفادة مــن إرث نصــف  والمتقاضــي. ثلاثمائــة فصــل حــاول صلبهــا مهندســو المجلّ

ــر واســتباق الإشــكاليات.  ــن فقــه القضــاء واســتخلاص العب ــرن م ق

ــل أحــد  ولعــلّ تخصيــص عنــوان كامــل لتنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري يمثّ

ــع  ــع م ــذ وللقط ــدم التنفي ــة ع ــة عتم ــروع لمواجه ــذا المش ــي ه ــة ف ــات المضيئ العلام

شــبهة عــدم النجاعــة التــي تلاحــق القضــاء الإداري نتيجــة تطــاول الإدارة علــى أحكامــه 

ــول  ــتفهام ح ــة اس ــع نقط ــي يض ــم قضائ ــذ حك ــض تنفي ــا. فرف ــن تنفيذه ــاع ع والامتن

نجاعــة الــدور الــذي يقــوم بــه القاضــي الإداري ومــدى قدرتــه علــى ضمــان احتــرام الشــرعية 

مــن جهــة وصيانــة حقــوق وحريّــات الأفــراد مــن جهــة أخــرى185. فالتصريــح مثــا بإلغــاء قــرار 

ــم  ــا ل ــه م ــى إرجــاع الحــق لصاحب ــه، يبقــى قاصــرا عل ــى أهميت إداري لعــدم شــرعيته، عل

يكــن متبوعــا باســتجابة مــن الإدارة وحــرص مــن جانبهــا علــى تنفيــذ هــذا الحكــم حتــى لا 

يبقــى مجــرّد قــول خــال مــن كل الأبعــاد العمليــة. ولا يمكــن الحديــث عــن نجاعــة القضــاء 

185 - منــذ بدايــة عملهــا تقريبــا قدمــت المحكمــة الإداريّــة نفســها بأنهــا الحاميــة للحقــوق والحريــات العامــة. قضيــة 
عــدد 325 بتاريــخ 14 أفريــل 1981، بيــار فلكــون ومــن معــه / وزيــر الفلاحــة، المجموعــة، ص. 110. 

تنفيذ أحكام القضاء الإداري 

على ضوء مشروع 
مجلة القضاء الإداري

الأستاذ عصام بن حسن

 أستاذ محاضر ومدير الدراسات
بكلية الحقوق بصفاقس
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مــا دامــت الإدارة لــم تســتخلص النتائــج المترتبــة عــن الحكــم الصــادر عــن المحكمــة. ورغــم 

عــدم توفّــر احصائيــات دقيقــة ومحيّنــة حــول آفــة عــدم تنفيــذ الأحــكام، فــإن الثابــت أن 

الأمــر لا يتعلّــق بتصرّفــات اســتثنائية لــإدارة، ذلــك أنّ مجــرّد إلقــاء نظــرة علــى فقــه قضــاء 

المحكمــة الإداريــة تكفــي لبيــان وجــود عــدد لا يســتهان بــه مــن القــرارات الصــادرة فــي 

مــادة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. ولعــل تفاقــم ظاهــرة عــدم التنفيــذ جعــل البعــض ينعــت 

القضــاء الإداري بالقضــاء الــذي لا تنفّــذ أحكامــه186. 

وتعتبــر إشــكالية تنفيــذ الأحــكام ضاربــة فــي القــدم. فقــد عــرف التاريــخ الإســامي 

ــن  ــن بي ــي م ــم الت ــة المظال ــرار ولاي ــى غ ــكام عل ــذ الأح ــى بتنفي ــة تعن ــات قانوني مؤسس

صلاحياتهــا »تنفيــذ مــا وقــف مــن أحــكام القضــاة لضعفهــم عــن إنفــاذه وعجزهــم عــن 

المحكــوم عليــه لتعــززه وقــوة يــده أو لعلــو قــدره وعظــم خطــره، فيكــون ناظــر المظالــم 

ــده أو  ــي ي ــا ف ــزاع م ــه بانت ــه علي ــن توج ــى م ــم عل ــذ الحك ــرا فينف ــذ أم ــدا وأنف ــوى ي أق

ــاب  ــن الخط ــر ب ــة عم ــالة الخليف ــي رس ــاء ف ــا ج ــه«187. كم ــي ذمت ــا ف ــروج ممّ ــه الخ بإلزام

القضائيــة لأبــي موســى الأشــعري أن »القضــاء فريضــة محكمــة وســنّة متبعــة، فأفهــم إذا 

أدلــي إليــك، فإنــه لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ لــه«188. وتختــزل هــذه الرســالة مرامــي العــدل 

والتــي لا تقــف عنــد إقــرار الحــق نطقــا وإنمــا تتعــداه لــرده لصاحبــه فعــا189. 

وخلافـا لمـا يتـمّ الترويـج لـه مـن أن مهمـة القاضـي الإداري تنتهـي عنـد التصريـح 

بالحكـم190، كإلغـاء قـرار أو إقـرار تعويـض وأن التنفيـذ موكـول لإلدارة دون سـواها191، خاضـع 

لاجتهادهـا وتقديرهـا، فـإن مقتضيـات دولـة القانـون192 التـي مـن »أوكـد موجباتهـا وجـود 

186 - عماد الغابري، تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري، مجلة المفكرة التونسية، عدد 13، ديسمبر 2018، ص. 1. 
187 - أبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011، ص. 98. 

188 - عبـارة وردت فـي رسـالة عمـر بـن الخطـاب القضائيـة التـي وجههـا لأبي موسـى الأشـعري. أنظـر: عبـد الرحمان بن 
خلـدون، كتـاب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجم والبربـر ومن عاشـرهم مـن ذوي السـلطان الأكبر، 

تاريـخ العلامـة بـن خلـدون، المجلـد الأول، مكتبـة المدرسـة ودار الكتـاب اللبناني، الطبعـة الثانيـة، 1979، ص. 390. 
189 - عماد الغابري، تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري، مجلة المفكرة التونسية، عدد 13، ديسمبر 2018، ص. 1. 

ــا بعــد  ــة م ــم بمرحل ــح القاضــي يهت ــث أصب ــذي شــهده فقــه القضــاء الإداري الفرنســي، حي ــى التطــوّر ال 190 - يجــب الإشــارة إل
ــح بالحكــم. أنظــر: التصري

B. SEILLER, « L’illégalité sans l’annulation », A. J. D. A. , 2004, p. 963 ; LANDAIS, LENCIA, « La modulation des effets dans le 
temps d’une annulation pour excès de pouvoir», Chronique générale de la jurisprudence, A. J. D. A. , 2004, p. 1183. 
191 - Y. BEN ACHOUR : « Les conséquences de l’annulation juridictionnelle d’une décision administrative», in, L’œuvre 
jurisprudentielle du tribunal administratif tunisien, CERP, Tunis, 1990. p. 507 ; H. Moussa, « L’exécution de la chose jugée et la 
réforme de la justice administrative en Tunisie », in M. L. Fadhel MOUSSA (Dir. ), La réforme de la justice administrative, Centre 
de Publication Universitaire, Tunis, 1997, p. 63. 

192 - أصبــح لهــذا المفهــوم قيمــة دســتورية بعــد التعديــل الدســتوري المــؤرخ فــي 1 جــوان 2002، حيــث ينــص الفصــل 5 مــن 
الدســتور علــى أن الجمهوريــة التونســية تقــوم علــى مبــادئ دولــة القانــون والتعدديــة. لكــن واضعــي دســتور 27 جانفــي 2014 

تغافلــوا علــى إدراج مفهــوم دولــة القانــون صلــب نــص الدســتور. 
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قضـاء مسـتقل تكـون أحكامـه نافـذة وفاعلـة«193 حفّـزت القاضـي الإداري لتسـليط رقابـة 

مشـدّدة لضمـان احتـرام حجيـة الشـيء المقضـي194. فلتنفيـذ الأحـكام القضائيـة علاقـة 

بمفهـوم دولـة القانـون الـذي يقتضـي، إضافـة إلـى وجـود محاكـم مسـتقلة تضمـن للأفراد 

حقوقهـم وحرياتهـم195، احترام الإدارة للشـرعية والتـي من بين مكوناتها القـرارات القضائية. 

وعليـه، فـإن لـم تنفّـذ الإدارة الأحـكام القضائيـة196، فـإن ذلـك لـن ينـال فقـط مـن اسـتقلال 

القضـاء ومـن حقـوق المتقاضيـن، وإنمـا أيضـا مـن مقتضيـات دولـة القانـون197. 

ولقــد أصابــت المحكمــة الإدارية198عندمــا أعلنــت أن خــرق الحجيــة المطلقــة لاتّصــال 

ــى الإدارة  ــون وعل ــم القان ــم القضــاء هــو حك ــون199. فحك ــة القان ــا لدول ــل خرق القضــاء يمث

ــا  ــا وثيق ــط ارتباط ــون مرتب ــة القان ــوم دول ــا أن مفه ــون. كم ــه القان ــا يفرض ــزام بم الالت

ــد  ــذة والتقيّ ــة201 الناف ــى النصــوص القانوني ــكام الإدارة إل ــي تقتضــي احت بالشــرعية200 الت

ــل  ــة تمث ــلطة القضائي ــن الس ــادرة ع ــكام الص ــة الأح ــإنّ مخالف ــي ف ــا. وبالتال ــا تتضمّنه بم

193- قرار عدد 19620 اب. بتاريخ 17 جانفي 2004، جمعة صالح بوزناد / وزير الداخلية والتنمية المحلية، )غير منشور(. 
194- لــم يتــردد القاضــي الإداري فــي التصــدي لرفــض الإدارة تنفيــذ قراراتــه. فقــد صــرح فــي بعــض أحكامــه بانعــدام قــرارات الإدارة 
الرافضــة لتنفيــذ حكــم الإلغــاء. أنظــر: قضيــة عــدد 18350 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2000، بــن صالــح / وزيــر الماليــة، )غيــر منشــور(. أنظــر 

أيضــا: قضيــة عــدد 17830 بتاريــخ 14 جويليــة 2001، بلقاســم هانــي / وزيــر الداخليــة، )غيــر منشــور(. 

ــذ. فعــادة مــا تبيــن المحكمــة بمناســبة الطعــن فــي قــرار رفــض الإدارة  ــردد فــي تضميــن أحكامــه توجيهــات تنفي ــم يت كمــا ل
ــذ هــذا الحكــم.  ــى الإدارة اتخاذهــا لتنفي ــذ حكــم الإلغــاء الإجــراءات التــي يجــب عل تنفي

أنظــر مثــا قضيــة عــدد 3026 بتاريــخ 15 جانفــي 1992، مريــم كريــم / وزيــر التربيــة والعلــوم، )غيــر منشــور(: »وحيــث يتبيــن 
فــي ضــوء مــا تقــدم أنــه يترتــب علــى قــرار الإلغــاء محــو أثــار القــرار الملغــى بصفــة كليــة أي أنــه يتعيــن علــى الإدارة تنفيــذا لقــرار 
الإلغــاء لا أن تعيــد الموظــف المعــزول إلــى ســالف عملــه فحســب بــل أن تمكنــه مــن جميــع حقوقــه مــن ترقيــات وأقدميــة بصــورة 

تجعــل مســاره الوظيفــي وكأنــه لــم يغــادره قــط«. 

أنظــر أيضــا: قضيــة عــدد 2472 بتاريــخ 4 مــاي 1994، صالــح بلهوشــات / الرئيــس المديــر العــام لمعهــد المناطــق القاحلــة 
بمدنيــن، )غيــر منشــور(، قضيــة عــدد 1169 بتاريــخ 18 أفريــل 1986، الهــادي بــن عبــد الله / وزيــر الفلاحــة، المجموعــة، ص. 230. 

195 - عياض بن عاشور، »دولة القانون، نشأتها، سوابقها، مصيرها«، المجلة القانونية التونسية، 1993، ص. 43. 
196 - تجـدر الإشـارة إلـى أن أحـكام الفصـل 55 مـن قانـون المحكمـة الإداريـة تنـصّ علـى أنّ رئيـس الجمهوريـة كأعلـى 
سـلطة فـي الهـرم الإداري »يأمـر ويأذن الوزيـر أو الوزراء وكافة السـلط الإدارية المعنية بـأن ينفذوا هذا الحكـم أو القرار«. 
197 - J. CHEVALIER, L’État de droit, R. D. P. , 1988, p. 313. ; « L’obligation d’exécuter fait partie des normes de l’État de 
droit », A. Ben HAMIDA, « Le suivi de l’exécution des jugements et arrêts rendus par le Tribunal administratif », Servir, 
2003, n° 36, p. 39. ; E. CARPANO, État de droit et droits européens, L’Harmattan, 2005, p. 400. 

198 - قضية عدد 19620 بتاريخ 17 جانفي 2004، بوزناد / وزير الداخلية، )غير منشورة(. 
199 - كما أن الفقه ربط أيضا بين تنفيذ الأحكام ومقتضيات دولة القانون. 

أنظر: 
Y. BEN ACHOUR, article précité, p. 507 : « Cette exécution est une condition fondamentale de l’État de droit ». ; J. CHEVALIER, 
L’État de droit, R. D. P. , 1988, p. 313. ; A. BEN HAMIDA,« Le suivi de l’exécution des jugements et arrêts rendus par le Tribunal 
administratif », Servir, 2003, n° 36, p. 39 : « L’obligation d’exécuter fait partie des normes de l’État de droit ». 
200 - «Le principe de légalité apparaît comme le principe constitutif de l’État de droit », E. CARPANO, État de droit et droits 
européens, L’Harmattan, 2005, p. 319. ; CH. DEBBACSH, « L’État de droit est animé par le principe de légalité », Science 
administrative, D. 1971, p. 48. 

201 - إن خضــوع الإدارة لمبــدأ الشــرعية لا يعنــي فقــط التقيّــد بالنصــوص التشــريعية وإنمــا كل القواعــد التــي يجــب علــى الإدارة 
احترامها:
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خرقــا لمبــدأ الشــرعية202، بمــا أنّ هــذه الأحــكام هــي أحــد مكوّنــات الشــرعية203. إنّ مبــدأ 

ــة لا يعنــي ســوى أن الإدارة تخضــع  ــة القــرارات الإداري ــى نظري ــذي يهيمــن عل الشــرعية ال

مثلهــا مثــل أيّ طــرف آخــر للقانــون204. 

ومــن جهــة أخــرى فــإنّ عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء يمــسّ مــن حقــوق المتقاضيــن 

 R. Carré وهــو مــا يمثــل خرقــا لدولــة القانــون بمفهومهــا المــادي205. ألــم يؤكــد الفقيــه

de Malberg أنّ هــذا المفهــوم وجــد أساســا لحمايــة الأفــراد206 وأنّــه يقتضــي وجــود محاكــم 

تضمن للمتقاضين حقوقهم وحرياتهم207. 

ــة  ــزام الجه ــي الت ــة يعن ــلط الإداري ــد الس ــادرة ض ــة الص ــكام القضائي ــذ الأح وتنفي

ــة  ــراءات كنتيج ــر وإج ــن تدابي ــي م ــم القضائ ــه الحك ــا يقتضي ــق م ــر بتحقي ــة بالأم المعني

ــال  ــذا المج ــي ه ــه ف ــر الفق ــد اعتب ــا. ولق ــم ضده ــدور الحك ــى ص ــذي أدى إل ــا ال لتصرفه

ــة لا يقــل شــأنا عــن تنفيذهــا للنصــوص التشــريعية أو  ــذ الإدارة الأحــكام القضائي أن تنفي

ــتورية208.  ــكام الدس الأح

وتبــرز أهميــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة فــي اعتبــاره واجبــا دســتوريا فــي العديــد 

مــن المنظومــات القانونيــة. ذلــك أن واجــب التنفيــذ مكــرس فــي كل مــن الدســتور 

202 - «La  jurisprudence  joue  un  rôle  essentiel  au  sein  des  sources  de  la  légalité  ,»J  .MORAND-DEVILLER  ,Cours  de  droit 
administratif, Montchrestien, 2001, 7ème édition, p. 248. ; Voir également : J. CHEVALIER, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 
1992, p. 83. 
203 - L. Di QUAL, La compétence liée, Thèse, LGDJ. , 1964, p. 421. 
204 - « La légalité s’impose à l’administration comme il s’impose aux particuliers. La soumission de l’administration au droit 
domine toute la théorie des actes administratifs », J MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, Montchrestien, 2001, 
7ème édition, p. 248. 

205 - لدولة القانون مفهومان: مفهوم شكلي ومفهوم مادي. 
« La conception formelle repose sur le principe de la hiérarchie des normes, elle suppose que le droit étatique se présente 
comme un édifice formé de niveaux superposés et subordonnés les uns aux autres », J. CHEVALIER, L’État de droit, Paris, 
Montchrestien, 3ème édition, 1999, p. 44. 
« Selon sa conception matérielle, l’État de droit tend à protéger les droits fondamentaux des administrés. Elle suppose qu’ils 
peuvent faire valoir des droits contre l’administration » : R. BONNARD, « Les droits subjectifs des administrés », RDP. , 1930, 
p. 265. 
206 - « L’État de droit est établit simplement et uniquement dans l’intérêt et pour la sauvegarde des citoyens » : R. 
CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920, tome 1, p. 490. 

207 - عياض بن عاشور، »دولة القانون: نشأتها، سوابقها ومصيرها«، المجلة القانونية التونسية، 1993، ص. 43. 

أنظر أيضا: 
N. BACCOUCHE, « La justice comme nécessaire garant des libertés », in Justice et démocratie, Pulim, 2003, p. 175 : « La justice 
se trouve dotée d’une noble fonction protectrice des libertés dans le cadre de l’État de droit ». 
208 - J. CHEVALIER, L’État de droit, R. D. P. , 1988, p. 313. ; A. BEN HAMIDA, « Le suivi de l’exécution des jugements et arrêts 
rendus par le Tribunal administratif », Servir, 2003, n°36, p. 39. ; E. CARPANO, État de droit et droits européens, L’Harmattan, 
2005, p. 400. 
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ــا أن  ــري212. كم ــتور الجزائ ــباني211 والدس ــتور الإس ــي210 والدس ــتور البرتغال ــي209 والدس اليونان

هــذا الواجــب مكــرس فــي العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة، مــن ذلــك الفصــل الثانــي مــن 

العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والفصــل 25 مــن الإعــان الأمريكــي لحقــوق 

الإنســان الــذي ينــصّ علــى أن الــدول الأعضــاء تضمــن تنفيــذ الســلط العموميــة للأحــكام 

الصــادرة ضدهــا213. 

ــه يمكــن  ــذ صراحــة، فإن ــم يكــرّس دســتور غــرة جــوان 1959 واجــب التنفي ــن ل ولئ

اســتنتاجه مــن مبــدأ تفريــق الســلط الــذي يفــرض احتــرام كل ســلطة لاختصاصــات الســلط 

الأخــرى وعــدم الاعتــداء عليهــا، ممــا يجعــل مــن رفــض الإدارة تنفيــذ حكــم قضائــي اعتــداءً 

علــى اختصــاص الســلطة القضائيــة وخرقــا لمبــدأ تفريــق الســلط214. 

ووعيــا مــن المؤسّســين بخطــورة عــدم تنفيــذ الأحــكام علــى حقــوق المتقاضيــن، 

تعــرض دســتور 27 جانفــي 2014 لمســألة تنفيــذ الأحــكام. فقــد تضمنــت مســودة مشــروع 

الدســتور فــي نســخة أوت 2012 فصــا يتعلــق بالتنفيــذ، جــاء فيــه أن عــدم تنفيــذ الأحــكام 

ــد  ــادم. إلا أن النق ــقط بالتق ــة لا تس ــدّ جريم ــة يع ــات المختص ــل الجه ــن قب ــة م القضائي

ــة وليــس  ــن الجنائي ــه القواني ــم مكان ــار أن التجري ــمّ توجيهــه لهــذا الفصــل باعتب ــذي ت ال

الدســتور دفــع بواضعــي النــص الدســتوري إلــى تغييــر صياغــة هــذا الفصــل ليصبــح النــص 

ــعب  ــم الش ــدر باس ــكام تص ــى أن »الأح ــل 111 عل ــي الفص ــص ف ــتور 2014 ين ــي لدس النهائ

وتنفّــذ باســم رئيــس الجمهوريــة، ويحجــر الامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا دون 

موجــب قانونــي«. 

إن هــذه الضبابيــة فــي الصياغــة والمتعلقــة أساســا بالموجــب القانونــي الــذي يبــرر 

عــدم التنفيــذ، إضافــة إلــى عــدم التنصيــص علــى ضــرورة التنفيــذ فــي آجــال معقولــة مــن 

شــأنه أن يقلّــص مــن ضمانــات المتقاضــي فــي مرحلــة مــا بعــد صــدور الحكــم. فبالرغــم 

مــن تضمّــن الدســتور للحــق فــي التقاضــي والحــق فــي محاكمــة عادلــة215، فــإن الدســتور 

209 - أنظر الفصل 95 من دستور اليونان لسنة 1975. 
210 - أنظر الفصل 205 من دستور البرتغال لسنة 1976. 
211 - أنظر الفصل 118 من الدستور الإسباني لسنة 1978. 
212 - أنظر الفصل 163 من الدستور الجزائري لسنة 2016. 

213 - L’article 25 de la convention américaine relative aux droits de l’Homme prévoit que « Les États parties s’engagent : (…) C- à 
garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours ». 
214 - H. Moussa, article précité, p. 69. 

215 - ولو أن المحاكمة العادلة تقتضي الحق في التقاضي من جهة والحق في تنفيذ الحكام القضائية من جهة أخرى. 
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ــارة  ــم يكــرس الحــق فــي دعــوى ناجعــة. كمــا تغافــل المشــرع الدســتوري عــن إدراج عب ل

»مقومــات دولــة القانــون« صلــب نــص الدســتور والحــال أنــه لا معنــى لدولــة القانــون فــي 

غيــاب تنفيــذ الأحــكام. 

ــة  ــك لصعوب ــام وذل ــون الع ــبة للقان ــط بالنس ــرز فق ــذ لا تب ــة التنفي ــل أهمي ولع

التنفيــذ علــى الإدارة، وإنمــا أيضــا فــي القانــون الخــاص، وإلا بمــا يفســر وجــود مــادة قانونية 

ــبة  ــدا بالنس ــر تعقي ــدو أكث ــر يب ــر أن الأم ــذ216؟ غي ــرق التنفي ــرف بط ــذ تع ــة بالتنفي خاص

ــون  ــوى قان ــه س ــر ل ــا نصي ــه، ف ــلطة خصم ــت الس ــن كان ــرورة أنّ م ــة، ض ــات الإداري للنزاع

يضمــن حقوقــه، وهــو مــا لــم يكــن خافيــا زمــن تنظيــم المحكمــة الإداريــة ســنة 1972، حيــث 

كان المشــرع واعيــا بضــرورة ضمــان تنفيــذ أحــكام المحكمــة، مســتبقا بذلــك مــا قــد يحــدث 

مــن تجاهــل أو تعنّــت أو رفــض يحــول دون تطبيــق قراراتهــا. ولقــد كانــت الفصــول 8 و9 و10 

مــن قانــون المحكمــة كفيلــة، علــى الأقــل فــي ذلــك الوقــت، بتحقيــق هــذه الغايــة. 

ــكام  ــذ الأح ــان تنفي ــدة لضم ــات جدي ــي آلي ــي تبن ــرع ف ــة المش ــدم رغب ــن ع لك

القضائيــة، مكتفيــا بأحــكام الفصــول 8 و9 و10 والتــي لــم يشــملها أي تنقيــح بالرغــم مــن 

التنقيحــات المتتاليــة لقانــون المحكمــة الإداريــة، حــرم المتقاضــي مــن ضمــان حقــه فــي 

محاكمــة عادلــة وحــرم القاضــي، رغــم محاولاتــه بــأن لا يبقــى أســير النــص التشــريعي، مــن 

وســائل ناجعــة لإجبــار الإدارة علــى احتــرام أحــكام القضــاء، وحــرم أيضــا القضــاء الإداري مــن 

فرصــة لإثبــات نجاعتــه. 

تبــرز دراســة نظــام المســؤولية الناجمــة عــن عــدم تنفيــذ قــرارات المحكمــة الإدارية 

ــة  ــة الحماي ــدم كفاي ــة وع ــن جه ــؤولية م ــذه المس ــي له ــاس القانون ــوح الأس ــدم وض ع

المتوفــرة للمتضــرر مــن جهــة أخــرى. فلــم تعتمــد المحكمــة الإداريــة أساســا قانونيــا موحــدا 

تؤسّــس عليــه مســؤولية الإدارة عــن عــدم تنفيــذ أحكامهــا. وكان موقــف القاضــي الإداري 

متراوحــا بيــن الاســتناد للفصــل 17 مــن قانــون غــرة جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة 

مــن جهــة، والفصــل 10 مــن نفــس القانــون مــن جهــة أخــرى، وذلــك بالرغــم مــن الصياغــة 

غيــر الموفقــة لأحــكام الفصــل العاشــر كأســاس خــاص بمســؤولية الإدارة عــن عــدم تنفيــذ 

قــرارات المحكمــة. 

216 - كمــا وقــع إحــداث مؤسســة قاضــي تنفيــذ العقوبــات بموجــب قانــون عــدد77 لســنة 2000 مــؤرخ فــي 31 جويليــة 2000، 
المنقــح بقانــون عــدد 92 لســنة 2002 مــؤرّخ فــي 29 أكتوبــر 2002. 
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وبالرغــم مــن هــذه النقائــص، لــم تتــردد المحكمــة الإداريــة فــي التأكيــد علــى أن 

ــا  ــرض عليه ــي تف ــى الإدارة والت ــة عل ــات المحمول ــن الواجب ــة م ــكام القضائي ــذ الأح تنفي

التقيّــد بمنطوقهــا وإجــراء العمــل بمقتضياتهــا، لمــا فــي ذلــك مــن اتّصــال بمكانــة القضــاء 

ونجاعتــه مــن خــال إيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا217. ولقــد بســط القاضــي رقابتــه علــى 

تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عنــه مصرّحــا بــأن عــدم تنفيــذ الإدارة لحكــم قضائــي فــي آجــال 

ــك  ــي ذل ــببة ف ــة المتس ــة الإداري ــل الجه ــرر تتحم ــه ض ــج عن ــأنه أن ينت ــن ش ــة م معقول

مســؤوليته218. ويعتبــر الأخــذ بمســؤولية الإدارة219 تقدمــا مهمــا فــي اتجــاه إخضــاع تصرفهــا 

غيــر الشــرعي إلــى طائلــة القانــون والمراقبــة القضائيــة. 

ــة  ــرارات المحكم ــذ ق ــة لتنفي ــؤولية الإدارة الرافض ــرار بمس ــي الإق ــل يكف ــن ه ولك

ــن  ــة م ــاذ جمل ــب باتخ ــرّع مطال ــة، أم أن المش ــكام القضائي ــرام الأح ــان احت ــة لضم الإداري

ــة  ــرام حجي ــى احت ــام، عل ــح الع ــى الصال ــة عل ــن خلالهــا الإدارة، المؤتمن ــر م الوســائل يجب

ــون؟ ــة القان ــات دول ــا لمقتضي ــاء وتكريس ــة القض ــا لنجاع ــه ضمان ــي ب ــيء المقض الش

يبــدو أن النصــوص المتخــذة وفقــا لأحــكام الدســتور الجديــد تولــي أهميــة لمســألة 

تنفيــذ الأحــكام. فطبقــا لأحــكام الفصــل الثانــي مــن القانــون عــدد 10 المــؤرخ فــي 7 مــارس 

ــلطة  ــرارات الس ــل ق ــإن تعطي ــن ف ــة المبلغي ــاد وحماي ــن الفس ــاغ ع ــق بالإب 2017 المتعل

القضائيــة تنــدرج ضمــن أوجــه الفســاد. 

ــن بهــا  ــل المخاطبي ــة واحترامهــا مــن قب ــان نجاعــة الأحــكام القضائي ــر أن ضم غي

يقتضــي تخصيــص جملــة مــن الأحــكام التشــريعية صلــب القوانيــن المنظمة للقضــاء الإداري 

ــة.  ــلطة القضائي ــاب الس ــب ب ــة صل ــدة المضمّن ــتورية الجدي ــات الدس ــتجابة للمقتضي اس

وفــي هــذا المجــال، يبــدو أن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري، علــى نقائصــه، طموحــا فــي 

ــوّن  ــروع والمتك ــن المش ــع م ــوان التاس ــا بالعن ــمّ تضمينه ــي ت ــكام الت ــذ الأح ــألة تنفي مس

مــن 10 فصــول )الفصــول 276-285(. فقــد تــمّ تطويــر الأحــكام المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة وابتــكار حلــول مــن شــأنها أن تخفّــف مــن معضلــة عــدم التنفيــذ التــي يعانــي 

217 - قضية عدد 12506 بتاريخ 25 أفريل 2008، محرز / الهيئة المهندسين المعماريين التونسيين، المجموعة، ص. 115. 
218 - قضيــة عــدد 197 اس بتاريــخ 8 ديســمبر 1977، م. ع. ن. د. فــي حــق ووزارة التجهيــز / الحطــاب بــن ســليمان زغنــدة، 

المجموعــة، ص. 188. 
219 - لقــد شــهدت المســؤولية الإداريــة تطــورا ملحوظــا ســواء مــن حيــث القاضــي المختــص )حيــث لــم يعــد القاضــي العدلــي 
هــو المختــص ابتدائيــا فــي نزاعــات المســؤولية بموجــب تنقيــح 3 جــوان 1996: )فصــل 17 جديــد( أو مــن حيــث المجــال وذلــك مــع 

تكريــس المحكمــة الإداريــة للمســؤولية بــدون خطــأ. 
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منهــا القضــاء الإداري وخاصــة اعتمــاد آليــة الغرامــة التهديديــة. ومــن الواضــح أن مشــروع 

المجلــة قطــع مــع مــا كان ســائدا فــي ظــل أحــكام الفصــول 8 و9 و10 مــن قانــون 1972. 

ويعتبــر تخصيــص عنــوان كامــل لتنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري علــى غايــة 

مــن الأهميــة، ولــو أنــه كان مــن الأفضــل عــدم اقتصــار واجــب التنفيــذ علــى الأحــكام الصادرة 

ــي  ــك الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم القضــاء العدل عــن جهــاز القضــاء الإداري، وإنمــا كذل

ــة  ــات القضائي ــن الهيئ ــادرة ع ــكام الص ــى الأح ــذ إل ــب التنفي ــدّ واج ــا يمت ــد الإدارة. كم ض

ــتقلة.  ــة المس ــات العمومي ــة والهيئ ــات المهني ــة والهيئ ــات التعديلي ــة كالهيئ المتخصص

ومــن جهــة أخــرى يتعيــن التنبيــه إلــى أن الإدارة المعنيــة بواجــب التنفيــذ لا تقتصــر علــى 

مفهومهــا العضــوي، بــل تشــمل أيضــا الــذوات الخاصــة المكلفــة بتســيير مرفــق عــام. 

والمتأمّــل فــي أحــكام العنــوان التاســع مــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري يســتنتج 

ــي  ــوا ف ــتور220، تعرّض ــن الدس ــل 111 م ــكام الفص ــروا بأح ــد أن ذكّ ــروع بع ــي المش أن واضع

البدايــة لمقتضيــات تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري )جــزء أول( قبــل أن يتبنــوا جملــة 

مــن الآليــات كجــزاء لعــدم تنفيــذ الأحــكام )جــزء ثــان(. 

220 - الفصل 276 من المشروع. 
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تعــرّض مشــروع مجلــة القضــاء الإداري إلــى مقتضيــات تنفيــذ الأحــكام وذلــك عبــر 

تعــداد الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق الإدارة الصــادر الحكــم ضدهــا مــن جهــة )فــرع أول( 

والإمكانــات المتاحــة للمنتفــع بالحكــم مــن جهــة أخــرى )فــرع ثــان(. وتجــدر الإشــارة إلــى 

أن المشــروع تبنــى نفــس العبــارات تقريبــا الــواردة بالفصــل الثامــن مــن قانــون غــرة جــوان 

1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة فيمــا يخــص نفــوذ الأحــكام الصــادرة فــي مــادة تجــاوز 

الســلطة. فقــد اقتضــى الفصــل 277 مــن المشــروع أن الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم القضــاء 

الإداري يكــون لهــا »نفــوذ مطلــق لاتصــال القضــاء فيمــا يخــص دعــاوى تجــاوز الســلطة عنــد 

الإلغــاء الكلــي أو الجزئــي ويكــون لهــذه الأحــكام نفــوذ نســبي لاتصــال القضــاء فــي حالــة 

رفــض الدعــوى«. 

 

نــصّ الفصــل 276 مــن المشــروع علــى أنــه »يحجــر الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام أو 

القــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري أو تعطيــل تنفيذهــا دون موجــب قانونــي«. 

ــرارات  ــكام والق ــائر الأح ــمل س ــكام يش ــذ الأح ــب تنفي ــى أن واج ــه إل ــروري التنبي ــن الض وم

القضائيــة بمختلــف أصنافهــا، بمــا فــي ذلــك الأذون والقــرارات التحفظيــة كمــا هــو الحــال 

بالنســبة إلــى مــادة توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة221. وفي هــذا الصــدد اعتبــرت المحكمة 

ــون  ــى الإدارة بموجــب الفصــل 10 مــن قان ــا هــو محمــول عل ــى غــرار م ــه »وعل ــة أن الإداري

ــة بالإلغــاء، فــإن المشــرع ألزمهــا بمقتضــى  ــذ الأحــكام القاضي المحكمــة مــن واجــب تنفي

ــا  ــي يصدره ــذ الت ــل التنفي ــاف وتأجي ــرارات إيق ــان لق ــون بالإذع ــذا القان ــن ه ــل 41 م الفص

الرئيــس الأول لهــذه المحكمــة علــى معنــى الفصــول 39 و40 و71، ويكــون ذلــك عبــر ضــرورة 

ــن /  ــة والتكوي ــق وزارة التربي ــي ح ــة ف ــات الدول ــام بنزاع ــف الع ــخ 20 فيفــري 2010، المكل ــة عــدد 27218 بتاري 221 - قضي
ــر منشــور(.  رشــيد الشــهلاوي، )غي

الجزء الأول

مقتضيات تنفيذ الأحكام

الالتزامات الملقاة على عاتق الفرع الأول
الإدارة المعنية بالتنفيذ
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تعطيــل العمــل فــورا بمقرّراتهــا المطعــون فيهــا طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ اتصالهــا 

بتلــك القــرارات إلــى حيــن انقضــاء الأجــل المحــدد صلبهــا«222. 

ــه  لكــن التســاؤل يطــرح حــول الموجــب القانونــي الــذي يبــرر عــدم التنفيــذ. ولعلّ

مــن المفيــد الرجــوع لفقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة والــذي اعتبــر أن الإعفــاء مــن واجــب 

ــن  ــة223. وم ــتحالة القانوني ــة والاس ــتحالة المادي ــي الاس ــي صورت ــا ف ــون أساس ــذ يك التنفي

ــروف  ــود ظ ــذ224 أو وج ــة بالتنفي ــة المعني ــراض الوضعي ــر انق ــتحالة نذك ــور الاس ــن ص بي

ــع  ــه لا يجــوز التوسّ ــر أن ــذ الأحــكام. غي ــام تحــول دون تنفي اســتثنائية تهــدّد النظــام الع

فــي هــذه الاســتثناءات ويتعيّــن تأويلهــا تأويــا ضيقــا لمــا فــي ذلــك مــن اتصــال بمكانــة 

القضــاء ونجاعتــه مــن خــال إيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــام 

ــس  ــر مجل ــد اعتب ــة. فق ــآت العام ــاس بالمنش ــدم المس ــدأ ع ــيب مب ــاء بتنس ــه القض فق

الدولــة الفرنســي أنّ إلغـــاء قــرار إنـــشاء مبـــنى عمومــي يمكــن أن يــؤدّي إلــى هدمــه225. 

ومــن جهتهــا أكــدت المحكمــة الإداريــة التونســية بمناســبة قرارهــا المــؤرخ فــي 28 مــارس 

2009 وفــي تطــور واضــح لموقفهــا الســابق226 أنّ »مبــدأ عــدم جــواز الإذن بإزالــة المنشــآت 

العموميــة الــذي يقــوم علــى ضمــان اســتمرارية المرافــق العامــة وحســن ســيرها وحمايــة 

الأمــوال العموميــة يجــد حــده فــي مراعــاة اعتبــارات الملاءمــة فــي الحفــاظ علــى المنشــأة 

المطلــوب إزالتهــا وتقديــر ســائر المصالــح العموميــة والمصالــح الخاصــة التــي تقتــرن بهــا«. 

222 - قضية عدد 27459 بتاريخ 15 جويلية 2010، هيئة المهندسين المعماريين / محرز، المجموعة، ص. 703. 
ــة  ــق وزارة التربي ــي ح ــة ف ــات الدول ــام بنزاع ــف الع ــخ 20 فيفــري 2010، المكل ــة عــدد 27218 بتاري ــا القضي 223 - أنظــر مث

ــر منشــور(.  ــهلاوي، )غي ــيد الش ــن / رش والتكوي
224 - مثال عدم امكانية إرجاع موظف إلى عمله على إثر إلغاء قرار عزله بسبب بلوغه السن القانوني للتقاعد. 

225 - C. E. , 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes Maritimes, AJDA. 2003, p. 784 : 
« Considérant que, le juge est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public 
a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit ou de fait existant à la date 
à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, 
si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient 
de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics 
ou privés et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences 
de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte 
excessive à l’intérêt général ». 

ــة  ــة الجهوي ــة / اللجن ــق وزارة الداخلي ــي ح ــارس 2000، م. ع. ن. د. ف ــخ 10 م ــدد 21908 بتاري ــة ع ــا قضي ــر مث 226 - أنظ
ــة، ص. 313.  ــس، المجموع ــة تون ــي لولاي ــن الاجتماع التضام
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ومــن جهــة أخــرى، واحترامــا لأحــكام القضــاء، أدخــل فقــه القضــاء المقــارن بعــض 

الاســتثناءات علــى مبــدأ حظــر التنفيــذ الجبــري علــى الإدارة. فقــد ذهــب مجلــس الدولــة227 

إلــى مطالبــة ســلطة الإشــراف ببيــع ممتلــكات الجماعــات المحليــة غيــر الضروريــة لحســن 

ســير المرفــق العــام، وذلــك فــي صــورة رفضهــا تنفيــذ حكــم يلزمهــا بدفــع مبالــغ ماليــة. 

ويفسّــر هــذا الموقــف للقاضــي الإداري الفرنســي برغبتــه فــي أن يكــون قضــاؤه ملائمــا لمــا 

ــة  ــر النجاعــة اللازم ــة لحقــوق الإنســان مــن ضــرورة توفي ــه المحكمــة الأوروبي ــت إلي توصل

لتنفيــذ الأحــكام القضائيــة228 تكريســا لمبــدأ الحــق فــي دعــوى ناجعــة229. 

صحيــح أن الفصــل 37 مــن مجلــة المحاســبات العموميــة يمنــع عقلــة أمــوال 

وممتلــكات الإدارة. لكــن مــن المفــروض التمييــز بيــن الممتلــكات العامــة المخصصــة 

ــيّرها  ــي تس ــة الت ــاك الإدارة الخاص ــن أم ــة وبي ــق العام ــيير المراف ــة ولتس ــة العام للمصلح

وفــق قواعــد القانــون الخــاص. ويمكــن فــي هــذا الإطــار الاســتئناس بالنمــوذج المغربــي. 

فقــد ســمح القاضــي الإداري المغربــي بإمكانيــة حجــز أمــوال الجماعــات المحليــة القابلــة 

ــات.  ــاء البلدي ــخصي لرؤس ــل الش ــة للتنق ــيارات المخصص ــز كالس للحج

ولقــد تعــرّض مشــروع المجلــة لمســألة الموجــب القانونــي الــذي يحــول دون تنفيــذ 

ــه »فــي صــورة وجــود موجــب قانونــي  ــرة أن الأحــكام. فقــد جــاء بالفصــل 279 فقــرة أخي

لعــدم التنفيــذ تحيــل المحكمــة الملــف إلــى القاضــي المكلــف بالصلــح الــذي ينظــر فيــه 

وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالبــاب الســابع مــن العنــوان الرابــع مــن هــذا القانــون 

ــي  ــة ف ــراءات المتبع ــة الإج ــر لمرون ــا بالنظ ــار ناجع ــذا الخي ــر ه ــح«. ويعتب ــق بالصل المتعل

إطــار الصلــح. 

لكــن أهــم الالتزامــات الواقعــة علــى كاهــل الإدارة تتمثّــل أساســا فــي التقيّــد 

بالمفعــول الرجعــي لحكــم الإلغــاء مــن ناحيــة )أ( وإعــادة الوضعيــة القانونيــة التــي وقــع 

تنقيحهــا أو حذفهــا بالقــرارات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا إلــى حالتهــا الأصليــة بصفــة كليــة 

ــرة  ــون غ ــن قان ــع م ــن والتاس ــن الثام ــارات الفصلي ــس عب ــروع نف ــى المش ــد تبن )ب(. ولق

ــة.  ــة الإداري ــق بالمحكم ــوان 1972 المتعل ج

227 - C. E. , 18 novembre 2005, Sté Fermière de Campoloro et autre, D. A. , Février 2006, p. 33. 
228 - «Le droit à un Tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire 
définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie », C. E. D. H. , 17 mars 1997, Hornsby / Grèce, Rec C. E. D. 
H, 1997-II. 
229 - « L’effectivité du droit à un recours juridictionnel suppose un droit à l’exécution des décisions de justice », E. CARPANO, 
État de droit et droits européens, L’Harmattan, 2005, p. 400. 
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أ - المفعول الرجعي لحكم الإلغاء

ــي  ــبب أصل ــا لس ــع إلغاؤه ــرارات الواق ــن الق ــل 277 بي ــي الفص ــروع ف ــز المش ميّ 	

والتــي تعتبــر كأنهــا لــم تتخــذ إطلاقــا )1( والقــرارات الملغــاة بموجــب أحــكام باتــة لأســباب 

شــكلية والتــي يجــوز تصحيحهــا فــي أجــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعلامهــا بالحكــم بــدون 

أثــر رجعــي )2(. 

1 - القرارات الإدارية الواقع إلغاؤها لسبب أصلي

اقتضــى الفصــل 277 مــن المشــروع أن »القــرارات الواقــع إلغاؤهــا لســبب أصلــي تعتبر 

كأنهــا لــم تتخــذ إطلاقــا«. وهــو مــا يســتوجب إزالــة مــا أحدثــه القــرار بأثــر رجعــي. نتيجــة 

ــة  ــوية الوضعي ــرورة »تس ــى ض ــتقر عل ــا المس ــه قضائه ــر فق ــة عب ــدت المحكم ــك أكّ لذل

الســابقة للحكــم«. ولا يكــون ذلــك إلا باتخــاذ قــرار تمتــدّ آثــاره إلــى الفتــرة المتراوحــة بيــن 

تاريــخ إصــدار القــرار وتاريــخ إلغائــه حمايــة لحقــوق المنظوريــن. 

لكــن المفعــول الرجعــي لا يــؤدي فــي كل الحــالات إلــى اســتقرار الوضعيــات 

ــار القانونيــة للقــرار الملغــى كلّمــا كان ذلــك  القانونيــة230. بحيــث يمكــن الإبقــاء علــى الآث

يحـــول دون زعـــزعة الـــمراكز القانونـــية. فكيــف يمكــن تنفيــذ قــرار إلغــاء نتائــج مناظــرة 

ــن  ــنوات م ــس س ــد خم ــة بع ــوم البيولوجي ــادّة العل ــي م ــن ف ــاتذة محاضري ــداب أس انت

إجرائهــا231؟ ومــا هــو مــآل إلغــاء قــرار هــدم بعــد ثــاث ســنوات مــن إســناد رخصــة بنــاء232؟

230 - Toutefois, plusieurs obstacles peuvent découler de l’application rétroactive de l’arrêt de l’annulation. ODENT avance que 
« la règle d’après laquelle un acte annulé est réputé n’avoir jamais existé présente ce caractère d’être à la fois une nécessité 
et une fiction. C’est un idéal nécessaire pour tracer à l’administration et au juge les directives. Mais c’est une pure fiction car il 
n’appartient à aucune puissance humaine d’empêcher que ce qui a existé ait existé et d’effacer les inévitables effets qu’ont produit 
des actes annulés pendant toute la période précédant leur annulation». C’est ainsi, qu’il existe des cas où l’annulation maintient 
les effets produits par l’acte annulé (exemple : les actes accomplis par un fonctionnaire dont la nomination a été annulée). R. 
ODENT, Concl sur C. E. , 27 mai 1949, Véron – Réville, GP, 1949, p. 35. 

231 - قضية عدد 14348 بتاريخ 25 فيفري 1998، فوزية شيخ روحه / وزير التعليم العالي، )غير منشور(. 
232- لئــن أقــرت المحكمــة الإداريــة فــي البدايــة أن إلغــاء رخصــة بنــاء يســتوجب الهــدم )قضيــة عــدد 21 بتاريــخ 2 ديســمبر 1985، 
الشــريف/ بلديــة تونــس، المجموعــة، ص. 144. (، فإنهــا أقــرت بعــد ذلــك أن إلغــاء رخصــة بنــاء لا يســتوجب اتخــاذ قــرار فــي 
الهــدم )قضيــة عــدد 1368 بتاريــخ 27 فيفــري 1995، الرواحــي / بلديــة تونــس، المجموعــة، ص. 96. ) وهــو تقريبــا نفــس موقــف 

محكمــة التعقيــب الفرنســية:
 Cassation criminel, 15 février 1995, D. A. 1995, n° 395. 
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 2 - القرارات الإدارية الواقع إلغاؤها لسبب شكلي

ــد  ــة عن ــة المعني ــلطة الإداري ــى الس ــل 277 عل ــي الفص ــة ف ــروع المجل ــب مش أوج

صــدور أحــكام باتــة بالإلغــاء لأســباب شــكلية تصحيــح قراراتهــا فــي أجــل ثلاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ إعلامهــا بالحكــم بــدون أثــر رجعــي. ويعتبــر وضــع ســقف زمني لتصحيــح القــرار على 

غايــة مــن الأهميــة لتعلّــق هــذه المســألة بحقــوق المتقاضيــن، ولــو أن مشــروع المجلــة لــم 

يتعــرّض لتبعــات تجــاوز هــذا الأجــل. ونعتقــد أن اســتعمال صيغــة الوجــوب تبــدو فــي غيــر 

طريقهــا باعتبــار أن لــإدارة ســلطة تقديريــة فــي هــذا المجــال. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن 

إلغــاء قــرار عــزل موظــف لعيــب شــكلي بمقتضــى حكــم بــات يمكــن أن لا يــؤول فــي كل 

الحــالات إلــى تصحيــح القــرار، إذ يمكــن لــإدارة أن تعــدل عــن تتبّــع الموظــف وتقــرّر إرجاعــه 

إلــى عملــه وتســوية وضعيتــه بصفــة وديّــة. 

وفــي الواقــع فــإن إلــزام الإدارة بتصحيــح قراراتهــا المشــوبة بعيــوب شــكلية بــدون 

أثــر رجعــي يمثّــل تكريســا لفقــه قضــاء مســتقر للمحكمــة الإداريــة. فــالإدارة تكــون مطالبــة 

فــي هــذه الحالــة بعــدم اتخــاذ قــرار جديــد يحتــوي علــى نفــس العيـــب الــــذي أدى لإلـــغاء 

القــرار، لكنهــا يمكــن أن تتخــذ نفــس القــرار بعــد تطهيــره مــن العيــب الشــكلي الــذي أصابــه 

وهــو مــا يعــرف بالتصحيــح، ولكـــن دون أن يتســم القــرار الثانــي بالرجعيــة 233. فقــد قضــت 

المحكمــة الإداريــة بمــا يلــي: »وحيــث أنــه مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء أن القــرارات 

ــدور  ــد ص ــا بع ــن تصحيحه ــب يمك ــكلية فحس ــوب ش ــبب عي ــا بس ــع إلغاؤه ــة الواق الإداري

ــك  ــكون لذل ــك بتفــادي هــذه العيــوب التــي اصطبغــت بهــا ودون أن يـ حكــم الإلغــاء وذل

التصحيــح مفعـــولا رجعيــا خلافــا للإلغــاء بســبب عيــب يمـــس بالشــرعية الماديــة للقــرار 

والــذي مــن شــأنه أن يفــرض علــى الإدارة إرجــاع الحالــة إلــي مــا كانــت عليــه قـــبل الإلغــاء 

طبــق الفصليــن 8 و9 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة«234. 

233 - قضيتان عـــدد 24198 و24201، الـــدائرة الاستئنافية الأولى، 13 أفـريـــل 2004، المنجي بــــن دبـة / وزيـر التربيـة والتكوين، 
)غيــر منشــور(: »وإذا كان ســبب الإلغــاء يرجــع إلــى عيــب خارجــي، مثلمــا هــو الحــال فــي القضيــة الماثلــة، فــا تثريــب عليهــا أن 
تعيــد إصــدار القــرار الملغـــى مــع احتــرام قواعـــد الاختصــاص أو الشــكل شريطـــة أن يســري القــرار الجديــد مــن تاريــخ إصــداره لا مــن 

تاريــخ القرار الملغـــى«. 

أنظــر أيضــا قضيــة عــدد 126552 بتاريــخ 24 جــوان 2016، الحبيــب الســماعلي / م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة الداخليــة، )غيــر 
منشــور(. 

234 - قضية عـدد 17537 بتاريخ 15 جويلية 2000، عمر عون / وزير الداخلية، )غير منشور(. 
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ــا  ــاء قراره ــم بإلغ ــا حك ــادر ضده ــإدارة الص ــح ل ــاء من ــه قض ــظ أن فق ــن الملاح لك

لعيــب شــكلي مجــرّد إمكانيــة للتصحيــح، وذلــك خلافــا لمشــروع المجلــة الــذي أوجــب علــى 

الإدارة تصحيــح قراراهــا. وعليــه، فــإن الإدارة المعنيــة لــم تعــد مخيّــرة فــي مســألة تصحيــح 

قراراتهــا المشــوبة بعيــب شــكلي، وهــو موقــف قابــل للنقــد كمــا أســلفنا. 

ويؤثّــر الإلغــاء لعيــب شــكلي حتــى علــى قيمــة التعويــض فــي حالــة رفــض الإدارة 

تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي مــادة الإلغــاء. فقيمــة التعويــض تتقلــص إذا كان الموظــف 

يســتحق العقوبــة، لكــن الإلغــاء تأســس علــى عيــب يتعلــق بالشــرعية الخارجيــة235. فعــادة 

ــا إذا كانــت الوقائــع المبــررة للعــزل ثابتــة فــي جانــب الموظــف  مــا يكــون التعويــض رمزي

الــذي وقــع إلغــاء قــرار عزلــه لعيــب شــكلي236 طالمــا أن الإدارة كان بإمكانهــا تصحيــح هــذا 

العيــب. فيكــون بذلــك ســبب الإلغــاء »عنصــرا مــن عناصــر التقديــر الموضوعيــة والمؤثــرة 

علــى تحديــد المبالــغ المســتحقة«237. فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة أنــه طالمــا ثبــت أن 

قــرار عــزل المدعــي كان مــن أجــل هضــم حقــوق الدفــاع ونظــرا لأن مــا نســب للعــارض مــن 

عــدم امتثــال لتعليمــات رئيســه المباشــر ورفضــه العمــل ثابتــة فــي حقــه، فــإن العــون »لا 

ــوان ضــرره المــادي«238.  ــار بعن ــة لا تفــوق 500 دين يســتحق التعويــض ســوى بغرامــة رمزي

ومــن جهتــه أقــرّ قاضــي التعقيــب بوجاهــة التمشــي الــذي اتبعــه قاضــي الاســتئناف لمــا 

قــام بمراعــاة مــا انتهــى إليــه قاضــي الإلغــاء مــن ثبــوت الوقائــع المنســوبة للعــون، ممــا 

يفتــرض الحــط مــن المبالــغ المحكــوم بهــا لقــاء الضّــرر المــادي والتــي قضــت بهــا الدائــرة 

الابتدائيــة التــي تعهــدت ابتدائيــا بالنــزاع239. 

ــر  ــدل، )غي ــق وزارة الع ــي ح ــري / م. ع. ن. د. ف ــر الماج ــد الناص ــري 2011، محم ــخ 16 فيف ــدد 17474 بتاري ــة ع 235 - قضي
منشــور(: »وحيــث أن تقديــر الغرامــات خاضعــا للســلطة التقديريــة للمحكمــة وجــب فيــه مراعــاة المعطيــات الماديــة 
والقانونيــة الخاصــة بــكل وضعيــة معروضــة عليهــا مــع وجــوب الأخــذ بعيــن الاعتبــار ســبب الإلغــاء الــذي يعــدّ عنصــر مــن 

عناصــر التقديــر المؤثــرة«. 

أنظـر أيضـا: قضيـة عـدد 561 بتاريـخ 26 نوفمبـر 1987، بـن عبـد الله / م. ع. ن. د. فـي حـق وزارة الدفـاع الوطنـي، )غيـر 
 . ) منشور

ــه يتحمــل  ــا يجعل ــا تقــدم أن المدعــي أخطــأ فــي قطــع العمــل مــن تلقــاء نفســه وهــو م 236 - »وحيــث يؤخــذ مم
جــزءا هامــا مــن المســؤولية فــي صــدور قــرار عزلــه عــن وظيفتــه. وحيــث تأسيســا علــى مــا ســبق تــرى هــذه المحكمــة 
وذلــك تطبيقــا لمبــدأ التعويــض العــادل تعديــل المبالــغ المطلوبــة إلــى مــا قــدره ألفــا دينــار« )المدعــي طلــب 80 ألــف 
دينــارا(، قضيـــة عــدد 17267 اب. بتاريــخ 23 فيفــري 2001، الناصــر ألعونــي/ م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة الداخليــة. أنظــر 

أيضــا قضيــة عــدد 17500 بتاريــخ 23 فيفــري2001، عمــار مرازقيــة / م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة الداخليــة. 
237 - قضية عدد 24660 اس بتاريخ 13 أفريل 2004، م. ع. ن. د. في حق وزارة المالية / خليفة بن هنية. 

238 - قضيــة عــدد 19319 بتاريــخ 14 جويليــة 2010، نــور الديــن بوحــوش / م. ع. ن. د. فــي حــق المدرســة الوطنيــة لــإدارة، 
)غيــر منشــور(. أنظــر أيضــا: قضيــة عــدد 120451 بتاريــخ 23 مــارس 2011، المنجــي الصالحــي / م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة الدفــاع 

الوطنــي، )غيــر منشــور(. 
239 - تعقيب عدد 311993 بتاريخ 9 جانفي 2012، م. ع. ن. د. في حق وزارة الداخلية / ع. م. ع، المجموعة، ص. 479. 
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ب - إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها 

بالقرارات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية

كــرّس مشــروع مجلــة القضــاء الإداري مبــدأ التســوية الكاملــة والرجعيــة للوضعيــة 

القانونيــة التــي وقــع تنقيحهــا أو حذفهــا بالقــرارات الإداريــة التــي تــمّ إلغاؤهــا )1(. لكــن 

هاجــس المحافظــة علــى اســتقرار الوضعيــات القانونيــة وعــدم المســاس بالحقــوق 

المكتســبة حفّــز واضعــي المشــروع علــى إقــرار اســتثناء للمفعــول الرجعــي لحكــم الإلغــاء 

ــار الحكــم فــي الزمــن )2(.  ــل آث ــر الســماح للقاضــي بتعدي ــك عب وذل

1 - المبدأ: التسوية الرجعية والكاملة

ــع  ــي وق ــة الت ــة القانوني ــادة الوضعي ــل 278 الإدارة بإع ــي الفص ــروع ف ــزم المش أل 	

تنقيحهــا أو حذفهــا بالقــرارات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا إلــى حالتهــا الأصليــة بصفــة كليــة، 

وذلــك تكريســا للمفعــول الرجعــي لحكــم الإلغــاء. فالتنفيــذ الســليم لقــرار الإلغــاء يســتوجب 

ــاء  ــد الإلغ ــة بع ــون الوضعي ــب أن تك ــرات، إذ يج ــن تغيي ــرار م ــذا الق ــه ه ــا أحدث ــة م إزال

مشــابهة لمــا كانــت عليــه قبــل اتّخــاذ القــرار الملغــى240. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النزاعــات التأديبيــة تمثــل أهــمّ تطبيقــات مبــدأ التســوية 

ــي  ــار الوظيف ــاء المس ــادة بن ــا إع ــزل مث ــرار الع ــاء ق ــتوجب إلغ ــة، إذ يس ــة والرجعيّ الكامل

للعــون العمومــي وإرجــاع وضعيتــه الإداريــة إلــى حالــة مــا قبــل إصــدار هــذا القــرار. ويتعيّــن 

ــم،  ــابقة للحك ــه الس ــوية وضعيت ــه وتس ــالف عمل ــي لس ــون المعن ــاع الع ــى الإدارة إرج عل

ــون  ــن قان ــن 8 و9 م ــكام الفصلي ــا لأح ــت إلا تطبيق ــدة ليس ــلطة مقيّ ــالا لس ــك إعم »وذل

ــة«241.  ــة الإداري المحكم

ــل  ــوذج الأمث ــل النم ــف يمثّ ــي للموظ ــار الوظيف ــاء المس ــادة بن ــن أن إع ــم م وبالرغ

ــا  ــى م ــة إل ــادة الوضعي ــي إع ــة ف ــد صعوب ــه توج ــة، فإن ــة والرجعي ــوية الكليّ ــدأ التس لمب

240 - « Tout ce qu’on pourra faire, c’est chercher à obtenir, après l’annulation, qu’une nouvelle photographie de l’ordonnancement 
juridique ressemble à celle qu’en avait faite avant l’édiction de l’acte illégal. La prétendue rétroactivité de l’annulation n’est, en 
réalité, qu’une projection du passé dans l’avenir », P. WEIL, Les conséquences de l’annulation d’un acte administratif pour excès 
de pouvoir, Thèse, Paris, Jouve et Cie Editeurs, 1952, p. 137. 

241 - قضية عدد 1460 بتاريخ 19 جوان 1987، عز الدين الحميدي / وزير المالية، )غير منشور(. 
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ــة  ــة ذهني ــو عملي ــه الإدارة ه ــوم ب ــن أن تق ــا يمك ــى م ــة. وأقص ــة كلي ــه بصف ــت علي كان

افتراضيــة للاقتــراب مــن الوضعيــة القانونيــة التــي ســبقت اتخــاذ القــرار، إذ يصعــب تحقيق 

التســوية الشــاملة نتيجــة لمــا قــد تتعــرّض لــه وضعيــة المنظــور مــن تغييــرات وتحويــرات. 

لذلــك نتحــدّث عــن إعــادة بنــاء تقريبــي للمســار الوظيفــي كنتيجــة لإلغــاء قــرار العــزل. 

ــي  ــرة الت ــاج الفت ــى إدم ــون إل ــة الع ــة لوضعي ــة والرّجعي ــوية الكلّي ــدف التس وته

ــار  ــة للمس ــر المكوّن ــن العناص ــا ضم ــع إلغاؤه ــي وق ــة الت ــة العقوب ــت طائل ــا تح كان فيه

الوظيفــي242. ويكــون ذلــك بإزالــة الوضعيــة الناتجــة عــن قــرار الإلغــاء والتــي اســتمرّت مــن 

تاريــخ صــدوره إلــى تاريــخ إلغائــه بحيــث يعتبــر العــون كأنّــه لــم يغــادر وظيفتــه243 تكريســا 

للمفعــول الرجعــي للإلغــاء واســتثناءً لمبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة. وتخضــع عملية 

ــون  ــقّ الع ــي ح ــر ف ــي لا ينظ ــة، فالقاض ــة الإداري ــة المحكم ــي لرقاب ــار الوظيف ــاء المس بن

ــة وحظوظــه فــي النجــاح فــي المناظــرات  ــه فــي الترقي ــدرّج فحســب وإنّمــا حقّ فــي الت

ــة244.  ــات المهني والامتحان

2 - الاستثناء: تعديل آثار حكم الإلغاء في الزمن 

إذا كان تنفيــذ الأحــكام يقتضــي إعــادة الوضعيــة القانونيــة إلــى حالتهــا الأصليــة 

بصفــة كليــة لمــا فــي ذلــك مــن ضمــان لاســتقرار الأوضــاع الإداريــة بالحيلولــة دون زعزعــة 

المراكــز القانونيــة التــي حســمت بأحــكام قضائيــة، فــإن احتــرام الحجيّــة المطلقــة للشــيء 

المقضــي بــه لا يــؤدّي فــي كل الحــالات إلــى اســتقرار الوضعيــات القانونيــة. فدقّــة الأوضــاع 

القانونيــة والواقعيــة قــد تفسّــر نــزوع القاضــي الإداري إلــى إعطــاء الأولويــة لمبــدأ الســامة 

القانونيــة علــى حســاب المفعــول الرجعــي للإلغــاء، مفضّــا نجاعــة الحكم علــى مقتضيات 

الشــرعية البحتــة245. 

242 - فريــد الصغيــر، »تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي مــادة تجــاوز الســلطة«، مذكــرة لنيــل شــهادة الدراســات المعمقــة فــي العلــوم 
القانونيــة الأساســية، كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة بتونــس، 1998-1999. 

243 - قضية عدد 3026 بتاريخ 15 جانفي 1992، مريم كريم / وزير التربية والتعليم، )غير منشور(. 
244 - »وحيــث جــرى عمــل هــذه المحكمــة علــى أن تنفيــذ الإدارة لقــرار إلغــاء يجــب أن لا يقتصــر علــى تمكيــن العــون 
ــرص  ــع ف ــن جمي ــه م ــي تمكين ــا ف ــل أيض ــل يتمث ــب ب ــة فحس ــورة رجعي ــتحقها بص ــي يس ــة الت ــن الرتب ــي م العموم
الترقيــة التــي أتيحــت لزملائــه الذيــن انتفعــوا بالرتبــة التــي حــرم منهــا بصــورة غيــر شــرعية أي تمكينــه مــن الترقيــات 
الآليــة فــي الدرجــة ثــم بتقديــر حظوظــه فــي النجــاح فــي اجتيــاز المناظــرات أو الامتحانــات المهنيــة التــي نظمــت 
لفائــدة نظرائــه أو فــي حلقــات التكويــن المســتمر وغيرهــا مــن الامتيــازات التــي حــرم منهــا بســبب إصــرار الإدارة علــى 
خــرق القانــون و اتخــاذ قــرار مشــوب باللاشــرعية«، قضيــة عــدد 2472 بتاريــخ 4 مــاي 1994، صالــح بلهوشــات / الرئيــس 

المديــر العــام لمعهــد المناطــق القاحلــة بمدنيــن، )غيــر منشــور(. 
245 - « De tels procédés font prévaloir des considérations d’efficacité ou de continuité de l’action publique sur le respect du 
principe de la légalité », B. SEILLER, « L’illégalité sans l’annulation, AJDA, 2004, p. 967. 
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ــع  ــمّ وض ــة، إذ ت ــألة الهام ــذه المس ــى ه ــة إل ــروع المجل ــو مش ــن واضع ــد تفطّ ولق

اســتثناء للأثــر الرجعــي لحكــم الإلغــاء. فوفقــا لأحــكام الفصــل 278 )الفقــرة الأخيــرة( يمكــن 

ــار الحكــم فــي الزمــن. وهــو مــا مــن شــأنه أن  للمحكمــة، عنــد الاقتضــاء، أن تعــدّل مــن آث

يســمح للقاضــي بتجــاوز الصعوبــات والعراقيــل التــي يفترضهــا تنفيــذ حكــم الإلغــاء 

بمفعــول رجعــي. ولعــل المشــروع اســتأنس بالتجــارب المقارنــة فــي هــذا المجــال. فقــد 

ذهــب فقــه القضــاء الفرنســي إلــى اعتبــار أنّ الإلغــاء لا ينتــج آثــاره إلّا بعــد فتــرة معينــة مــن 

تاريــخ صــدور الحكــم246. فوفقــا لفقــه قضــاء مســتقر منــذ 2004، أقــرّ القاضي الإداري لنفســه 

ســلطة تعديــل آثــار الإلغــاء فــي الزمــن247، متجــاوزا بذلــك مجــرّد التصريــح بالحكــم ومخالفــا 

مبــدأ المفعــول الرجعــي لقــرار الإلغــاء، ســعيا منــه لتيســير مهمــة الإدارة عنــد التنفيــذ مــن 

جهــة والمحافظــة علــى اســتقرار الوضعيــات القانونيــة مــن جهــة أخــرى. وفــي تعليقهمــا 

علــى قــرار مجلــس الدولــة لســنة 2004، اعتبــر كل مــن Landais et Lencia248 أنّ القاضــي 

ــه  ــا ســمح ل ــى التوفيــق بيــن مبــدأ الشــرعية ومبــدأ الأمــن القانونــي ممّ الإداري ســعى إل

بعــدم التقيّــد بالمفعــول الرجعــي للإلغــاء اســتجابة لنــداء الفقــه249 وتجنّبــا للمســاس مــن 

الحقــوق المكتســبة للغيــر. 

 

ولكن الكاتب يستدرك فيؤكد أن تعديل آثار الحكم في الزمن يمثل أفضل ضمانا للشرعية:
« Pourquoi ne pas admettre que l’annulation d’un acte ne le fait pas nécessairement disparaître immédiatement et rétroactivement? 
Le principe de légalité serait mieux garanti, puisque les effets de ces annulations pourraient être modulés s’ils avéraient inadaptés 
aux circonstances ». 
246 - C. E. Ass. , 11 avril 2004, Association AC et autres, PA, 2004, n°230, p. 14. 

فــي هــذه القضيــة ألغــى مجلــس الدولــة قــرارات متعلقــة بالتأميــن فــي مجــال البطالــة. هــذا الإلغــاء يســتوجب مبدئيــا تســوية 
الوضعيــة القانونيــة بأثــر رجعــي. لكــن مجلــس الدولــة خالــف فقــه قضائــه الســابق معتبــرا أن الإلغــاء لــن تبــدأ آثــاره إلا مــن تاريــخ 1 
جويليــة 2004، أي تقريبــا بعــد شــهر ونصـــف مــن اتخــاذ قــرار الإلغــاء وبالتالــي لــن يكــون لــه أثــر رجعــي. ولعــل هــذا التوجــه يفســر 

بالرغبــة فــي المحافظــة علــى اســتقرار الوضعيــات القانونيــة. 
247 - C. LANDAIS, F. LENCIA, « La modulation des effets dans le temps d’une annulation pour excès de pouvoir », Chronique 
générale de la jurisprudence française, A. J. D. A. , 2004, p. 1183, (C. E. Ass. , 11 avril 2004, Association AC et autres). 
248 - C. LANDAIS, F. LENCIA, Ibid. 
249 - « Confier au juge de l’excès de pouvoir le soin de décider dans chaque cas si l’annulation d’un acte réglementaire doit avoir 
ou non un effet rétroactif, cette suggestion va à l’encontre de nos habitudes de pensés, mais sa mise en œuvre pourrait permettre 
de limiter l’effet déstabilisateur de l’annulation » : G. BRAIBANT, « Débats : questions pour le droit administratif », A. J. D. A. , 
1995, Numéro spécial, p. 11. 
« La règle d’après laquelle un acte annulé est réputé n’avoir jamais existé présente ce caractère d’être à la fois une 
nécessité et une fiction. C’est un idéal nécessaire pour tracer à l’administration et au juge les directives. Mais c’est une 
pure fiction, car il n’appartient à aucune puissance humaine d’empêcher que ce qui a existé ait existé et d’effacer les 
inévitables effets qu’ont produit des actes annulés pendant toute la période précédant leur annulation » : R. ODENT, 
Conc sur C. E. , 27 mai 1949, Véron –Réville, G. P. , 1949, 35. 
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اقتضــى الفصــل 279 مــن المشــروع أنــه »يمكــن لمــن صــدر لفائدتــه حكــم بــات أن 

ــك فــي الحــالات التــي  ــذه وذل ــة تنفي ــد كيفيّ ــه تحدي ــب مــن المحكمــة التــي اصدرت يطل

تمتنــع فيهــا الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم لوجــود صعوبــات تنفيذية. ويتــمّ البتّ فــي المطلب 

فــي أجــل أقصــاه شــهر ودون ســابق مرافعــة بعــد تمكيــن الإدارة مــن الادلاء بملحوظاتهــا. 

ويعتبــر قــرار المحكمــة جــزءا لا يتجــزأ مــن الحكــم الأصلــي«. 

ــر ثــاث  إن لجــوء المنتفــع بالحكــم للمحكمــة يبقــى فــي هــذه الحالــة رهيــن توفّ

شــروط: أن يكــون صــدر لفائدتــه حكــم بــات، أن يتوجّــه للمحكمــة التــي اصــدرت الحكــم، 

وأنّ رفــض الإدارة لتنفيــذ هــذا الحكــم راجــع لصعوبــات تنفيذيــة وليــس امتنــاع قصــدي دون 

وجــود أســباب تبــرّر ذلــك. ففــي حالــة عــدم التنفيــذ القصــدي تكــون الإدارة عرضــة لجملــة 

ــؤولية  ــى المس ــؤوليتها أو حت ــام مس ــا وقي ــات عليه ــع غرام ــا توقي ــزاءات أهمه ــن الج م

الشــخصية للأعــوان المتســببين فــي عــدم التنفيــذ، وهــي حالــة لا يشــملها الفصــل 279، 

وإنمــا الفصــول 280 ومــا يليهــا. 

ولقــد أصــاب واضعــو المشــروع فــي وضــع ســقف زمنــي )أجــل شــهر( لبــتّ المحكمــة 

فــي طلــب تحديــد كيفيــة تنفيــذ الحكــم. كمــا وفّــق المشــروع فــي اعتمــاد مرونــة فــي 

عمــل المحكمــة فــي هــذا المجــال وذلــك بالبــتّ دون ســابق مرافعــة بعــد تمكيــن الإدارة 

مــن الإدلاء بملحوظاتهــا، وذلــك احترامــا لحقــوق الدفــاع. لكــن يمكــن التســاؤل حــول الجدوى 

مــن منــح الإدارة فرصــة لــإدلاء بملحوظاتهــا باعتبــار أن الأمــر شــبيه بشــرح المنطــوق والذي 

لا يعــدّ نزاعــا جديــدا، وإنمــا جــزء مــن النــزاع الأصلــي. وفــي هــذا الإطــار يمكــن اقتــراح عقــد 

جلســة مكتبيــة تفسّــر بمناســبتها الإدارة الصعوبــات التــي واجهتهــا. 

ــن لكيفيــة تنفيــذ الحكــم جــزءا لا يتجــزأ مــن الحكــم  ويعتبــر قــرار المحكمــة المبيّ

ــادر  ــات الص ــم الب ــذ الحك ــة بتنفي ــار أن الإدارة مطالب ــود باعتب ــه محم ــو توجّ ــي. وه الأصل

ــاوز  ــة تج ــح كيفي ــق بتوضي ــم المتعل ــي والحك ــم الأصل ــة، أي الحك ــدة متكامل ــا كوح ضده

ــذ.  ــات التنفي صعوب

الإمكانات المتاحة للمنتفع بالحكمالفرع الثاني
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ــة  ــل أن إناب ــة ه ــول معرف ــاؤل ح ــروع التس ــن المش ــل 279 م ــراءة الفص ــرح ق تط

المحامــي وجوبيــة فــي هــذه الحالــة. ونقتــرح فــي هــذا الصــدد أن يخضــع الطلــب موضــوع 

الفصــل 279 لنفــس اجــراءات الدعــوى الأصليــة فــي الطــور الابتدائــي. وإضافــة إلــى ذلــك، 

لــم يقــع تحديــد آجــال تقديــم المطلــب، وهــي مســألة علــى غايــة مــن الأهميــة لتعلّقهــا 

باســتقرار الوضعيــات القانونيــة ومقتضيــات الأمــان القانونــي. إن انتظــار مــدة طويلــة بعــد 

ــى القاضــي الإداري علــى معنــى الفصــل  صــدور الحكــم البــات للجــوء المنتفــع بالحكــم إل

279 مــن المشــروع قــد يجعــل مــن الوســائل التــي ســيأذن بهــا القاضــي محــدودة الجــدوى. 

ومــن المفيــد التأكيــد علــى أنــه تــمّ التوسّــط فــي تنفيــذ أحــكام المحكمــة وذلــك 

مــن خــال إحــداث الدائــرة الاستشــارية الثانيــة بالمحكمــة الإداريــة بمقتضــى الأمــر عــدد 

431 لســنة 2008 وإســنادها المهــام المنصــوص عليهــا بالفصــل 87 مكــرر مــن قانــون 

المحكمــة والمتعلقــة بإعــداد التقريــر الســنوي ومتابعــة الصعوبــات الناشــئة عــن تنفيــذ 

الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن القضــاء الإداري250. وقــد أكــد القاضــي عمــاد الغابــري غيــاب 

تراتيــب تحــدّد كيفيــة التعهــد وســير اجــراءات النظــر فــي مطالــب التوسّــط. كمــا بيّــن أن 

هــذه الدائــرة تعهّــدت ســنة 2013 بـــ31 ملــف مســاعدة علــى تنفيــذ الأحــكام لــم تســتجب 

جهــة الإدارة إلا فــي حــدود %25 منهــا251. 

ولقــد كان مــن الأفضــل وربحــا للوقــت ولحســن ســير القضــاء أن لا ننتظــر أن يعــود 

المنتفــع بالحكــم مــن جديــد للمحكمــة ويطلــب منهــا بيــان كيفيــة تنفيــذ الحكــم الصــادر 

عنهــا. بحيــث كان يمكــن لــكل طــرف أثنــاء نشــر القضيــة أن يطلب مــن المحكمــة المتعهدة 

تضميــن الحكــم الوســائل الكفيلــة بتنفيــذه. ويمكــن فــي هــذه الحالــة للمحكمــة أن تــأذن 

باتخــاذ تلــك التدابيــر وأن تضــرب أجــا لــإدارة باتخاذهــا. 

ــإدارة252.  ولا يجــب التمسّــك بالقاعــدة التــي تمنــع علــى القاضــي توجيــه أوامــر ل

ــطة  ــية بواس ــاد الفرنس ــي الب ــها ف ــع تكريس ــة، إذ وق ــة تاريخي ــدة خلفي ــذه القاع فله

قوانيــن 16-24 أوت 1790 فــي محاولــة مــن رجــال الثــورة آنــذاك لأخــذ العبــرة مــن العلاقــة 

ــج  ــن النتائ ــع م ــذا المن ــكان ه ــك. ف ــات( والمل ــة )البرلمان ــم العدلي ــن المحاك ــرة بي المتوتّ

ــي.  ــوري الفرنس ــوّر الث ــا للتص ــات وفق ــن الهيئ ــل بي ــدأ الفص ــة لمب الحتمي

250 - أنظر: عماد الغابري، »تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري«، ص. 7. 
251 - عماد الغابري، »تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري«، ص. 7. 

ــن أو أن يقــوم مقامهــا فــي اتّخــاذ  ــام بإجــراء معيّ ــى الإدارة للقي ــام »توجيــه أمــر إل ــن القاضــي الإداري رفضــه الت 252 - لقــد أعل
هــذا الإجــراء«: قضيــة عــدد 620 بتاريــخ 27 أكتوبــر 1981، بلحســن الســقانجي / وزيــر التخطيــط والماليــة، المجموعــة، ص. 83. 
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لكــن هــذه المبــرّرات لــم تصمــد طويــا أمــام الانتقــادات التــي وجهّهــا لهــا الفقــه 

لمــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى اســتقلال القضــاء وحقــوق المتقاضيــن. فمنــع القاضــي مــن 

توجيــه أوامــر لــإدارة قابــل للنقــد مــن زاويتيــن:

ــاء إذن  ــإنّ إعط ــة، ف ــاء الإداري والإدارة العامل ــن القض ــل بي ــدأ الفص ــبة لمب 1. بالنس
ــم  ــن صمي ــل هــو م ــي النشــاط الإداري ب ــا ف ــدّ تدخّ ــي لا يع ــذ حكــم قضائ ــإدارة بتنفي ل

العمــل القضائــي253. فمــا فائــدة أن ينطــق القاضــي بالحــقّ دون أن يفــرض احترامــه. 254 ألا 

يــؤدي عــدم تغليــب مبــدأ الشــرعية فــي هــذه الحالــة إلــى تناقــض فــادح بيــن مقتضيــات 

دولــة القانــون وبيــن رفــض القاضــي الإداري توجيــه أذون لــإدارة بتنفيــذ الحكــم القضائــي؟ 

ألا يــؤول الامتنــاع عــن إصــدار أوامــر لــإدارة لتنفيــذ حكــم القضــاء إلــى الاعتــداء علــى حــق 

الطعــن القضائــي255 كأحــد الحقــوق الطبيعيــة للإنســان256 ؟

ويجــب التأكيــد مــن جهــة أخــرى أن لهــذا المبــدأ خصوصيــة فرنســية بالأســاس، بــل 

وحتــى فــي هــذه البــاد فــإن قانــون 8 فيفــري 1995 257 ســمح للقاضــي الإداري بإعطــاء أوامــر 

ــث يمكــن للقاضــي  ــك. بحي ــة بذل ــان الوســائل الكفيل ــذ أحــكام القضــاء وبي ــإدارة بتنفي ل

ــات  ــح الالتزام ــدف توضي ــإدارة به ــا ل ــا يوجّهه ــه أذون ــن حكم ــي أن يضمّ الإداري الفرنس

الناشــئة عــن الحكــم الصــادر ضدهــا، والتــي يتعيّــن عليهــا التقّيــد بمقتضياتهــا. ولا يقتصــر 

الأمــر علــى البــاد الفرنســية. فقــد قامــت عديــد الــدول بإنشــاء مؤسســات قانونيــة تهــدف 

إلــى ضمــان إلــزام الإدارة باحتــرام حجيّــة الشــيء المقضــي بــه258. 

253 - « Ordonner à l’administration de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement, c’est encore juger, ce n’est 
pas administrer » : G. LEBRETON, Droit administratif général, Paris, Armand Colin, 1996, p. 197. 
254 - « A quoi sert un juge qu’après avoir mis au point de magnifiques théories pour réduire l’arbitraire administratif, est incapable 
de les faire passer dans les faits.  » : J. CHEVALIER, article cité, p. 87. 
255 - «Le droit à un recours juridictionnel n’aurait pas de sens si la décision juridictionnelle à laquelle doit donner lieu la saisine du 
juge n’était pas exécutée », E. CARPANO, État de droit et droits européens, L’Harmattan, 2005, p. 400. 
256 - T. S. RENOUX, « Le droit à un recours juridictionnel », J. C. P. , 1993. I. 3675. 

 فــي هــذا المقــال يذكــر الكاتــب قــرار صــادر عــن محكمــة التعقيــب البلجيكيــة )مــؤرخ فــي 12 مــارس 1840( والــذي اعتبــرت فيــه 
الحــق فــي الطعــن القضائــي حــق طبيعــي للإنســان. أنظــر أيضــا الفصــل 108 مــن دســتور 27 جانفــي 2014. 

257 - Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. 
Cette loi a été reprise aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. 
Art. L. 911-1. – Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit 
privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de 
conclusions en ce sens, prescrit, la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. 
Art. L. 911-2. Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit 
privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisi 
de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai 
déterminé. 
De même l’Art. L. 911-3 dispose que «Saisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, 
l’injonction prescrite en application de l’article L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au 
présent livre et dont elle fixe la date d’effet. 	
ــال  ــط الإجــراءات والأعم ــل دوره فــي ضب ــث يتمث ــال حي ــى هــي قاضــي الامتث ــع إنشــاء مؤسســتين: الأول ــا وق 258 - فــي إيطالي
الواجــب اتخاذهــا علــى إثــر إلغــاء قــرار إداري. أمــا المؤسســة الثانيــة فهــي المنــدوب الخــاص وتكــون مهمتــه مكملــة لمهمــة قاضي 
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ــا بالنســبة للمنــع الــوارد بالفصــل 3 مــن أمــر 27 نوفمبــر 1888، فــإنّ الاســتناد  2. أمّ
لهــذا الفصــل مــردود. فحتــى القاضــي العدلــي المعنــي بهــذا المنــع لــم يتــردّد فــي إصــدار 

ــة الشــيء المقضــي بــه259. كمــا أنّ قــراءة هــذا  أوامــر لــإدارة لإجبارهــا علــى احتــرام حجيّ

الفصــل الــذي وقــع تكريســه مــن جديــد فــي القانــون عــدد 38 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 

المتعلــق بتوزيــع الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداريــة وإحــداث مجلــس 

تنــازع الاختصــاص تســمح بالاســتنتاج بــأن هــذا المنــع لا يهــمّ إلا القضــاء العدلــي260، وهــو 

مــا أكّدتــه المحكمــة الإداريــة نفســها261. فقــد اعتبــرت أن »منــع المحاكــم مــن توجيــه أوامــر 

لــإدارة إنمــا هــو موجــه لمحاكــم الحــق العــام ولا يشــمل القضــاء الإداري وأن الولايــة المعقود 

ــزام الإدارة بإعــادة الوضعيــة إلــى  لفائدتــه )... ( تفتــرض تمكينــه مــن ســلطات واســعة لإل

الإطــار الــذي يتفــق مــع القانــون«262. 

ــات  ــا فــي نزاعــات الهيئ ــة المختصــة تعقيبي ــإنّ المحكمــة الإداري ومــن جهتهــا، ف

ــي  ــر ف ــة بالنظ ــتئناف المختص ــة الاس ــل )محكم ــاء الكام ــة القض ــرّت لمحكم ــة أق المهني

ــى  ــل وحت ــإدارة263، ب ــاء أذون ل ــة إعطـ ــة( إمكاني ــات المهني ــي الهيئ ــيم ف ــات الترس نزاع

الامتثــال. فأمــام مماطلــة الإدارة ورفضهــا تنفيــذ حكــم الإلغــاء فإنــه يمكــن لهــذا المنــدوب التصــرف مــكان الإدارة وذلــك باتخــاذ كل 
الإجــراءات والتدابيــر التــي يتطلبهــا تنفيــذ الحكــم. 

Voir : J. P. COSTA, « L’exécution des décisions des juridictions administratives en Italie », AJDA, 1994, p. 364. 

 أمــا فــي ألمانيــا، فإنــه إلــى جانــب دعــوى الإلغــاء وقــع ابتــكار دعــوى قضائيــة أخــرى تعرف بدعــــوى التصـــريح بــــحق حيــث يمكن 
للقاضــي فــي إطــار هــذه الدعــوى توجيــه أوامــر لــإدارة لاحتــرام حجيــة الشــيء المقضــي بــه. 

Voir : J. M. WOEHRLING, note sous C. E. , 8 juin 1988, Sté ABC Engineering, G. P,1989, p. 724. 

259 - حكم مدني استئنافي عدد 21586 بتاريخ 28 مـــارس 1961، المجـــلس البلدي بنـــابل / عـــبد الســـام بن محـــمد ومـــن 
معــه، القضــاء والتشــريع، 1961، عــدد 6، ص. 17. 

260 - وقــع إلغــاء العمــل بأمــر 27 نوفمبــر 1888 بمقتضــى القانــون عــدد39 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 والمنقــح للقانــون 
عــدد40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة. وينــص الفصــل 3 مــن قانــون عــدد 38 لســنة 
1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 علــى أنــه »ليــس للمحاكــم العدليــة أن تنظــر فــي المطالــب الراميــة إلــى إلغــاء المقــررات الإداريــة 

أو الإذن بــأي وســيلة مــن الوســائل التــي مــن شــأنها تعطيــل عمــل الإدارة أو تعطيــل ســير المرفــق العمومــي«. 
261 - »وحيــث ولئــن كان انتصــاب القاضــي الابتدائــي للنظــر فــي قضيــة الحــال بصفتــه قاضيــا إداريــا يمكنــه مــن توجيــه أوامــر 
لــإدارة باعتبــار أن التحجيــر الــوارد فــي الأمــر المــؤرخ فــي 27 نوفمبــر 1888 لا يطبــق إلا علــى القاضــي العدلــي بصفتــه تلــك )... («، 
م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة الداخليــة / اللجنــة الجهويــة التضامــن الاجتماعــي لولايــة تونــس، 10 مــارس 2000، المجموعــة 

لســنة 2000، ص. 313. 
262 - قضيــة عــدد 25913 بتاريــخ 5 جويليــة 2007، المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــق وزارة أمــاك الدولــة والشــؤون 

العقاريــة / المزوغــي، )غيــر منشــور(. 
ــا  ــاة إنم ــون المحام ــن قان ــن م ــل الثام ــكام الفص ــب أح ــتئناف بموج ــة الاس ــل لمحكم ــاء الكام ــاص القض ــث أن اختص 263 - »وحي
يقتضــي تمكيــن هــذه الهيئــة الحكميــة مــن البــت فــي الطعــن المرفــوع أمامهــا مــن الواجهتيــن القانونيــة والواقعيــة وأن نظرهــا 
بالصفــة المذكــورة يجيزهــا إلغــاء القــرار المطعــون فيــه أو تعديلــه أو الإذن بمــا يلــزم لإعــادة الوضعيــة إلــى الإطــار الــذي يتفــق مــع 
القانــون. وحيــث اســتقر عمــل هــذه المحكمــة علــى اعتبــار المنــع الــوارد بأحــكام الأمــر المــؤرخ فــي 27 نوفمبــر 1888 إنمــا وجــه 
ــة  ــة الإداري ــي فــإن المحكمــة المطعــون فــي قرارهــا حينمــا تعهــدت بالنظــر فــي القضي ــة دون غيرهــا وبالتال للمحاكــم المدني
بمقتضــى صلاحيــات القضــاء الكامــل يكــون لهــا مــن الجائــز أن تضمــن منطــوق حكمهــا كافــة الأذون اللازمــة لفــرض احتــرام قواعــد 
المشــروعية«، قضيــة عــدد 1131 بتاريــخ 31 ديســمبر 1993، الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن / حســن الــذوادي، المجموعــة، ص. 613. 
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ــيم264.  ــض الترس ــرار رف ــاء ق ــم إلغ ــذ حك ــن تنفي ــا ع ــة امتناعه ــي حال ــا ف ــول محلّه الحل

ــة بتســخير القــوة  ــر الداخلي ــه إذن لوزي ــى فــي توجي ــم تتوان ــة ل ــا أن المحكمــة الإداري كم

العامــة لتنفيــذ حكــم قضائــي265 وكذلــك بإلــزام الإدارة بإبــرام عقــود إداريــة266. فقــد قضــت 

المحكمــة بإلــزام الإدارة بإبــرام عقــد التفويــت فــي العقــار فــي ظــرف ثلاثــة أشــهر، وفــي 

صــورة امتناعهــا اعتبــار الحكــم قائمــا مقــام العقــد. والملاحــظ أن المحكمــة ضربــت لــإدارة 

أجــا أقصــى لتنفيــذ الحكــم. 

ومــن المعلــوم أن القاضــي الإداري باســتطاعته توجيــه أذون لــإدارة أثنــاء التحقيــق. 

فالفصــل 44 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة ينــص علــى أنّــه »يتفحــص المستشــار المقــرّر 

الدعــوى والمســتندات فــي الدفــاع والمذكــرات والملاحظــات الموجّهــة إلــى المحكمــة مــن 

قبــل الأطــراف ويقتــرح علــى رئيــس الدائــرة الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تنيــر القضيــة 

كالأبحــاث والاختبــارات والزيــارات والتثبتــات الإداريــة. ولرئيــس الدائــرة أن يــأذن بتلــك 

الإجــراءات«. ولقــد أتــاح قانــون غــرّة جــوان 1972 للقاضــي إمكانيــة الإذن بالقيــام بإجــراءات 

ــد بمقتضيــات هــذه الأذون اعتبــار ذلــك »تســليما  تحقيــق. وينجــرّ عــن رفــض الإدارة التقيّ

ــة مســتقرا فــي  ــر فقــه قضــاء المحكمــة الإداري ــا ورد بالدعــوى«267. ويعتب منهــا بصحــة م

هــذا المجــال. فكلمــا أحجمــت الإدارة عــن التقيــد بإجــراءات التحقيــق ورفضــت مــدّ القاضــي 

ــون  ــرار المطع ــة للق ــة والواقعي ــانيد القانوني ــى الأس ــه عل ــط رقابت ــة لبس ــق اللازم بالوثائ

فيــه فــإن المحكمــة تســلّم بادعــاءات القائــم بالدعــوى268. 

ولا يقتصــر الأمــر علــى إجــراءات التحقيــق، إذ بإمــكان القاضــي توجيــه أوامــر لــإدارة 

ــرار إداري269 أو  ــذ ق ــف تنفي ــالإذن بتوقي ــك ب ــواء كان ذل ــتعجالي س ــاء الاس ــادة القض ــي م ف

الإذن »بإلــزام المديــن المدعــى عليــه بــأن يدفــع لدائنــه مبلغــا علــى الحســاب إذا تبيــن لــه 

عــدم وجــود منازعــة جديــة حــول أصــل الديــن«270 وكذلــك فــي إطــار الفصــل 81 مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة المتعلــق بــالإذن بالوســائل الوقتيــة المجديــة. 

264 - »وحيــث أن المحكمــة المطعــون فــي قرارهــا اكتفــت بــالإذن لمجلــس الهيئــة بترســيم الطالــب بالجــدول وأن قرارهــا هــذا لا 
يقــوم مقــام هــذا الترســيم إلا فــي صــورة إمســاك الهيئــة عــن تنفيــذ هــذا الإذن«. أنظــر: قــرار قضيــة عــدد 1131 بتاريــخ 31 ديســمبر 

1993، الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن / حســن الــذوادي، المجموعــة، ص. 613. 
265 - استعجالي عدد 71405 بتاريخ 4 نوفمبر 2004، سعيدة البنزرتي/ وزير الداخلية، )غير منشور(. 

266 - قضيــة عــدد 15438 بتاريــخ 24 أكتوبــر 2008، عبــد العزيــز قيــدارة / المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــق وزارة 
أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة، )غيــر منشــورة(. 

267 - الفصل 45 من قانون المحكمة الإدارية. 
268 - أنظــر: قضيــة عــدد 15331 إب. بتاريــخ 15 جانفــي 2002، الرويســي/ وزيــر الماليــة، )غيــر منشــورة( ؛ قضيــة عــدد 14382 إب. 

بتاريــخ 29 مــاي 2003، كــوردة / وزيــر الدفــاع الوطنــي، )غيــر منشــورة(. 
269 - فصل 39من قانون المحكمة الإدارية. 

270 - فصل 82 من قانون المحكمة الإدارية. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن القاضــي الإداري لــم يتــردّد فــي التصــدي لرفــض الإدارة تنفيــذ 

ــذ  ــة لتنفي ــرارات الإدارة الرافض ــدام ق ــه بانع ــن أحكام ــد م ــي العدي ــرح ف ــد ص ــه. فق قرارات

حكــم الإلغــاء271. بيــد أن المحكمــة مطالبــة باســتخلاص كل النتائــج المترتبــة عــن التصريــح 

بمعدوميــة قــرار الإدارة الرافــض لتنفيــذ حكــم القضــاء272. فمــن المعلــوم أنّ التصريــح بانعدام 

ــال  ــة أو آج ــراءات معيّن ــاع إج ــن إتب ــور م ــي المنظ ــازات الإدارة ويعف ــي امتي ــرار إداري يلغ ق

ــدام  ــى انع ــة عل ــج المترتب ــتخلاص كلّ النتائ ــب باس ــي مطال ــإنّ القاض ــه ف ــددة. وعلي مح

القــرار الإداري الرافــض تنفيــذ حكــم القضــاء. فجســامة اللاشــرعية التــي أصابــت القــرار تلغــي 

ــع بهــا الإدارة وتنــزع الصبغــة الإداريــة عــن أعمالهــا. بهــذا  كلّ أشــكال الحمايــة التــي تتمتّ

الشــكل يصبــح مبــدأ عــدم توجيــه أوامــر لــإدارة غيــر ذي معنــى. فامتيــازات الإدارة وقرينــة 

الشــرعية التــي تتمتّــع بهــا قراراتهــا لــم يعــد لهــا مــا يبررهــا بعــد فداحــة مــا ارتكبتــه. لذلك 

ــة الشــيء  ــرام حجيّ ــذ الحكــم واحت ــإدارة قصــد تنفي ــه إعطــاء إذن ل ــإن القاضــي بإمكان ف

المقضــي بــه273. فخــروج الإدارة عــن الشــرعية بهــذا الشــكل يســتوجب مــن القاضــي عــدم 

الاقتصــار عــن الإلغــاء بــل تضميــن أحكامــه أوامــر لــإدارة بالتنفيــذ. 

ــن  ــم يك ــإدارة ل ــه أذون ل ــن توجي ــي الإداري ع ــاع القاض ــظ أنّ امتن ــي، نلاح وبالتال

مطلقــا فضــا علــى أنّــه لــم يعــد لــه مــا يبــرّره بالنظــر إلــى التطــوّر الــذي طــرأ علــى علاقــة 

ــإدارة لتنفيــذ  ــة بمواطنيهــا. ويــؤدّي إحجــام المحكمــة الإداريــة عــن توجيــه أذون ل الدول

ــه  ــذي نزلّت ــرارات الإدارة وال ــي ق ــن ف ــري للطع ــقّ الجوه ــاض الح ــى إجه ــي إل ــم قضائ حك

ــتور.  ــة دس ــن وثيق ــل 108 م ــب الفص ــتورية صل ــة دس ــة منزل ــية الأصلي ــلطة التأسيس الس

ــزه أن يســعى لاســتعادة  ــى القاضــي الإداري بعــد أن تدعمــت ركائ ــك أضحــى لزامــا عل لذل

مكانتــه الطبيعيــة وســلطاته الحقيقيــة. فالقاضــي إذا أقــر لنفســه بســلطة الأمــر كان قويــا 

ــارض  ــاء لا يتع ــكام القض ــذ أح ــد تنفي ــدار أذون قص ــة. فإص ــه مطاع ــت قرارات ــا وكان ومهاب

مــع أي مبــدأ، خاصــة وأن مشــروع المجلــة نفســه أقــرّ إمكانيــة توجيــه أذون لــإدارة صلــب 

271 - أنظــر: - قضيــة عــدد 18350 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2000، بــن صالــح/ وزيــر الماليــة، )غيــر منشــورة(. أنظــر أيضــا: قضيــة عــدد 
17830 بتاريــخ 14 جويليــة 2001، بلقاســم هانــي / وزيــر الداخليــة، )غيــر منشــورة(. 

272 - لــم يتــردد القاضــي الإداري فــي التصــدي لرفــض الإدارة تنفيــذ قراراتــه. فقــد صــرح فــي بعــض أحكامه بانعــدام قــرارات الإدارة 
الرافضــة لتنفيــذ حكــم الإلغــاء. أنظــر: قضيــة عــدد 18350 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2000، بــن صالــح/ وزيــر الماليــة، )غيــر منشــورة( ؛ 
قضيــة عــدد 17830 بتاريــخ 14 جويليــة 2001، بلقاســم هانــي / وزيــر الداخليــة، )غيــر منشــورة( ؛ قضيتــان عــدد 19820 و10124 

بتاريــخ 13 أفريــل 2002، العبيــدي / وزيــر الداخليــة، )غيــر منشــورتين(. 
273 - Le juge « pourrait non seulement étendre ses propres pouvoirs, mais écarter les protections dont toute décision administrative 
bénéficie. Cela implique que le juge ne se limite pas à l’annulation, mais qu’il adresse des ordres à l’administration pour indiquer 
concrètement les mesures d’exécution à prendre » : Y. BEN ACHOUR, « Les conséquences de l’annulation juridictionnelle d’une 
décision administrative », in S. BELAÏD (Dir), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, CERP. , Tunis, 1990, 
p. 518. 
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ــى أنهــا  ــة، والتــي تقــدّم مــن الفقــه عل ــق بالغرامــة التهديدي ــه والمتعلّ الفصــل 280 من

ــة«274.  ــة مالي ــفوع بعقوب »إذن مش

ولـم يكتفـي مشـروع مجلـة القضـاء الإداري بإمكانيـة تعهّـد المحكمـة بطلـب مـن 

المنتفـع بالحكـم قصـد مسـاعدة الإدارة علـى تجـاوز الصعوبـات التنفيذيـة عبر إصـدار حكم 

يبيّـن كيفيـة تنفيـذ الأحـكام الصـادرة ضدهـا، وإنمـا تبنـى آليـات وأقـرّ جـزاءات يجبـر مـن 

خلالهـا الإدارة علـى احتـرام أحـكام محاكـم القضـاء الإداري. 

274 - H. VIZIOZ, Etudes de Procédure, Paris, Dalloz, 2010, p. 376. 



نشريّة المحكمة الإداريّة222

خصّــص مشــروع مجلــة القضــاء الإداري جملــة مــن الجــزاءات فــي حالــة امتنــاع الإدارة 

ــى  ــؤولية الإدارة أو حت ــارة مس ــي إث ــا ف ــة أساس ــة والمتمثّل ــكام القضائي ــذ الأح ــن تنفي ع

المســؤولية الشــخصية لأعوانهــا )فــرع ثــان(، فضــا عــن إمكانيــة تســليط غرامــات عــن كل 

يــوم تأخيــر فــي تنفيــذ الأحــكام )فــرع أول(. 

اقتضـى الفصـل 280 مـن مشـروع المجلـة أنـه »يمكـن لمن صـدر لفائدته حكـم بات، 

فـي جميـع الحـالات التـي تمتنـع فيهـا الإدارة عـن تنفيذ ذلـك الحكـم القيام لـدى المحكمة 

الابتدائيـة الإداريـة المختصـة ترابيـا قصـد إلـزام الإدارة بـأداء غرامـة عن كل يـوم تأخير. 

ــط  ــا وتضب ــخ تعهده ــن تاري ــهر م ــة أش ــاه ثلاث ــل أقص ــي أج ــة ف ــتّ المحكم وتب

المحكمــة فــي حكمهــا مقــدار الغرامــة التهديديــة وبــدء ســريان مفعولهــا. 

ــه  ــام ب ــخ الإع ــن تاري ــام م ــرة أي ــاه عش ــل أقص ــي أج ــم ف ــتئناف الحك ــم اس ويت

بمقتضــى مطلــب معلــل يتولــى المســتأنف إيداعــه بالنظــام الالكترونــي، وتصــدر المحكمــة 

ــل أي  ــا ولا يقب ــم بات ــون الحك ــهر، ويك ــاه ش ــل أقص ــي أج ــا ف ــتئنافية حكمه ــة الاس الإداري

ــب«.  ــو بالتعقي وجــه مــن وجــوه الطعــن ول

ــى  ــا الإدارة عل ــن خلاله ــر م ــة تجب ــة مهم ــيلة قانوني ــة وس ــة اليومي ــد الغرام تع

تنفيــذ القــرارات القضائيــة. فالغرامــة اليوميــة هــي مبلــغ مالــي تدفعــه الإدارة المتقاعســة 

عــن التنفيــذ بحســاب كل يــوم تأخيــر، ممــا يــؤدي إلــى تضاعــف المبلــغ كلمــا ازداد تأخيرهــا 

فــي تنفيــذ الأحــكام القضائيــة275. 

275 - « L’astreinte est une somme d’argent d’un montant déterminé par jour ou mois de retard, à laquelle est condamnée 
une personne publique qui néglige ou refuse d’exécuter une décision rendue par une juridiction administrative quelle 
qu’elle soit. Elle vient donc sanctionner la violation par l’administration de la chose jugée » : C. GUETTIER, « Exécution 
des jugements », Juris-classeur administratif, 1995, p. 22. 

الجزء الثاني

جزاء عدم تنفيذ الأحكام

تسليط غرامة يومية على الفرع الأول
الإدارة الممتنعة عن التنفيذ
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ــة  ــم مطالب ــوان 1996 276 رغ ــح 3 ج ــي تنقي ــة ف ــة اليومي ــاد الغرام ــع اعتم ــم يق ول

ــن  ــا م ــا ومنعه ــذ حكمه ــى تنفي ــار الإدارة عل ــيلة لإجب ــي وس ــة ه ــا277. فالغرام ــه به الفق

التهــرب مــن الالتــزام بحجيــة الشــيء المقضــي بــه. كمــا أنهــا تبقــى أحــد الحلــول الممكنــة 

فــي ظــل غيــاب وســائل التنفيــذ العاديــة علــى الإدارة. 

ــليط  ــن تس ــي الإداري م ــع للقاض ــه من ــى أن ــرع عل ــكوت المش ــل س ــب تأوي ولا يج

غرامــة علــى الإدارة. فقــد أقــر القاضــي العدلــي أنــه »ولئــن لــم تحــظ الغرامــة اليوميــة أو 

التهديديــة بنــص تشــريعي تؤســس عليــه فــإن لهــا مــردا فــي المبــادئ العامــة القانونيــة« 

لأنهــا تمثــل »وســيلة للضغــط علــى المديــن278 وحملــه علــى تنفيــذ التزامــه«279. 

وإذا قبــل القاضــي المدنــي الحكــم بغرامــة يوميــة لصالــح الدائــن، فإن نظيــره الإداري 

رفــض فــي أكثــر مــن مناســبة تســليط تلــك الغرامــة علــى الإدارة رغــم مطالبــة المتقاضيــن 

بهــا. ففــي إحــدى القضايــا280، طالــب المتضــرر بتســليط غرامــة يوميــة )قدرهــا 50د( 

276 - لقــد طــرح أحــد النــواب بمناســبة تنقيــح قانــون غــرة جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة فــي 3 جــوان 1996 التســاؤل 
التالــي: »وهنــا للمــرء أن يســأل عــن جــدوى أحــكام تصــدر ولا تطبــق، بــل مــا هــي قيمــة هــذه الأحــكام أصــا إذا ظلــت مجــرد حبــر 
علــى ورق؟ لذلــك يتعيــن التفكيــر فــي حــل لهــذه المعضلــة التــي تجعــل المتقاضيــن وقــد أنصفهــم القانــون يقفــون عاجزيــن 
ــة القانــون لا فوقــه ويجــوز إدراج فصــل أو عــدة فصــول  ويشــعرون بالمــرارة. يمكــن وضــع عــدة حلــول تجعــل الإدارة تحــت طائل
ــة  ــن المحكم ــادر ع ــاء ص ــي الإلغ ــرار ف ــا لق ــدم تنفيذه ــة ع ــي حال ــى الإدارة ف ــة عل ــة تهديدي ــليط غرام ــى تس ــا عل ــص مث تن
الإداريــة مثلمــا هــو الشــأن فــي بعــض البلــدان الأخــرى. فمثــل هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يدفــع الإدارة إلــى العمــل حثيثــا وبــكل 
جديــة علــى المبــادرة بتســوية وضعيــة المنتفعيــن بالأحــكام«، مــداولات مجلــس النــواب )النائــب أحمــد الخصخوصــي(، جلســة 

ــاي 1996، ص. 27.  28 م
277 - « En matérialisant la désobéissance de l’administration, l’astreinte dévoile, en fait, les dérobades que les administrateurs 
ont tendance à utiliser pour éviter l’exécution » : B. TEKARI, « L’exécution contre l’administration en droit tunisien », R. T. D. , 
1984, p. 367. 

278 - وهــي تقريبــا نفــس الغايــة التــي وقــع مــن أجلهــا إقــرار مســؤولية الإدارة الناجمــة عـــن عــدم تنفيــذ الأحــكام 
القضائيــة علــى معنــى الفصــل 10 مــن قانــون غــرة جــوان 1972. فقــد جــاء فــي رد الحكومــة علــى تســاؤلات النــواب أن 
»المقصــود مــن هــذا الفصــل وضــع وســيلة ضغــط للمحكــوم لــه لحمــل الإدارة علــى تنفيــذ قــرارات المحكمــة الإداريــة ». 

مــداولات مجلــس الأمــة، جلســة 30 مــاي 1972، ص. 438. 
ــا:  ــر أيض ــريع، 1969، ص. 401. أنظ ــاء والتش ــة القض ــل 1964، مجل ــخ 4 أفري ــدد 4611 بتاري ــي ع ــي مدن ــم ابتدائ 279 - حك

ــريع، 1960، ص. 45.  ــاء والتش ــي 1960، القض ــخ 21 جانف ــدد 29 بتاري ــم ع ــس حك ــتئناف بصفاق ــة الاس محكم
280 - قضيــة عــدد 21477 اس بتاريــخ 6 مــارس 1998، م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة الداخليــة / محمــد بــن محمــود كريــم، 

ــة، ص. 137.  المجموع



نشريّة المحكمة الإداريّة224

»يتفاقــم مقدارهــا يومــا بعــد يــوم طالمــا لــم تنفــذ الإدارة حكــم الإلغــاء«. لكــن المحكمــة 

اعتبــرت أن لهــذه الغرامــة صبغــة ردعيــة وزجريــة وليــس تعويضيــة« وهــو مــا يتعــارض 

مــع روح الفصــل 10« مــن قانــون غــرة جــوان 1972. ويطــرح هــذا الموقــف للمحكمــة الإداريــة 

بعــض التســاؤلات، إذ لا نــدري كيــف اســتنتجت المحكمــة أن روح الفصــل 10 تتعــارض مــع 

تســليط غرامــة يوميــة. فهــل أن تكريــس هــذا الفصــل لمســؤولية الإدارة مــن جــراء عــدم 

ــد  ــم يقــع تحدي ــه ل ــة، خاصــة وأن ــة اليومي ــي إقصــاء الغرام ــا يعن ــا قضائي تنفيذهــا حكم

طريقــة معينــة لتعميــر ذمــة الإدارة؟

ــى أن  ــد عل ــة بالتأكي ــذه الغرام ــليط ه ــض تس ــة رف ــة الإداري ــت المحكم ــا علل كم

ــي مــن بينهــا أن  ــدرج فــي »نطــاق القواعــد العامــة لنظــام المســؤولية الت الفصــل 10 ين

يكــون التعويــض علــى قــدر الضــرر وأن يكــون هــذا الضــرر حــالا ومحققــا، وهــو مــا لا يتوفــر 

فــي الغرامــة اليوميــة المطلوبــة«281. ولكــن ألا يســبب كل تأخيــر فــي تنفيــذ القــرار ضــررا 

ــا للمتضــرر؟ محقق

الغرامـة  آليـة  المجلـة  مشـروع  تبنـى  فقـد  القضائـي،  الرفـض  هـذا  ظـل  وفـي 

التهديديـة282 استئناسـا، ولـو بتأخيـر كبيـر، بالقانـون المقـارن، حيـث أقـر القانون الفرنسـي 

المـؤرخ 16 جويليـة 283 1980 إمكانيـة تسـليط غرامـة يوميـة علـى الإدارة المتقاعسـة عـن 

التنفيـذ284. 

لقــد حــدّد الفصــل 280 مــن المشــروع أجــا أقصــى )ثلاثــة أشــهر( للمحكمــة 

الابتدائيــة الإداريــة المختصــة ترابيــا للبــتّ فــي طلــب تســليط غرامــة يوميــة. كمــا اعتمــد 

آجــال خصوصيــة للطعــن بالاســتئناف )10 أيــام( ولإصــدار قاضــي الاســتئناف حكمــه )أجــل 

ــرى  ــة أخ ــوص خصوصي ــي نص ــن تبن ــد م ــه لاب ــو أن ــا. ول ــم بات ــذا الحك ــون ه ــهر(. ويك ش

تتعلّــق بكيفيــة تســديد الغرامــة فــي حــال عــدم توفّــر اعتمــادات لــدى الإدارات المركزيــة 

ــة.  ــات المحلي أو الجماع

ــم،  ــود كري ــن محم ــد ب ــة / محم ــق وزارة الداخلي ــي ح ــارس 1998، م. ع. ن. د. ف ــخ 6 م ــدد 21477 اس بتاري ــة ع 281 - قضي
 .137 المجموعــة، ص. 

282 - حتى مجلس الدولة رفض أن يصرح بغرامة يومية ضد الإدارة قبل صدور قانون 16 جويلية 1980:
C. E. , 27 janvier 1933, Le loir, rec, p. 136. ; C. E. , 3 janvier 1958, Deschamps, rec, p. 1. 
283 - La loi du 16 juillet 1980 relative à l’astreinte en matière administrative et à l’exécution des jugements par la puissance 
publique. 

284 - بالنسبة للغرامة اليومية أنظر:
P. BON, « Un progrès de l’État de droit : La loi du 16 juillet 1980 relative à l’astreinte en matière administrative et à l’exécution 
des jugements par la puissance publique », R. D. P. , 1981, p. 5. ; P. LEWALE, «L’astreinte, garantie de l’efficacité des arrêts 
d’annulation prononcés par le Conseil d’État. Examen du droit français et du droit belge », in Mel. J-M. AUBY, Dalloz, 1990, p. 579. 
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ــرّر  ــن تض ــل لم ــد أج ــدم تحدي ــل 280 ع ــكام الفص ــوب أح ــي تش ــص الت ــن النقائ م

مــن عــدم تنفيــذ حكــم للجوئــه إلــى المحكمــة لطلــب غرامــة تهديديــة. ولقــد كان يمكــن 

ــذه  ــة عــن تنفي ــاع الســلطة الإدارة المعني للمشــروع أن لا يقــع انتظــار صــدور حكــم وامتن

ــن  ــة تضمي ــى إمكاني ــص عل ــل التنصي ــن الأفض ــه كان م ــة. فلعلّ ــليط غرام ــع تس ــي يق ك

الغرامــة التهديديــة صلــب نــصّ الحكــم الأصلــي حتــى تشــكّل ضغطــا إيجابيــا علــى الإدارة 

يجعلهــا لا تتوانــى عــن تنفيــذ الحكــم. ولعــلّ الاســتئناس بالتجــارب المقارنــة التــي تراعــى 

مقتضيــات حســن ســير القضــاء لا تخلــو مــن فوائــد فــي هــذا المجــال، إذ كان يمكــن إدراج 

إمكانيــة الســماح للمســتفيد مــن الحكــم أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة فــي القضيــة 

الأصليــة أن تحــدّد صلــب الحكــم الآليــات الكفيلــة بالتنفيــذ، وعنــد الاقتضــاء تســليط غرامــة 

تهديديــة فــي حالــة رفضهــا تفعيــل تلــك الاليــات. 

إن انتظـار امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم واللجـوء مـن جديـد للقضـاء، منـذ الطـور 

الابتدائـي، قـد يطيـل آجـال النظـر في مسـألة تسـليط غرامـة من عدمـه، والحـال أن اللجوء 

للمحكمـة نفسـها التـي أصـدرت الحكـم الذي رفـض تنفيـذه هي الأقـدر، بحكـم علمها بكل 

مكوّنـات الملـف، علـى تسـليط غرامـة مـع ضرورة تبنـي طريقة طعـن خصوصيـة باعتبار أن 

المتضـرر مـن عـدم التنفيـذ سـيلجأ إلـى المحكمـة التي أصـدرت الحكم. 

لئــن ينجــرّ عــن عــدم تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري قيــام مســؤولية الجهــة 

الإداريــة المتســببة فــي عــدم التنفيــذ )أ(، فــإن ذلــك لا يحــول دون إثــارة مســؤولية رئيــس 

الإدارة المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام وكذلــك مســؤولية كل مــن تســبّب فــي 

ــل تنفيذهــا )ب(.  تعطي

أ- مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية

نـصّ الفصـل 281 مـن المشـروع علـى أنـه »يعتبر عـدم تنفيذ أحـكام محاكـم القضاء 

الإداري خطـأ معمّـرا لذمـة السـلطة الإدارية المعنيـة بالأمر. وترفـع دعاوى تعميـر ذمة الإدارة 

الفرع الثاني
قيام المسؤولية عن عدم تنفيذ 

أحكام القضاء الإداري
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عـن عـدم تنفيـذ أحـكام محاكـم القضـاء الإداري فـي أجـل أقصـاه ثلاث سـنوات مـن تاريـخ 

تبليـغ الإدارة إلـى المسـتفيد مـن الحكـم قرارهـا الصريـح المتضمّن أسـباب عـدم التنفيذ. 

ويقطــع الأجــل المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة فــي صــورة تولــي مــن صــدر لفائدتــه 

الحكــم القيــام لــدى المحكمــة التــي أصدرتــه قصــد تحديــد ســبل ووســائل تنفيــذه. ويعــاد 

احتســاب أجــل التقــادم مــن جديــد مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم المشــار إليــه بالفصــل 279 

مــن هــذا القانــون باتــا. 

تختلــف صياغــة هــذا الفصــل مــع الصياغــة التــي اعتمدهــا المشــرع صلــب الفصــل 

ــود  ــذ المقص ــدم التنفي ــر ع ــى »يعتب ــصّ عل ــذي ين ــة وال ــة الإداري ــون المحكم ــن قان 10 م

لقــرارات المحكمــة الإداريــة خطــأ فاحشــا معمــرا لذمــة الســلطة الإداريــة المعنيــة بالأمــر«. 

ويطــرح الســؤال حــول معرفــة مفهــوم عــدم التنفيــذ المقصــود. هــل يعنــي هــذا 

أن المشــرع يميــز بيــن الحــالات المقصــودة والحــالات غيــر المقصــودة؟ ولكــن ألا يعتبــر كل 

عــدم تنفيــذ مقصــودا مــن جانــب الإدارة؟ هــل يمكــن أن يكــون رفــض التنفيــذ عفويــا؟ ألا 

يمكــن اعتبــار ذلــك مــن بــاب التزيّــد اللغــوي285؟

ــة،  ــى مــداولات مجلــس النــواب286 المتعلقــة بقانــون المحكمــة الإداري وبالرجــوع إل

فقــد جــاء فــي رد الحكومــة حــول المســؤولية المكرســة بالفصــل 10 أنــه »يجــب أن يكــون 

عــدم التنفيــذ مقصــودا مــن الســلطة الإداريــة. ولا يمكــن اعتبــار عــدم التنفيــذ مقصــودا إذا 

كان يعتمــد علــى أســباب وجيهــة )مثــا اعتبــارات تهــم النظــام العــام أو القــوة القاهــرة( 

». فهــل نســتخلص مــن رد الحكومــة أن وجــود أســباب وجيهــة يــؤدي إلــى حرمــان المتضــرر 

ــار الإدارة قــد ارتكبــت  مــن التعويــض؟ أم أن وجــود هــذه الأســباب يحــول فقــط دون اعتب

خطــأ فاحشــا ويبقــي فــي المقابــل علــى حــق المتضــرر فــي التعويــض؟

ومــن جانبهــا، حاولــت المحكمــة التعــرض لمفهــوم عــدم التنفيــذ المقصــود 

ــرض  ــب الإدارة لا يفت ــي جان ــش ف ــأ الفاح ــرار الخط ــر وإق ــل العاش ــال الفص ــدة أن إعم مؤك

ــخ إعلامهــا بهــا،  ــن تاري ــة م ــة فــي آجــال معقول ــذ الأحــكام القضائي فحســب عــدم تنفي

285 - « Logiquement, la notion d’inexécution volontaire constitue un pléonasme, puisque on ne peut envisager une inexécution 
involontaire. Ce serait un non-sens. Toute inexécution est, par sa nature même, voulue » : Y. Ben ACHOUR, « Les conséquences 
de l’annulation juridictionnelle d’une décision administrative », in S. BELAÏD (Dir. ), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal 
administratif tunisien, C. E. R. P. , Tunis, 1990, p. 519. 

286 - مداولات مجلس الأمة، جلسة 30 ماي 1972، ص. 438. 
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وإنمــا يســتوجب ثبــوت الركــن القصــدي، وذلــك بتعمّــد الإدارة عــدم الامتثــال لتلــك الأحــكام 

والإصــرار علــى عــدم تنفيذهــا. وقضــت المحكمــة أن »عجــز الإدارة عنــد الاســتحالة المطلقــة 

لا يفضــي إلــى الإقــرار بتخلــف الركــن القصــدي إلا بثبــوت ســعيها الجــدي فــي الإذعــان لتلــك 

الأحــكام باســتيفاء مــا هــو متــاح لديهــا مــن وســائل قانونيــة وماديــة تهــدف إلــى إعــادة 

الوضعيــة القانونيــة التــي وقــع تنقيحهــا أو حذفهــا بالمقــررات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا إلى 

حالتهــا الأصليــة بصفــة كليّــة، وأن إخفاقهــا فــي الاســتجابة لتلــك الأحــكام واحترام الشــيء 

المقضــي بــه يعــزى إلــى عوامــل خارجــة عــن إرادتهــا لــم يتيسّــر دفعهــا إطلاقــا«287. 

تبقــى نجاعــة دعــوى مســؤولية الإدارة عــن عــدم تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريــة 

ــل الإدارة دفــع  ــذ حكــم إلغــاء. فقــد تقب ــر برفــض تنفي ــق الأم محــدودة، خاصــة لمــا يتعل

تعويــض ولا ترضــى بإرجــاع الموظــف لعملــه علــى إثــر إلغــاء قــرار عزلــه. إن إثــارة مســؤولية 

الإدارة فــي هــذه الحالــة ليســت إلا إقــرارا بعجــز القضــاء الــذي لــم يســتطع إلزامهــا باحتــرام 

الشــرعية فاكتفــى بالنيــل مــن أموالهــا288. ومهمــا يكــن المبلــغ الــذي ســتدفعه الإدارة، فإنها 

تكــون »قــد حققــت هدفهــا الــذي خططــت لــه منــذ البدايــة وذلــك بــأن اشــترت حريتهــا 

ــا  ــي نظره ــا ف ــدو متواضع ــه يب ــا فإن ــا كان مرتفع ــن مهم ــي بثم ــون والقاض ــاه القان تج

طالمــا أن عامــة المطالبيــن بــالأداء ســيتحملون عــبء دفــع التعويضــات«289. وحتــى إذا قبــل 

المتقاضــي بالتعويــض، فــإن التســاؤل يبقــى قائمــا حــول مــدى إمكانيــة إجبــار الإدارة علــى 

دفعــه فــي ظــل غيــاب وســائل التنفيــذ العاديــة علــى الإدارة. إن هــذا القصــور الــذي يشــوب 

ــؤولية الإدارة  ــأن مس ــنة 1911 ب ــذ س ــد من ــد Hauriou يؤك ــل العمي ــؤولية جع ــوى المس دع

ليســت ســوى وهمــا290. 

لقـد كان بإمـكان المشـرع التونسـي اسـتغلال تنقيـح 3 جـوان 1996 لإزالـة الغمـوض 

الـذي يشـوب صياغـة الفصل 10 من قانـون غرة جـوان 1972، خاصة وأنّ القاضـي الإداري تذرّع 

ــة،  ــؤون العقاري ــة والش ــاك الدول ــق وزارة أم ــي ح ــر / م. ع. ن. د ف ــر 2010، نص ــخ 22 أكتوب ــدد 18372 بتاري ــة ع 287 - قضي
المجموعــة، ص. 721. 

288 - «La mise en œuvre de la responsabilité n’est que l’aveu de l’impuissance du juge qui, ne pouvant exercer une 
contrainte directe sur les pouvoirs publics, se contente de les frapper dans leur biens » : MONTANE DE LA ROQUE, L’inertie 
de la puissance publique, Thèse, Paris, 1950, p. 412, cité par : MOUZOURAKI, L’efficacité des décisions du juge de la légalité 
administrative dans le droit français et allemand, L. G. D. J. , 1999, p. 182. 
- «Au prix de l’indemnité, l’administration achète le droit de maintenir les effets de la décision arbitraire » : J. RIVERO, Les libertés 
publiques, t. 1, 7ème édition, 1995, p. 221. 
289 - «L’administration aura atteint le but qu’elle s’était proposé dès le depart : elle aura acheté sa liberté vis-à-vis du droit et du 
juge à un prix d’autant plus léger à ses yeux que c’est le contribuable en définitive qui supportera l’indemnité» : J. RIVERO, «Le 
système français de protection des citoyens contre l’arbitraire administratif à l’épreuve des faits », in Mélanges DABIN, Sirey, 
1963, t. II, p. 813. 
290 - « Condamner une administration publique à une indemnité pécuniaire, c’est encore une impasse, si cette administration 
publique ne veut pas s’exécuter (... ). La responsabilité des administrations n’est qu’un leurre, quand il n’a pas de fortes mœurs 
pour la vivifier » : M. HAURIOU, note sous C. E. , 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910, Fabrégnes, S. 1911. 3. 121. 
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بأحـكام هـذا الفصل لرفض تسـليط غرامـة يومية علـى الإدارة المماطلة فـي التنفيذ291، مما 

يحـدّ مـن الحمايـة المتوفرة للمتضـرر من عـدم تنفيذ الإدارة لأحـكام المحكمـة الإدارية. 

ــإن  ــادات، ف ــذه الانتق ــة ه ــار لجمل ــن الاعتب ــه بعي ــذا من ــل 10 وأخ ــة بالفص ومقارن

المشــروع تخلــى عــن عبــارة »الخطــأ الفاحــش« مكتفيــا بعبــارة »خطــأ«، كمــا وقــع التخلــي 

أيضــا علــى عبــارة »عــدم التنفيــذ المقصــود« ووقــع الاقتصــار علــى عبــارة »عــدم التنفيــذ«. 

لكــن يتعيّــن إبــراز جملــة مــن الملاحظــات:

الملاحظــة الأولــى: كان مــن الأفضــل عــدم اقتصــار واجــب التنفيــذ علــى الأحــكام 

ــك الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم القضــاء  الصــادرة عــن جهــاز القضــاء الإداري، وإنمــا كذل

العدلــي ضــد الإدارة. فرفــض الإدارة تنفيــذ حكــم قضائــي صــادر عــن القاضــي العدلــي هــو 

عمــل غيــر شــرعي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى قيــام مســؤوليتها. 

الملاحظــة الثانيــة: يقــرّ الفصــل 281 مــن المشــروع بمســؤولية الإدارة عــن عــدم 

تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري. فهــل تشــمل هــذه العبــارة حــالات التنفيــذ الجزئــي 

ــذ المتأخــر292؟ أو التنفي

لئـن كانـت أحـكام هـذا الفصل لا تقـدم إجابة عـن هذا السـؤال، فإن القاضـي الإداري 

دأب علـى تطبيقـه علـى حـالات التنفيـذ الجزئـي293 والتنفيـذ المتأخـر294. فإرجـاع موظـف 

لعملـه نتيجـة لإلغـاء قـرار العـزل دون »تمكينـه مـن مرتباتـه ومنحـه يشـكل خطـأ معمـرا 

إثـارة مسـؤوليتها  التنفيـذ لا يحـول دون  لذمتهـا )الإدارة(«295. وعـدول الإدارة عـن رفضهـا 

»عملا بأحـكام الفصـل 10 مـن قانون المحكمـة الإداريـة«296. كما لـم تقبل المحكمـة الإدارية 

291 - قضيـة عـدد 21477 اس بتاريـخ 6 مـارس 1998، م. ع. ن. د فـي حـق وزارة الداخليـة / محمـد بـن محمـود كريـم، 
 .137 ص.  المجموعـة، 

292 - يؤكد الفقه أن عدم التنفيذ يشمل التنفيذ الجزئي والتنفيذ المتأخر:
« Nous rappelons que dans notre esprit l’inexécution recouvre tout à la fois la non exécution totale d’une décision juridictionnelle, 
l’exécution partielle ou insatisfaisante de la chose jugée et enfin l’exécution tardive du jugement au-delà de tout délai 
raisonnable » : H. OBERDORFF, L’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, thèse, Paris, 1981, p. 422. 

293 - »إن عــدم التنفيــذ المقصــود للأحــكام الصـــادرة بالإلغــاء ولــو كـــــان جزئيــا كاف لوحــــده لانعقاد مســؤولية الإدارة 
عـــملا بأحـــكام الفصـــل 10 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة »: قضيــة عــدد 16377 اب بتاريــخ 18 مــاي 2001، ســعيدانة / م. 
ع. ن. د فــي حـــــق وزارة أمــاك الدولــة والشــــؤون العقاريــة، )غيــر منشــورة(. أنظــر أيضــا: قضيــة عــدد 19512 اب بتاريخ 
7 جــوان 2002، الســحباني / م. ع. ن. د فــي حــق وزارة الدفــاع الوطنــي، )غيــر منشــورة(. أنظــر أيضــا: قضيــة عــدد 24617 

اس بتاريــخ 3 ديســمبر 2005، م. ع. ن. د فــي حــق وزارة العــدل وحقــوق الإنســان / بــن جميــع. 
ــكام  ــا بأح ــؤولية الإدارة عم ــاد مس ــده لانعق ــاء كاف لوح ــادرة بالإلغ ــكام الص ــود للأح ــذ المقص ــدم التنفي 294 - »إن ع
الفصــل 10 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة ومبــررا للحصــول علــى تعويــض حتــى وإن لـــم يســتمر رفــض التنفيــذ مــن 
خــال تراجـــع الإدارة عــن موقفهــا الرافــض وتنفيذهــا للحكــم الصــادر بالإلغــاء فــي وقــت لاحــق«: قضيــة عــدد 16387 اب 

ــة، ص. 94.  ــة، المجموع ــق وزارة الفلاح ــي ح ــارس 2000، ف. ع. / م. ع. ن. د ف ــخ 24 م بتاري
295 - قضيــة عــدد 1443 اس بتاريــخ 15 جويليــة 1995، م. ع. ن. د فــي حــق وزارة المواصــات / عزيــز بوذيبــة، المجموعــة، 

ص. 345. أنظــر أيضــا قضيــة عــدد 128188 بتاريــخ 30 نوفمبــر 2015، علــي عــدال/ وزيــر الماليــة، )غيــر منشــورة(. 
296 - قضية عدد 16387 اب بتاريخ 24 مارس 2000، ف. ع / م. ع. ن. د في حق وزارة الفلاحة، المجموعة، ص. 94. 
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الأعـذار التـي قدمتهـا وزارة العـدل والتـي تبـرّر حسـب رأيهـا التأخير فـي إرجاع قـاض عدلي 

علـى إثـر إلغـاء قـرار عزله. فقد بـرّرت الإدارة هـذا التأخير بعـدم امكانية عرض ملـف القاضي 

المعـزول علـى أنظـار المجلـس الأعلـى للقضاء نظـرا للحيـز الزمني الضيـق ولكثافـة الأعمال 

المدرجـة بجـدول أعمـال المجلـس. لكـن المحكمـة اعتبرت أن تنفيـذ أحكام الإلغـاء لا يرتبط 

البتـة بالحركـة القضائيـة »بـل يتنـزل فـي إطـار واجـب احتـرام الشـيء المقضـي بـه بمجرد 

صـدور تلك الأحـكام واكتسـائها صبغـة نهائية«297. 

ــذ أحــكام  ــر ذمــة الإدارة عــن عــدم تنفي ــة: ترفــع دعــاوى تعمي ــة الثالث الملاحظ

ــى  ــغ الإدارة إل ــخ تبلي ــن تاري ــنوات م ــاث س ــاه ث ــل أقص ــي أج ــاء الإداري ف ــم القض محاك

المســتفيد مــن الحكــم قرارهــا الصريــح المتضمّــن أســباب عــدم التنفيــذ. وكأن هــذا الفصــل 

ــه الأســباب التــي تحــول  ــن في ــح تبيّ ــرار صري ــى كاهــل الإدارة باتخــاذ ق ــا عل يحــدث التزام

ــم يضــرب أجــا أقصــى لــإدارة لاتخــاذ مثــل هــذه  ــو أن المشــروع ل دون تنفيــذ الحكــم، ول

ــغ الإدارة  ــم تبلّ ــا ل ــع الدعــوى فــي حــال م ــنّ التســاؤل يطــرح حــول أجــل رف ــرارات. لك الق

للمنتفــع بالحكــم بصفــة صريحــة أســباب عــدم التنفيــذ. نعتقــد أنــه ســيقع تطبيــق آجــال 

ــة.  15 ســنة المعتمــدة فــي النظــام العــام للمســؤولية الإداري

الملاحظــة الرابعــة: يقطــع أجــل الثــاث ســنوات الممنــوح للمنتفــع بالحكــم لرفــع 

دعــواه فــي صــورة تولــي مــن صــدر لفائدتــه الحكــم القيــام لــدى المحكمــة التــي أصدرتــه 

قصــد تحديــد ســبل ووســائل تنفيــذه. ويعــاد احتســاب أجــل التقــادم مــن جديــد مــن تاريــخ 

صيــرورة الحكــم المشــار إليــه بالفصــل 279 مــن هــذا القانــون باتــا. 

 ب - مسؤولية العون المسؤول عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية

تتجسّــم هــذه المســؤولية فــي المســؤولية المدنيــة والجزائيــة لرئيــس الإدارة 

المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام أو الأعــوان المتســببين فــي تعطيــل تنفيــذ الأحــكام 

ــاع رؤســاء أو موظفــي الإدارة خطــأ تصــرّف )2(.  ــار امتن ــك فــي اعتب )1( وكذل

297 - قضية عدد 17474 بتاريخ 16 فيفري 2011، محمد الناصر الماجري / م. ع. ن. د في حق وزارة العدل، )غير منشورة(. 
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1 - المسؤولية الشخصية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية

ــا عــن  ــه يعــدّ رئيــس الإدارة المســؤول قانون اقتضــى الفصــل 282 مــن المشــروع أن

ــدم  ــده ع ــال تعم ــي ح ــة ف ــة والمدني ــؤوليته الجزائي ــارة مس ــن إث ــكام، ويمك ــذ الأح تنفي

ــا أعــاه.  ــذ المنصــوص عليه ــم رغــم اســتنفاذ ســبل التنفي ــذ الحك تنفي

ولا تعفــي مســؤولية رئيــس الإدارة مــن إثــارة مســؤولية كلّ مــن تســبب فــي تعطيل 

ــذ الأحكام.  تنفي

ويتولــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة الرجــوع بالــدرك علــى كلّ مــن تســبب فــي 

ــا  ــذ أحــكام القضــاء الإداري أو تعطيلهــا وفق ــب عــن عــدم تنفي ــة الإدارة المترت ــر ذم تعمي

للتشــريع الجــاري بــه العمــل. 

يبــدو أن المنتفــع بالحكــم والمتضــرر مــن عــدم التنفيــذ مخيّــر بيــن اللجــوء للقاضــي 

العدلــي وإثــارة المســؤولية المدنيــة والجزائيــة لرئيــس الإدارة المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ 

الأحــكام أو الأعــوان المتســببين فــي تعطيــل تنفيــذ الأحــكام وبيــن اللجــوء للقاضــي الإداري 

وإثــارة مســؤولية الإدارة علــى أســاس الخطــأ المرفقــي. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، يتولــى 

المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة، حســب الفصــل 282 مــن المشــروع، الرجــوع بالــدرك علــى 

كلّ مــن تســبب فــي تعميــر ذمــة الإدارة المترتــب عــن عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري 

أو تعطيلهــا. 

لكـن حصـر القيـام بدعـوى الرجوع في شـخص المكلـف العـام بنزاعات الدولـة يطرح 

أكثـر مـن تسـاؤل باعتبـار أنّ الإدارة التـي وقـع تعميـر ذمتها بسـبب عدم تنفيـذ الأحكام قد 

تكـون جماعـة محليـة أو منشـأة عموميـة والتـي تخرج عـن حـدود اختصاص المكلـف العام 

بنزاعـات الدولـة وفقـا لأحـكام القانـون عـدد 13 المـؤرخ فـي 7 مـارس 1988 المتعلـق بتمثيل 

الدولـة والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة والمؤسسـات الخاضعة لإشـراف الدولة 

لـدى سـائر المحاكـم. فهـل يمكن التوسّـع فـي اختصاصـات المكلـف العـام بنزاعـات الدولة؟ 

ففـي حالـة امتنـاع رئيـس جماعـة محلية مثلا عن تنفيـذ حكم قضائـي، فمن هـي الجهة 

التـي سـتقوم في هـذه الوضعيـة بدعـوى الرجوع؟
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تمثــل فكــرة الأخــذ بالمســؤولية الشــخصية للموظــف المتســبب فــي عــدم التنفيــذ 

أحــد الحلــول الناجعــة لضمــان تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري. فكلمــا شــعر العــون العمومــي 

بــأن ذمتــه الماليــة ســتكون مســتهدفة إلا وحــاول اســتغلال الســلطات الممنوحــة لــه علــى 

ــاب«  ــة »عق ــي بمثاب ــون العموم ــخصية للع ــؤولية الش ــرار المس ــر إق ــه. ويعتب ــن وج أحس

لاســتعماله الســلطات الإداريــة لأغــراض بعيــدة كل البعــد عــن مقتضيــات المصلحــة العامــة، 

وهــو مــا تؤكــده قــرارات المحكمــة الإداريــة، إذ عادة مــا تعتبــر تصــرف الإدارة الرافضــة لتنفيذ 

ــذ  ــدم تنفي ــي ع ــل ف ــأ المتمث ــامة الخط ــلطة298. إن جس ــا بالس ــي انحراف ــم القضائ الحك

حكــم قضائــي قــد يــؤدي إلــى اعتبــاره خطــأ شــخصيّا299 بالرغــم مــن ارتكابــه أثنــاء القيــام 

بالوظيفــة وبمناســبتها300، وذلــك كلمــا اتضــح أن عــدم التنفيــذ كان لأغــراض شــخصية. 

ولطالمــا طالــب الفقــه301 بإثــارة المســؤولية الشــخصية للعــون الإداري المكلــف 

ــرار  ــن الأض ــض ع ــن التعوي ــي المواط ــة وبالتال ــة العام ــل الخزين ــى لا تتحم ــذ302 حت بالتنفي

ــة. ولقــد اســتجاب المشــرع الفرنســي  ــذ الأحــكام القضائي ــة مــن جــراء عــدم تنفي الحاصل

لنــداءات الفقــه بإصــداره قانــون 16 جويليــة 1980. فتطبيقــا لأحــكام هــذا القانــون يمكــن 

إثــارة المســؤولية الشــخصية للموظــف الــذي يتســبب فــي اســتصدار الغرامــات الناتجــة عــن 

عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة303. 

والمسـؤولية الشـخصية للعـون ليسـت مدنيـة فقـط، بـل يمكـن أن تكـون جزائيـة، 

وهـو مـا أقـره التشـريع المصـري، إذ نصـت المـادة 123 من قانـون العقوبـات المصـري على أنه 

»يعاقـب بالحبـس والعـزل كل موظـف عمومـي يسـتعمل سـلطة وظيفته في وقـف تنفيذ 

298 - أنظــر: قضيــة عــدد 19870 بتاريــخ 13 أفريــل 2002، العبيــدي / وزيــر الداخليــة، )غيــر منشــورة(. قضيــة عــدد 19620 
بتاريــخ 17 جانفــي 2004، بوزنــاد / وزيــر الداخليــة والتنميــة المحليــة، )غيــر منشــورة(. 

ــواردة بالفصــل 10 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة إنمــا تعنــي الخطــأ  299 - يــرى البعــض أن عبــارة الخطــأ الفاحــش ال
الشــخصي وليــس الخطــأ المرفقــي. 

A. BEN HAMIDA, « Le suivi de l’exécution des jugements et arrêts rendus par le Tribunal administratif », Servir, 2003, n°36, p. 38. 
300 - C. E. , 17 décembre 1999, Moine, rec, p. 425. 
301 - M. WALINE, Traité de droit administratif, Paris, 1963, p. 27 ; A. BEN HAMIDA, « Le suivi de l’exécution des jugements et 
arrêts rendus par le Tribunal administratif », Servir, 2003, n° 36, p. 37. 

302 - بالرغم من تأكيد بعض الفقهاء على صعوبة تحديد العون الإداري المتسبب في عدم التنفيذ:
« L’inexécution est le résultat du lent fonctionnement d’un ensemble de rouages, et il sera alors difficile de désigner un responsable 
dans la longue chaîne de la machine administrative » : J. TERCINET, « Vers la fin de l’inexécution des décisions juridictionnelles 
par l’administration », A. J. D. A. , 1981, p. 11. 

303 - وتثــار هــذه المســؤولية أمــام دائــرة مراقبــة التصــرف فــي الميزانيــة. وحســب الفصــل الأول مــن نفــس قانــون، 
وبالنســبة للأحــكام القضائيــة المتعلقــة بــأداء مبالــغ ماليــة والتــي مــن بينهــا قضــاء التعويــض، فإنــه علــى المحاســب 
ــى  ــه أمــر بالدفــع فــي أجــل 4 أشــهر مــن الإعــام بالحكــم مــن طــرف آمــر الصــرف أن يتول ــم يصــدر ل العمومــي إذا ل
عمليــة الدفــع بنفســه. وتقــع مؤاخــذة آمــر الدفــع والصــرف مــن أجــل مســؤوليته الشــخصية المنجــرة عــن الامتنــاع غيــر 

الشــرعي عــن الدفــع. 
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حكـم أو أمـر صـادر عـن المحكمة«. ويبدو أن هـذا التطور كانـت وراءه النـداءات الملحة لقضاة 

مجلـس الدولـة المصـري بتجـاوز المسـؤولية المدنية وإقـرار المسـؤولية الجزائية304. 

ووفقـا لأحـكام الفصـل 282 مـن المشـروع فـإن إثـارة المسـؤولية الشـخصية لرئيـس 

الإدارة المسـؤول قانونـا عـن تنفيـذ الأحـكام تبقى رهين اسـتنفاذ سـبل التنفيـذ المنصوص 

عليهـا خاصـة صلـب الفصـل 279 مـن المشـروع، علمـا وأن مسـؤوليته لا تحـول دون إثـارة 

مسـؤولية كل مـن تسـبّب فـي تعطيـل الأحـكام. 

2 - امتناع رؤساء وموظفي الإدارة عن تنفيذ الأحكام 

يمثّل خطأ تصرّف

نــصّ الفصــل 283 مــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري علــى أنــه »يعتبــر خطــأ تصــرّف 

امتنــاع رؤســاء أو موظفــي الإدارات عــن تنفيــذ الأحــكام«. ولقــد تعــرّض القانــون عــدد 41 

لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات لأخطــاء التصــرّف. 

ــر  ــع نظ ــبات مرج ــة المحاس ــون أن »لمحكم ــذا القان ــن ه ــن م ــل الثام ــاء بالفص ــث ج بحي

قضائــي وســلطة رقابــة، فهــي... تزجــر أخطــاء التصــرف وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا 

بهــذا القانــون«. 

ووفقـا لأحـكام الفصـل 111 مـن ذات القانـون تتولـى محكمـة المحاسـبات زجـر أخطاء 

التصـرف المرتكبـة مـن قبـل أعـوان الدولـة والمؤسسـات والمنشـآت العموميـة والجماعـات 

المحليـة ومـن قبـل أعـوان ومتصرّفي وممثّلي المؤسّسـات التـي تمتلك الدولـة أو الجماعات 

المحليـة، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، نسـبة 50 بالمائـة أو أكثـر مـن رأسـمالها. كمـا تتولـى زجر 

أخطـاء التصـرف المرتكبـة من قبل رؤسـاء وأعوان الهيئات الدسـتورية المسـتقلة وغيرها من 

الهيئـات العموميـة المسـتقلة والهيئـات التعديلية. كما يخضـع لقضاء محكمة المحاسـبات 

والمؤسسـات  الدولـة  آمـرو قبـض مـوارد وصـرف نفقـات  التصـرف  زجـر أخطـاء  فـي مـادة 

العموميـة والجماعـات المحلية. 

وطبقـا لأحـكام الفصـل 114 يعاقـب كل شـخص ثبتـت مسـؤوليته فـي ارتـكاب خطـأ 

تصـرف بخطيـة يتـراوح مقدارهـا بين الجـزء الثاني عشـر وكامل المرتـب الخام السـنوي الذي 

304 - حسني سعد عبد الوهاب، »تنفيذ الأحكام الإدارية«، مطابع مجلس الدفاع الوطني، مصر، 1984، ص. 62. 
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يمنـح للمعنـي بالأمـر فـي تاريـخ ارتـكاب الخطـأ دون اعتبـار المنـح العائليـة وذلـك بصـرف 

النظـر عـن العقوبـات التأديبيـة أو الجزائيـة التـي قـد يسـتوجبها خطـأ أو أخطـاء التصـرف 

المرتكبـة. علمـا وأن الخطايـا المحكـوم بهـا فـي مـادة زجـر أخطـاء التصـرف تكتسـي نفـس 

صفـات الخطايـا المحكـوم بهـا مـن قبـل محكمـة المحاسـبات علـى المحاسـبين العموميين 

ويتـم اسـتخلاصها حسـب الصيـغ نفسـها وتتمتـع بالضمانـات نفسـها305. 

لكــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري لــم يبيّــن كيفيــة تعهّــد محكمــة المحاســبات 

بخطــأ التصــرّف. فهــل تتعهّــد بإحالــة مــن القاضــي الإداري أو من المنتفــع بالحكــم والمتضرر 

مــن عــدم التنفيــذ؟

وعيــا مــن واضعــي المشــروع بــأن ضمــان تنفيــذ الأحــكام يتجــاوز الصلاحيــات 

القضائيــة للقاضــي اقتضــى الفصــل 284 مــن المشــروع أن يتولــى رؤســاء الإدارات والهيــاكل 

العموميــة والمكلــف العــام بنزاعــات الدولــة تقديــم قائمــة إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا 

فــي الأحــكام القضائيــة الإداريــة التــي لــم يتــم تنفيذهــا مــع بيــان أســباب ذلــك. وتتولــى 

ــا  ــذ وإدراجه ــدم التنفي ــول ع ــات ح ــات والمعطي ــع البيان ــا تجمي ــة العلي ــة الإداري المحكم

بتقاريرهــا الســنوية. وتوجــه هــذه المعطيــات إلــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة 

ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء ورئيــس هيئــة الحوكمــة 

ــا أن الواجــب  ــى نشــرها. كم الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ولقــد كان يمكــن التنصيــص عل

المحمــول عــن الإدارات المتقاعســة فــي تقديــم قائمــة فــي الأحــكام التــي لــم تنفّــذ قــد 

يبــدو محــدود الجــدوى باعتبــار أن مــن رفــض التنفيــذ لــن يشــهّر بنفســه. 

ــكام  ــذ الأح ــة تنفي ــة لمتابع ــة وطني ــداث لجن ــى إح ــروع عل ــرص المش ــد ح ولق

ــة اللجنــة وطــرق ســير  ــا. وتضبــط تركيب ــة العلي ــدى المحكمــة الإداري ــة ل ــة الإداري القضائي

ــا306.  ــة العلي ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــن الرئي ــراح م ــي باقت ــر حكوم ــا بأم أعماله

305 - الفصل 115 من قانون 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات. 
306 - الفصل 279 من مشروع المجلة. 

الخاتمة
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لكــن إذا كان التأخيــر فــي تنفيــذ حكــم قضائــي يــؤدي إلــى إثــارة مســؤولية الإدارة، 

فــإن القضــاة يتحملــون مــن جانبهــم جــزءا مــن المســؤولية لتأخرهــم فــي إصــدار الأحــكام 

ــى القاضــي  ــا يجــب عل ــذ. كم ــد التنفي ــات الإدارة عن ــا يعمــق مــن صعوب ــة307، مم القضائي

ــذا  ــذ ه ــة تنفي ــان كيفي ــى بي ــاعد الإدارة عل ــة تس ــة واضح ــكام قضائي ــدار أح الإداري إص

الحكــم. فغمــوض الأحــكام القضائيــة قــد يســبب صعوبــات فــي التنفيــذ، ممــا يجعــل مــن 

ــذ الإدارة لأحــكام القضــاء الإداري.  ــي أحــد أســباب عــدم تنفي ــة الحكــم القضائ عــدم دق

فـي  لمسـاعدتها  بالقاضـي  الاسـتنجاد  فـي  الإدارة  تتحـرج  لا  أن  الطبيعـي  ومـن 

واسـتهداف  الإدارة  مصداقيـة  يضـع  الإداريـة  المحكمـة  قـرارات  تنفيـذ  فعـدم  التنفيـذ308. 

أنشـطتها للمصلحـة العامـة فـي الميـزان. ولعـل الأمـر يحتـاج إلـى مزيد دراسـة واقـع الإدارة 

ودراسـة عقليـة أعوانهـا وعدم وعيهـم بأهمية احترام حجية الشـيء المقضـي به كنتيجة 

لغيـاب أو نقـص الوسـائل الردعيـة الكفيلـة بإجبارهـم علـى تنفيـذ الأحـكام القضائيـة. 

ــذ  ــى تنفي ــي لا يبق ــي ك ــن القاض ــك م ــة وكذل ــروع المجل ــن مش ــر م ــر الكثي ينتظ

الحكــم القضائــي رهيــن إرادة الإدارة، وكــي لا تصبــح الأحــكام القضائيــة مجــرد حلــول نظريــة 

لا تأثيــر لهــا عمليــا309. كمــا ينتظــر الكثيــر مــن الإدارة والســاهرين عليهــا مــن رجــال السياســة، 

ــوّن  ــرعية كمك ــرام الش ــة احت ــي بأهمي ــدى الوع ــة بم ــذ مرتبط ــدم التنفي ــألة ع لأن مس

أساســي مــن مكونــات دولــة القانــون أكثــر مــن ارتباطهــا بالتقنيــات القانونيــة المعتمــدة 

ــدرج ضمــن فهــم متطــور  ــة ين ــذ الإدارة للأحــكام القضائي ــذ. إن تنفي لحــلّ مشــكلة التنفي

لدولــة القانــون، دولــة تحتكــم فيهــا الإدارة، المؤتمنــة علــى الصالــح العــام، للقانــون عــن 

قناعــة وحســن نيــة وليــس عــن خــوف مــن تبعــات عــدم الخضــوع للقانــون. 

307 - « Plus le temps passe entre la naissance du litige administration- administré et la décision juridictionnelle le 
touchant, plus son règlement définitif apparaît comme illusoire et théorique surtout dans le contentieux de l’excès de 
pouvoir » : H. OBERDORFF, L’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, Thèse, Paris, 1981, p. 427. 

308 - أنظر الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية عدد 358 / 2003 حول انعكاسات إجراء الصلح في إنهاء التقاضي. 
309 - «Il n’y a pas un seul problème aussi important dans le droit administratif tout entier que celui des moyens de 
contraindre l’administration à se conformer aux décisions du conseil d’Etat. S’il n’y a pas de moyens de contraindre 
l’administration à se soumettre à ces arrêts, toute la jurisprudence ne devient plus autre chose qu’un commentaire théorique des 
lois, sans plus de portée pratique d’efficience, que des discussions d’une académie ou les écrits de la doctrine» : M. WALINE, Le 
contrôle juridictionnel de l’administration, le Caire, 1949, p. p. 199-200. 
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ــي  ــدة ف ــه عدي ــن أوج ــد تضم ــاء الاداري310 وق ــة القض ــروع مجل ــتكمال مش ــم اس ت

تطويــر مــا جــاء بقانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 311 ســواء بالنظــر إلــى تراكمــات فقــه 

قضائهــا أو بالنظــر إلــى فقــه القضــاء المقــارن، ولا شــك أن مســألة الطعــون أمــام القضــاء 

ــواب الهامــة التــي وقــع تناولهــا فيــه وهــي التــي تمثــل موضــع  الإداري تشــكل أحــد الأب

الاهتمــام فــي هــذه الملاحظــات.

ويمكـن تعريـف الطعـون أمـام القضـاء الإداري علـى أنهـا جملـة الوسـائل القضائيـة 

التـي تتيـح للطالـب مناقشـة الأمـر المقضـي سـعيا لإعـادة النظـر فيـه مـن طـرف الهيئـات 

القضائيـة.

ــادي  ــط الم ــاح الغل ــب اص ــرض مطال ــذا الع ــاق ه ــن نط ــرج م ــى، تخ ــذا المعن به

ومطالــب شــرح الأحــكام باعتبــار أنــه ولئــن اصطلــح علــى تناولهــا تحــت عنــوان الطعــون 

)les voies de recours( فإنهــا لا ترمــي إلــى مناقشــة جوهــر الأمــر المقضــي بــل أنهــا 

تقتصــر إمــا علــى اصــاح خطــأ ورد فــي توثيقــه وإمــا علــى طلــب توضيــح معنــاه أو مرمــاه.

كمــا تخــرج مــن نطــاق هــذا العــرض الطعــون المتعلقــة بمختلــف القــرارات القضائية 

ــار أنهــا ســتكون مــن مشــمولات محــور  الصــادرة فــي نطــاق الإجــراءات المســتعجلة باعتب

خصوصــي يتعلــق بـ »التدابيــر الاســتعجالية«.

310 - يشار اليه لاحقا بعبارة »المشروع«
311 - يشار اليه لاحقا بعبارة »القانون«

الطعون أمام القضاء الإداري

بين قانون المحكمة الإدارية 
ومشروع مجلة القضاء الإداري

 الأستاذ محمد الأخضر

محامي لدى التعقيب



نشريّة المحكمة الإداريّة238

عدم الاتفاق الفقهي على تصنيف الطعون: 

ــع أوجــه الطعــون  يتجــه فــي هــذا الســياق ملاحظــة أن الفقــه أخفــق فــي توزي

ــن  ــز بي ــذي يمي ــداولا وال ــر ت ــف الأكث ــى التصني ــير أولا إل ــا، ونش ــع له ــف جام ــب تصني حس

 les( والطعــون غيــر العاديــة )les voies de recours ordinaires( الطعــون الاعتياديــة

ــارة  ــب ت ــن بالتعقي ــدرج الطع ــه ي ــك أن الفق voies de recours extraordinaires( ذل

ــارة أخــرى فــي ثانيهمــا، هــذا ويلاحــظ أن ادراج هــذا الطعــن فــي صنــف  فــي أولهمــا وت

الطعــون غيــر العاديــة يتناقــض مــع مــا اســتقر عليــه فقــه القضــاء مــن أن رفعــه لا يتوقــف 

علــى ترخيــص تشــريعي فــي الغــرض، بــل أنــه متــاح رغــم مــا تتضمنــه بعــض النصــوص 

التشــريعية القاضيــة بتحصيــن حكــم قضائــي »مــن الطعــن بــأي وجــه مــن الوجــوه«.

أمــا فــي خصــوص المفعــول التوقيفــي الــذي يعتبــر أحــد مميــزات الطعــون العادية، 

فإنــه ولئــن كان ثابتــا بالنســبة للاســتئناف فــي قانــون المحكمــة الإداريــة، فــإن المشــروع 

قــد تخلــى عنــه وأضحــى الاســتئناف غيــر توقيفــي ولا يجــوز رغــم ذلــك ادراج هــذا الطعــن 

فــي صنــف الطعــون غيــر العاديــة بالنظــر لأنــه يمثــل أهــم الطعــون مــن حيــث العــدد فــي 

النزاعــات الإداريــة، كل هــذا يجعــل التصنيــف حســب الصبغــة الاعتياديــة أو غيــر الاعتياديــة 

للطعــون يفتقــر للصبغــة العلميــة.

ــن الطعــون  ــز بي ــى تصنيــف يعتمــد التميي ــب آخــر مــن الفقــه ال ــك جان اتجــه لذل

المرفوعــة أمــام ذات المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لغــرض تراجعهــا فيــه، وهــي الطعــون 

ــم  ــدرت الحك ــي أص ــن الت ــة م ــى درج ــة أعل ــام محكم ــة أم ــون المرفوع ــة، والطع التراجعي

لغــرض تصويبــه وتــدارك مــا شــابه مــن خطــأ، وهــي الطعــون الاســتدراكية.

هــذا التصنيــف كســابقه يعجــز عــن الأخــذ بــكل خصوصيــات الطعــون، فالتعقيــب 

إذا مــا أفلــح رافعــه فــي الفــوز بالنقــض بــدون إحالــة يكــون طعنــا لا اســتدراكيا بــل تراجعيــا 

ــون  ــم المطع ــدرت الحك ــي أص ــن الت ــة م ــى درج ــة أعل ــرف محكم ــن ط ــه م ــت في ــم الب رغ

فيــه. وكذلــك الشــأن للاســتئناف إذا مــا قضــى بالنقــض فهــو طعــن تراجعــي أو علــى الأقــل 

فهــو يتحلــى بصبغــة مزدوجــة، صبغــة تراجعيــة مــن جهــة أولــى لأنــه يمحــو أثــر الحكــم 

المطعــون فيــه وكذلــك صبغــة اســتدراكية مــن جهــة ثانيــة لأنــه ينبنــي علــى اصــاح خطــأ 

تعيــب بــه الحكــم الابتدائــي ســواء مــن حيــث القانــون أو مــن حيــث الوقائــع.
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إعراض التشريع عن التصنيف أو ارتباكه فيه: 

وبالرجــوع إلــى التشــريع نجــده كذلــك عاجــزا عــن إقــرار تصنيــف مقنــع للطعــون، 

فمجلــة الإجــراءات المدنيــة عدلــت اطلاقــا عــن تبويــب الطعــون حــال أنهــا أفــردت »طــرق 

ــمّ )1(  ــة ته ــواب متتالي ــى أب ــليا عل ــا تسلس ــه ترتيبه ــت في ــي تولّ ــزء خصوص ــن« بج الطع

ــن  ــل بي ــب و)5( التعدي ــراض و)4( التعقي ــر و)3( الاعت ــادة النظ ــاس إع ــتئناف و)2( التم الاس

المحاكــم و)6( مؤاخــذة الحــكام. ويبــدو أن هــذا الترتيــب لا يســتجيب لأي معيــار للتصنيــف 

إذ هــو لا يعتمــد لا الحجــم العــددي للطعــون ولا طبيعــة الطعــون إن كانــت مقتصــرة علــى 

خــرق القانــون أو شــاملة لتفحــص الوقائــع او غيــر ذلــك مــن المعاييــر.

أمــا قانــون المحكمــة الإداريــة فإنــه اعتمــد نفــس التمشــي بــأن خصّــص العنــوان 

الرابــع للإجــراءات لــدى المحكمــة الإداريــة وتنــاول فيهــا تباعــا الطعــون المتاحــة أمامهــا، 

مــع تغييــر فــي ترتيبهــا بــأن جعــل مــن التعقيــب الطعــن الثانــي وأبقــى الاســتئناف فــي 

المرتبــة الأولــى ومطالــب إعــادة النظــر فــي المرتبــة الثالثــة ويليهــا الاعتــراض واعتــراض 

ــن  ــرض ع ــن أع ــياق ولئ ــذا الس ــي ه ــرع ف ــظ أن المش ــة. ونلاح ــة الرابع ــي المرتب ــر ف الغي

تصنيــف الطعــون فإنــه اعتمــد فــي ترتيبهــا حســبما يبــدو علــى معيــار احصائــي يعتمــد 

ــة. الأهميــة العددي

ــوارد فــي مجلــة الإجــراءات الجزائيــة  وأمــا فــي المشــروع فإنــه اعتمــد التمشــي ال

ــا عداهــا  ــدون وصــف م ــة« ب ــر العادي ــا تحــت تســمية »طــرق الطعــن غي ــأن أدرج طعون ب

بأنهــا »طــرق طعــن عاديــة«، ولكنــه اختلــف عــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي فحــوى 

ــادة  ــب إع ــب ومطال ــة التعقي ــر العادي ــون غي ــي الطع ــم ف ــرة تض ــذه الأخي ــف فه التصني

النظــر فــي حيــن أن المشــروع يــدرج فيهــا بصفــة حصريــة التمــاس إعــادة النظــر مــن جهــة 

والاعتــراض واعتــراض الغيــر مــن جهــة أخــرى.

كل هــذا التذبــذب الفقهــي والتشــريعي يفقــد تصنيــف الطعــون مــن كل جــدوى 

علميــة، ويكــون لذلــك مــن الأفضــل تناولهــا تباعــا بــدون البحــث عــن تصنيــف لهــا يجمــع 

بيــن الســمات المشــتركة لبعضهــا قصــد تمييزهــا عــن البعــض الآخــر.



نشريّة المحكمة الإداريّة240

تكريس لضمان التقاضي على درجتين: 

يمثـل الاسـتئناف طريقـة طعـن فـي الأحـكام الابتدائيـة الدرجـة وهو يرمـي لإعادة 

النظـر فيهـا مـن طـرف هيئـة أعلـى مرتبة مـن التـي أصدرتها إمـا لغـرض ابطالهـا أو لغرض 

وتوفـر  بأكثـر حنكـة  تتمتـع  الاسـتئنافية  الهيئـة  أن  فرضيـة  علـى  بنـاء  وذلـك  تعديلهـا 

للمتقاضـي أحسـن ظـروف الاطمئنـان. هـذا وقـد وقع تكريـس آليـة التقاضي علـى درجتين 

فـي النزاعـات المدنيـة وكذلـك فـي قانـون المحكمـة الإداريـة بنـاء علـى السـعي لحسـن 

أداء المرفـق القضائـي. ويعتبـر الفقهـاء312 أن رغـم أهميـة هـذه الآليـة، فـإن التقاضـي علـى 

درجتيـن لا يمثـل »مبـدأ« أو »قاعـدة« ومـن بـاب أولـى وأحـرى فإنـه لا يمثـل مبـدأ قانونـي 

عـام. إلا أن هـذا الـرأي قـد تجاوزتـه المنظومـة القانونيـة الوطنية بصـدور دسـتور 2014 الذي 

ينـص بفصلـه 108 علـى أن »يضمـن القانـون التقاضـي علـى درجتيـن« وارتقـت بذلـك هذه 

الآليـة إلـى مرتبـة المبـدأ الدسـتوري وجـاء المشـروع اسـتجابة لذلك.

هــذا وبمقارنــة المشــروع بقانــون المحكمــة الإداريــة نجــد أنــه تضمــن نقــا لأحكامه 

فــي جوانــب، وتعديــا وإضافــات فــي جانــب آخــر، وفراغــات فــي جانــب أخير.

1 - الثوابت: 

أ - المفعول الانتقالي للاستئناف:

لا غرابــة فــي ان نجــد فــي المشــروع أحــد أهــم مميــزات الاســتئناف وهــو مفعولــه 

ــي إذ ينــص الفصــل 175 علــى أن الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت  الانتقال

عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف وذلــك فــي خصــوص مــا تســلط عليــه الاســتئناف313. 

وهــذه الصيغــة العامــة للإمكانيــة المضمونــة بالقانــون لإعــادة النظــر فــي النــزاع مــن طــرف 

محكمــة الرقابــة تســتوجب ابــداء بعــض الملاحظــات فــي خصــوص مــدى تقيــد محكمــة 

الاســتئناف بحــدود مــا تســلط عليــه الاســتئناف :

312 - René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Ed. Montchrestien, Paris, 1982, n° 670.

313 - نفس صيغة الفقرة 1 من الفصل 65 من القانون.

Iالاستئناف 
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ــه –	 ــلط علي ــا تس ــدود م ــي ح ــتئناف »ف ــب الاس ــا بموج ــوى بحالته ــل الدع أن نق

الاســتئناف« يعنــي أولا أن الدعــوى قــد رســخت ولا يمكــن الزيــادة فيهــا ولا تغييرها 

»إلا إذا كانــت الزيــادة تخــص ملحقــات متعلقــة بالدعــوى الأصليــة واســتحقت بعــد 

صــدور الحكــم«314، كمــا لا يجــوز لذلــك الحــاق طلبــات ماليــة لحكــم ابتدائــي يقتصــر 

موضوعــه علــى الالغــاء. 

ــي  ــا ف ــوم. وأم ــن الخص ــة م ــات المرفوع ــي الطلب ــر ف ــد ينحص ــذا القي ــال ه فمج

ــن  ــع م ــاه التوس ــي اتج ــات ف ــة لتعدي ــي قابل ــة فه ــوى الابتدائي ــانيد الدع ــوص اس خص

ــرى. ــة أخ ــن جه ــق م ــة والتضيي جه

ــة –	 ــي صلاحي ــده ف ــي نج ــور الابتدائ ــدال بالط ــل ج ــن مح ــم يك ــا ل ــع فيم فالتوس

ــن  ــام كالتفط ــام الع ــق بالنظ ــد تتعل ــباب نق ــارة أس ــي إث ــتئناف ف ــة الاس محكم

ــي. ــاص الحكم ــدم الاختص ــام أو لع ــال القي ــرق آج لخ

كمــا يكمــن كذلــك، ولئــن لــم يقــع التنصيــص عليــه لا بالقانــون ولا بالمشــروع، فــي 

تمكيــن المســتأنف مــن الاحتجــاج بأســانيد مســتمدة مــن عيــوب نالــت الحكــم المطعــون 

فيــه بذاتــه )التضــارب فــي التعليــل. الخطــأ فــي القانــون المنطبــق...( وهــذا أمــر بديهــي 

طالمــا أن المســتأنف لــم يطلــع علــى تلــك العيــوب إلا بعــد اعــداد نســخة الحكــم الابتدائي.

وأمــا التضييــق فــي مجــال نظــر محكمــة الاســتئناف فهــو ناتــج عــن عــدد –	

ــاول  المطاعــن المضمنــة بمســتندات الاســتئناف أي أن محكمــة الاســتئناف لا تتن

ــى  ــر عل ــا تقتص ــل أنه ــي، ب ــور الابتدائ ــي الط ــتها ف ــع مناقش ــانيد الواق كل الأس

ــد  ــتأنف ق ــر المس ــتأنف، ويعتب ــرف المس ــن ط ــا م ــاج به ــع الاحتج ــانيد الواق الأس

تخلــى عــن بقيــة المطاعــن المثــارة فــي الطــور الابتدائــي رغــم احتمــال وجاهتهــا 

ــر  ــق بالنظ ــذا التضيي ــر ه ــن تبري ــذا ويمك ــل، ه ــه الفص ــى وج ــا عل ــدى تأثيره وم

إلــى المبــادئ الإجرائيــة العامــة القاضيــة بالتحجيــر علــى المحكمــة بــأن تتولــى 

ــن م.م.م.ت.(. ــد م ــل 12 جدي ــوم« )الفص ــج الخص ــام حج ــن أو إتم »تكوي

كمــا أن محكمــة الاســتئناف ســترفض الاســتجابة لاســتناد المســتأنف علــى مطعــن 

غفــل عــن الاحتجــاج بــه بالطــور الابتدائــي كمــا هــو الأمــر مثــا لتوليــه مناقشــة فحــوى 

اختبــار فــردي فــي الطــور الابتدائــي والطعــن فيــه لــدى الاســتئناف لســبب أنــه غيــر ثلاثــي.

314 - الفصل 65 )جديد( من القانون والفصل 175 من المشروع.
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ب - عدم جواز القيام بالاستئناف مرتين:

ينــص الفصــل 165 مــن المشــروع علــى أنــه: »لا يقبــل الاســتئناف مرتيــن ضــد نفــس 

ــي  ــوع ف ــم بالرج ــدر حك ــن أو ص ــل الطع ــض أج ــم ينق ــو ل ــرف ول ــس الط ــن نف ــم وم الحك

الاســتئناف أو بالرفــض شــكلا«315 ولئــن لــم يوجــد بقانــون المحكمــة الإداريــة مثيــا لهــذا 

الفصــل، فــإن فقــه القضــاء الإداري ســبق لــه أن كــرس هــذا المبــدأ316.

ج - إشكاليات آجال تقديم المطاعن: 

مــن المفيــد التذكيــر فــي هــذا الســياق بمــا اســتقر عليــه فقــه القضــاء الفرنســي 

مــن أن رفــع المطاعــن، عــدى مــا يتعلــق منهــا بالنظــام العــام، ينتهــي بالنســبة للمســتأنف 

بانتهــاء أجــل الإدلاء بمســتندات الاســتئناف وذلــك فــي خصــوص المطاعــن المتولــدة 

ــتندات  ــارة بمس ــن المث ــه المطاع ــتمدة من ــك المس ــن ذل ــف ع ــي مختل ــبب قانون ــن س ع

ــه إذا كانــت مســتندات الاســتئناف مؤسســة علــى مطاعــن  ــك أن الاســتئناف317 ويعنــي ذل

مســتمدة مــن الشــرعية الخارجــة، فإنــه يمكــن الحــاق مطاعــن أخرى مســتمدة من الشــرعية 

ــن  ــتمدة م ــن مس ــة مطاع ــه إضاف ــن لا يمكن ــتئناف ولك ــل الاس ــاء أج ــد انقض ــة بع الخارج

الشــرعية الداخليــة إلا فــي حــدود أجــل رفــع الاســتئناف.

ــى عــدم جــواز القيــام بالاســتئناف مرتيــن  ــر هــذا الموقــف بالاســتناد إل يجــوز تبري

ــا  ــة عليه ــر المؤسس ــي غي ــبب قانون ــن س ــتمدة م ــدة مس ــن جدي ــة مطاع ــال أن إضاف ح

ــي. ــتئناف الاضاف ــة الاس ــو بمثاب ــه ه ــاء أجل ــد انقض ــتئناف بع الاس

ــمت  ــف واتس ــذا الموق ــنّ ه ــم يتب ــي ل ــاء الإداري الوطن ــه القض ــى أن فق ــير إل ونش

ــي  ــول الانتقال ــات المفع ــب مقتضي ــه غلّ ــك أن ــن ذل ــم م ــة ويفه ــر ليبيرالي ــه بأكث مبادئ

للاســتئناف لتمكيــن الطاعــن مــن كل الوســائل المتاحــة لنقــد الحكــم الابتدائــي. )فــي اتجاه 

مختلــف قضــت المحكمــة الإداريــة بأنــه لا تقبــل الأســانيد الإضافيــة المقدمــة مــن محــام 

315 - للمقارنــة يراجــع الفصــل 155 مــن م.م.م.ت.: »إذا عــدل المســتأنف عــن مواصلــة التتبــع فــإن الحكــم الصــادر بقبــول رجوعــه 
فــي الاســتئناف يمنــع مــن تمكينــه مــن الاســتئناف مــرة ثانيــة ولــوكان أجــل الطعــن مــازال ممتــدا وكذلــك إذا كان طعنــه قــد 

رفــض شــكلا«. 
316 - يراجع فقه القضاء الوارد في مؤلف عبد الرزاق بن خليفة، إجراءات النزاع الإداري، ص. 279.

317 - René Chapus، 704 المرجع السابق، عدد.
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ثــان بعــد أجــل الشــهرين إلا فــي حــدود مــا قدمــه زميلــه مــن مســتندات فــي آجالهــا318. 

فهــل أن الأســانيد الإضافيــة لــو وقــع رفعهــا مــن المحامــي الأول فــي نطــاق تقريــر تكميلــي 

كان مآلهــا القبــول؟ أم أن هــذا القــرار يعتبــر نشــازا عــن الاتجــاه الغالــب فــي قبــول التوســع 

فــي المطاعــن بصفــة لاحقــة لمســتندات الاســتئناف؟.(

2 - المتغيرات:

تضمــن المشــروع تطــورات فــي جوانــب عديــدة مــن الإجــراءات ويمكــن أن نستشــف 

منهــا ســعيا لتــدارك العوائــق التــي تقلــص مــن نجاعــة القضــاء الإداري ســواء فــي تعطيــل 

تنفيــذ أحكامــه الابتدائيــة أو فــي إطالــة اجراءاتــه.

أ - انهاء قاعدة المفعول التوقيفي للاستئناف: 

مــن أهــم مــا جــاء فــي المشــروع يتمثــل فــي انهــاء المفعــول التوقيفــي للطعــن 

ــذ  ــتئناف تنفي ــن بالاس ــف الطع ــه »لا يوق ــا نص ــل 174 م ــع الفص ــاء بطال ــتئناف إذ ج بالاس

الحكــم المطعــون فيــه...« وهــذا نقيــض مــا جــاء بقانــون المحكمــة الإداريــة بالفصــل 64 

ــة يعطــل تنفيذهــا«. ــن أن: »اســتئناف الأحــكام الابتدائي م

وتكتســي هــذه التغييــرات تطــورا هامــا بالنظــر إلــى مــا اســتقر عليــه جريــان عمــل 

الجهــات الإداريــة إلــى اســتكمال طــرق الطعــن بالاســتئناف وبالتعقيــب كلمــا ضفــر منازعهــا 

بحكــم لفائدتــه.

غير أن مبدأ اكساء الأحكام الابتدائية بصبغة النفاذ تعترضه عوائق عدة.

إلــى –	 الكافــي للاســتجابة  بالحــد  الإدارة  ترتــق  لــم  الحضاريــة  الناحيــة  فمــن 

اســتحقاقات دولــة القانــون والاذعــان الفــوري للأحــكام القضائيــة رغــم التنصيصات 

ــتور(319. ــن الدس ــل 11 م ــرض )الفص ــي الغ ــتورية ف الدس

318 - استئناف عدد 173 بتاريخ 11 مارس 1982، ونان ومن معه/ م ع ن د، المجموعة، ص. 35.
319 - »تصــدر الأحــكام باســم الشــعب وتنفــذ باســم رئيــس الجمهوريــة ويحجــر الامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا دون 

موجــب قانونــي«.
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ومــن الناحيــة القانونيــة فــإن مــا جــاء بالمشــروع فــي العنــوان المتعلــق بتنفيــذ –	

أحــكام محاكــم القضــاء الإداري لا يتضمــن وســائل زجريــة عــن عــدم التنفيــذ 

)غرامــة يوميــة( إلا فــي خصــوص الأحــكام الباتــة )الفصــل 280(، هــذا فضــا عــن 

أن مبــدأ النفــاذ لا يُضفــى علــى أحــكام الإلغــاء لســبب شــكلي )الفصــل 174( وأنــه 

يمكــن فــي كل الحــالات طلــب توقيــف تنفيــذه )الفصــل 174 فقــرة 2(.

أن مبــدأ المفعــول النافــذ للأحــكام الابتدائيــة ينحصــر فــي نــزاع تجــاوز الســلطة، –	

وأمــا نــزاع التعويــض فإنــه مــن مشــمولات الاســتثناء الــوارد بالفصــل 174: »لا يوقــف 

الطعــن بالاســتئناف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا فيمــا اســتثناه القانــون أو 

ــات أو  ــة أو المؤسس ــات المحلي ــة أو الجماع ــن الدول ــادرا ع ــم ص ــذا الحك إذا كان ه

الهيئــات العموميــة بدفــع مبلــغ مــن المــال أو برفــع عقــل أجرتهــا أو إذا كان صــادرا 

بإعــدام بعــض الوثائــق أو إذا تأســس الإلغــاء علــى أســباب شــكلية«.

ب - استفراغ اوجه النزاع والتخلي عن قاعدة الاقتصاد 

في أسانيد الحكم:

يلاحــظ فــي القضــاء الإداري الابتدائــي أنــه كان حريصــا علــى تنــاول كل المطاعــن 

المرفوعــة لديــه وذلــك بالرغــم مــن أن أحدهــا كان يغنــي عــن تنــاول بقيتهــا إذا مــا كان 

الحكــم لصالــح المدعــي، وقــلّ مــا نجــده يحســم فــي النــزاع غلــى منــوال القضــاء المدنــي 

ــي  ــن« وه ــة المطاع ــي بقي ــوض ف ــة للخ ــدون حاج ــن »ب ــد المطاع ــى أح ــتناد عل بالاس

الصــورة التــي توصــف بـــ »الاقتصــاد فــي أســانيد الحكــم« وأمــا إذا كان الحكــم لغيــر صالــح 

المدعــي فــإن علــى المحكمــة تنــاول بالنقــاش كل المطاعــن والدفــوع إلا إذا كان بعضهــا 

غيــر مجديــا.

لكــن يحصــل أن يقتصــر الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي دعــوى الالغــاء علــى أســباب 

ــواه  ــم فح ــباب ته ــه لأس ــون في ــرار المطع ــب الق ــي تعي ــوض ف ــب دون الخ ــكلية فحس ش

ويكــون المدعــي فــي هاتــه الصــورة ملزمــا فــي مرحلــة لاحقــة بإثبــات العيــوب الجوهريــة 

للمقــرر الإداري إذا مــا تــراءى لــه القيــام لاحقــا فــي جبــر الضــرر. فهــل لــه أن يســتأنف الحكــم 

الابتدائــي الصــادر منطوقــه لفائدتــه لغــرض دفــع المحكمــة علــى تنــاول دفوعــه الأصليــة 

التــي تركهــا الحكــم الابتدائــي جانبــا؟
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إزاء هـذا السـؤال اسـتقر فقـه القضاء على رفض الاسـتئناف بسـبب انتفـاء المصلحة 

وذلـك بمقولـة »أن المبـدأ فـي إجـراءات التقاضـي أن الاسـتئناف يجـب أن يتسـلط علـى 

منطـوق الحكـم لـذا فـإن تقديـر المصلحة فـي الطعن بالاسـتئناف يتـم بالنظر إلـى منطوق 

الحكـم دون حيثياتـه وأن المصلحـة المذكـورة تسـتمد مـن مـدى اسـتجابة منطـوق الحكـم 

المطعـون فيـه للطلبـات التـي قدمهـا المسـتأنف أمام قضـاة البدايـة«320.

هــذا الاتجــاه قــد تغيّــر جذريــا بالفقــرة 2 مــن الفصــل 173 مــن المشــروع الــذي ينــص 

علــى أن »لا يقبــل الاســتئناف ممــن قضــى لــه بــكل طلباتــه وقبلــت جميــع مســتنداته«، 

ــه أن يطعــن  ــز لمــن اســتجاب الحكــم الابتدائــي لطلبات ــك مــن الجائ وأصبــح بمقتضــى ذل

بالاســتئناف فيــه لســبب رفــض او تجاهــل أحــد مطاعنــه.

ج - التعجيل في الإجراءات: 

ــم  ــد حثه ــن قص ــى المتقاضي ــة عل ــال المحمول ــا للآج ــروع ضبط ــي المش ــد ف نج

علــى اقتضــاب أجــل البــت فــي النــزاع، فيهــا مــا هــو ناتــج عــن اســتحداث نظــام التقاضــي 

ــم يكــن محــددا بقانــون المحكمــة الاداريــة. الالكترونــي وفيهــا مــا ل

فـي أجـل رفـع الاسـتئناف: أبقى الفصـل 164 مـن المشـروع، في خصـوص انطلاق •	

أجـل الشـهر لرفع الاسـتئناف، على إجـراء الاعلام بالحكـم، واسـتحدث تواريخ إضافية 

تنطلـق مـن تاريـخ تسـلم نسـخة تنفيذية مـن الحكم وأضـاف »في كل الأحـوال في 

أجـل أقصـاه سـتة أشـهر مـن تاريـخ ادراج الحكم المطعـون فيـه بالنظـام الالكتروني 

بالنسـبة للأحـكام والقـرارات الصـادرة عـن محاكـم القضـاء الإداري« ووضـع المشـروع 

بذلـك حاجـزا يحـول دون التأخيـر اللامتناهي لرفـع الطعن.

ويُلاحــظ أن انطــاق الأجــل بتســلم نســخة تنفيذيــة مــن الحكــم هــو أجــل يهــم 

الفائــز فــي الدعــوى ولــم يقــع التعــرض لصــورة تســلم نســخة مجــردة مــن الحكــم ســواء مــن 

طــرف المحكــوم ضــده، أو كذلــك مــن طــرف المحكــوم لــه، فهــل يجــري أجــل اســتئنافه مــن 

تاريــخ تســلمهما لهــا؟

320 - يراجع فقه القضاء في هذا السياق لدى عبد الرزاق بن خليفة، المرجع السابق، ص. 288 و289.
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ــا •	 ــل مقنّن ــذا الأج ــن ه ــم يك ــتئناف: ل ــتندات الاس ــى مس ــرد عل ــل ال ــي أج ف

ــع تلافــي هــذا النقــص بالفصــل  ــزاع، ووق ــة آجــال انهــاء الن وكان ســببا فــي إطال

ــرد  ــرة ال ــده الادلاء بمذك ــتأنف ض ــى المس ــب عل ــه »يج ــا نص ــروع بم ــن المش 168 م

علــى مســتندات الطعــن فــي أجــل لا يتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ إيــداع مســتندات 

ــل«. ــد الأج ــواردة بع ــرد ال ــر ال ــد بتقاري ــتئناف ولا يعت الاس

ويلاحــظ أن المشــروع لــم يوضــح إجــراءات تبليــغ المســتندات إلــى المســتأنف ضــده 

ــخ  ــرورة أن تاري ــذ( ض ــدول التنفي ــد ع ــطة أح ــة أو بواس ــة الالكتروني ــطة الآلي )إن كان بواس

ــتأنف  ــة ولا بالمس ــتأنف بالمحكم ــة المس ــى علاق ــر عل ــر يقتص ــو أم ــتندات ه ــداع المس إي

ضــده.

ــض •	 ــى رف ــي عل ــم الابتدائ ــار الحك ــورة اقتص ــي ص ــر: وه ــادة النش ــل إع ــي أج ف

ــدم  ــتئناف بع ــة الاس ــت محكم ــإذا قض ــا، ف ــي موضوعه ــوض ف ــوى دون الخ الدع

وجاهتــه والحــال أن القضيــة غيــر جاهــزة للفصــل فإنهــا »تحكــم بنقضــه وارجــاع 

القضيــة إلــى المحكمــة الصــادر عنهــا الحكــم المطعــون فيــه للنظــر فيهــا بتركيبــة 

ــرة مــن الفصــل 175  ــة تنــص الفقــرة الأخي ــرة« )الفصــل 175( وفــي هــذه الحال مغاي

ــى المدعــي فــي الأصــل فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ  علــى أن »يتولّ

ــدى  ــة ل ــب فــي إعــادة نشــر القضي ــم مطل ــا تقدي ــرورة الحكــم الاســتئنافي بات صي

محكمــة الدرجــة الأولــى التــي تتولّــى النظــر فــي القضيــة طبــق الإجــراءات المتبعــة 

لديهــا وإلا رفــض مطلــب إعــادة النشــر شــكلا«.

الملاحــظ أن شــرط »صيــرورة الحكــم الاســتئنافي باتــا« للقيــام بإعــادة النشــر هــو 

ــب  ــن بالتعقي ــل الطع ــاء أج ــرط انقض ــى ش ــل إل ــو يحي ــق إذ ه ــدا للمنط ــدو فاق ــرط يب ش

والحــال أن المدعــي مــن جهتــه الــذي تــم الحكــم لغيــر فائدتــه دون الخــوض فــي الأصــل 

لا يمكنــه تعهيــد محكمــة التعقيــب للبــت فــي الأصــل، وإذا مــا ارتــأى الطعــن بالتعقيــب 

لنقــد أســباب الرفــض فإنــه يفقــد المصلحــة فــي إعــادة النشــر، كمــا أن المدعــى عليــه مــن 

جهتــه ليســت لــه مصلحــة فــي الطعــن بالتعقيــب حــال أن الحكــم الاســتئنافي لــم ينتــج 

أثــرا محمــولا علــى كاهلــه.
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تعريفه: 

يهــدف الطعــن بالتعقيــب إلــى طلــب مراقبــة مطابقــة الأحــكام للقانــون بمعنــاه 

الواســع، وهــو بذلــك يــؤدي وظيفــة الســهر علــى وحــدة وانســجام تأويــل القاعــدة 

ــى أن محكمــة  ــة وتناســق فقــه القضــاء، وتقــوم القاعــدة فــي هــذا الســياق عل القانوني

التعقيــب ليســت مدعــوة للفصــل فــي نــزاع بــل أنهــا مطالبــة بالبــت فــي شــرعية الحكــم 

الــذي فصــل فيــه أي أنــه إذا اتضــح لقاضــي التعقيــب أن الحكــم المطعــون فيــه قــد خــاب 

فــي التقيــد بالقانــون فإنــه يقتصــر علــى نقضــه إذا لــم يبــق موجــب لإعــادة النظــر فيــه 

أو أنــه يــأذن بإرجــاع ملــف القضيــة للمحكمــة التــي أصدرتــه لإعــادة البــت فــي موضوعــه321.

وللأســباب المذكــورة فــإن التقاضــي لــدى التعقيــب لا يعتبــر درجــة تقاضــي إضافيــة 

إذ هــو لا يفصــل فــي النــزاع كمــا أن النــزاع المرفــوع لــدى التعقيــب يعتبــر لذلــك مــن قبيــل 

النزاعــات الموضوعيــة شــأنه فــي ذلــك شــأن نــزاع تجــاوز الســلطة إذ كلاهمــا لا يرميــان إلــى 

الفصــل فــي الحقــوق بــل يرميــان بصفــة أساســية إلــى الحــرص علــى اعــاء المشــروعية 

ــة، ولعــل أن  القانونيــة فــي نطــاق النطــق بالأحــكام أو فــي نطــاق ســن المقــررات الإداري

هــذا المســعى مــن التعقيــب جعــل فقــه القضــاء يجمــع علــى اعتبــار أن إمكانيــة الالتجــاء 

إلــى رفعــه هــي إمكانيــة مفتوحــة بمقتضــى المبــادئ العامــة أي أن الحرمــان مــن وســيلة 

الطعــن بالتعقيــب لا يقــوم إلا فــي صــورة التنصيــص التشــريعي الصريــح وأن الاقتصــار علــى 

ــن  ــر الطع ــي لتحجي ــن« لا تكف ــوه الطع ــن وج ــه م ــل لأي وج ــر قاب ــم غي ــة أن »الحك صيغ

بالتعقيــب، هــذا ويلاحــظ أن التعقيــب كبقيــة أوجــه الطعــن ليــس لــه مبدئيــا أثــرا توقيفيا 

للحكــم المطعــون فيــه.

1 - إجراءات الطعن بالتعقيب:

الشروط المتعلقة بالحكم المطعون فيه: –	

321 - هــذا مــن حيــث المبــادئ العامــة مــع الملاحظــة أن القاضــي التعقيبــي أصبــح مؤهــا بالقانــون فــي حــالات معينــة للبــت 
فــي أصــل النــزاع تحاشــيا لإطالــة فتــرة التنــازع.

IIالتعقيب 
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يُرفــع الطعــن بالتعقيــب ضــد الأحــكام النهائيــة أي أنــه لا يجــوز القفــز علــى الطــور 

الاســتئنافي إذا كان هــذا الطــور متاحــا بمقتضــى الأحــكام الإجرائيــة ويجب أن يكون مســلطا 

علــى جوهــر الأمــر المقضــي أي أنــه لا يجــوز الطعــن لغايــة اصــاح أخطــاء ماديــة التــي رتــب 

القانــون لهــا إجــراءات خصوصيــة.

الشروط المتعلقة بالمصلحة في الطعن: –	

»لا يقبــل الطعــن بالتعقيــب إلا ممــن كان طرفــا فــي الحكــم المطعــون فيــه أو مــن 

خلفــه« )الفصــل 70 مــن القانــون و173 مــن المشــروع( وتولــى المشــروع فــي فــي الفقــرة 

ــراف دون  ــد الأط ــن أح ــن م ــوص الطع ــي خص ــاء ف ــه القض ــن فق ــل 173 تقني ــن الفص 3 م

ــة  ــل للتجزئ ــر قاب ــأن أوجــب ادخــال كافــة الأطــراف إذا كان موضــوع الدعــوى غي غيرهــم ب

وذلــك ضمانــا لأن يكــون للطعــن أثــر إزاء كافــة الاطــراف، وأمــا إذا كان موضــوع الدعــوى قابــل 

للتجزئــة فقــد أجــاز فقــه القضــاء اقتصــار الطعــن علــى الأطــراف المعنييــن بــه فحســب.

نيابة المحامي: –	

ــن ســواء كان  ــي بالنســبة للمتقاضي ــدى التعقيــب وجوب تكليــف محامــي مرســم ل

مركزهــم طاعنيــن أو معقــب ضدهــم وذلــك فــي كل مراحــل التعقيــب فــي تحريــر عريضــة 

الطعــن ومســتندات التعقيــب وفــي الترافــع.

أقــر فقــه القضــاء وجــوب تكليــف محامــي حتــى إن كان المتقاضــي هــو بنفســه •	

محامــي وذلــك اســتنادا علــى مبــدأ الفصــل بيــن الوكيــل والمــوكل322 ووقــع تقنيــن 

ــة أو  ــي النياب ــوز للمحام ــروع »لا يج ــن المش ــل 32 م ــة الفص ــي نهاي ــدأ ف ــذا المب ه

الترافــع فــي حــق نفســه«323.

بمقتضــى الفقــرة 3 مــن الفصــل 67 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة تعفــي الإدارات •	

العموميــة مــن مســاعدة المحامــي فــي جميــع حــالات التعقيــب المتعلقــة بمــادة 

تجــاوز الســلطة وتوســع هــذا الاعفــاء بالنســبة للهيــاكل العموميــة فــي كل النزاعات 

بمقتضــى النقطــة 2 مــن الفصــل 32 مــن المشــروع.

322 - تعقيــب عــدد 31754 بتاريــخ 27 جانفــي 1997، المســلمى/م.ع.ن.د. عــن وزارة الماليــة، »امتهــان المحامــاة لا يغنــي المعقــب 
عــن الاســتعانة بمحــام إذ لا يجــوز الجمــع بيــن صفــة المحامــي والمتقاضــي«

- وكذلــك تعقيــب عــدد 32295 بتاريــخ 18 أكتوبــر 1999، بالمحرصيــة /خيــر الديــن، »)...( النيابــة تقتضــي اختــاف شــخص الطاعــن 
عــن شــخص نائبــه«.

323 - مع الملاحظة أن هذا المبدأ غير ثابت في نطاق القضاء المدني.
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آجال الطعن: –	

ــن  ــل الطع ــدد أج ــة يح ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــد م ــل 67 جدي ــى الفص بمقتض

ــه ســواء كان الاعــام بالطريقــة  ــخ الاعــام بالحكــم المطعــون في ــن تاري ــا م ــن يوم بثلاثي

ــد، أو بواســطة  ــه المحكمــة نســخة الحكــم للأطــراف بواســطة البري ــن توجي ــة، حي الإداري

ــن  ــل الطع ــى أج ــك. ويبق ــادرة بذل ــدة المب ــوم لفائ ــى المحك ــذ إذا تول ــدول التنفي ــد ع أح

ــورة. ــة المذك ــام بالطريق ــدم الاع ــورة ع ــي ص ــا ف مفتوح

أمــا المشــروع فقــد حــرص علــى وضــع حــدود قصــوى لأجــل الطعــن إذ جــاء بالفصــل 

184 أن أجــل الطعــن بالتعقيــب »لا يتجــاوز شــهرا ابتــداء مــن تاريــخ الاعــام بالحكــم الحاصــل 

وفــق هــذا القانــون أو مــن تاريــخ تســلم نســخة تنفيذيــة مــن الحكــم، وفــي كل الأحــوال 

فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ ادراج الحكــم المطعــون فيــه بالنظــام الالكترونــي 

بالنســبة للأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري«.

ويلاحــظ أن المشــروع لــم يتعــرض لصــورة تســلم المحكــوم ضــده لنســخة مجــردة 

مــن الحكــم فهــل ينطلــق ازاءه أجــل الطعــن مــن تاريــخ التســلم؟

آجال الادلاء بمستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة:–	

ــا بنســخة مــن  ــب، وترفــق وجوب ــب التعقي ــخ مطل ــا مــن تاري محــددة بســتين يوم

الحكــم المطعــون فيــه ومــن محضــر الاعــام بــه إن وقــع ذلــك الاعــام مــع محضــر تبليــغ 

المســتندات إلــى الخصــوم مــع مؤيداتهــا )الفصــل 68 مــن القانــون والفصــل 184 مــن 

ــروع(. المش

ويلاحــظ أنــه مــن الغريــب أن يتــم التنصيــص علــى اســتصحاب مســتندات التعقيــب 

ــب لا  ــة التعقي ــوم أن مرحل ــن المعل ــدات إذ م ــا بالمؤي ــي ايداعه ــا أو ف ــي تبليغه ــواء ف س

تجيــز الادلاء بوثائــق لــم تكــن محــل نقــاش بالطــور الاســتئنافي ولــو كانــت حاســمة فــي 

وجــه الفصــل فــي النــزاع، ومــن المنطقــي لذلــك ان نعتبــر أن المؤيــد الــذي يجــوز الادلاء بــه 

لا يمثــل مؤيــدا جديــدا وإنمــا اثباتــا لســبق تقديمــه بالطــور الســابق فــي صــورة احتمــال 

تلفــه مــن الملــف ممــا آل إلــى عــدم الأخــذ بــه مــن طــرف قضــاة الاســتئناف.
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فحوى عريضة الطعن: –	

تتضمــن عريضــة الطعــن وجوبــا أســماء الأطــراف وألقابهــم ومقراتهــم وعــرض موجز 

للوقائــع وللمطاعــن )الفصــل 67 جديــد مــن القانــون(. وأضــاف المشــروع بالفصــل 184 إلــى 

البيانــات المذكــورة وجــوب التنصيــص علــى منطــوق الحكــم المطعــون فيــه.

ــالإدارات العموميــة طالمــا  إن بيــان المقــرات لا يثيــر إشــكالات إذا مــا تعلــق الأمــر ب

أن عناوينهــا معروفــة ومضمنــة بالقــرار المســلط عليــه الطعــن. وأمــا بالنســبة للمتقاضيــن 

فإنــه يجــب الانتبــاه إلــى أن اختيــار محــل مخاطبتهــم بالطــور الاســتئنافي لــدى محاميهــم 

ينتهــي مفعولــه بصــدور الحكــم فيــه مــا لــم يبــرز مــن الملــف خــاف ذلــك، وعلــى الطاعــن 

لذلــك مخاطبــة خصمــه إذا كان مــن الــذوات الخاصــة، وتبليغــه المســتندات بمقــره الأصلــي 

أو طبــق الصيــغ الــواردة بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

وبالنســبة لشــرط العــرض الموجــز للوقائــع فيبــدو أن فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة 

قــد أبــدى مرونــة فــي اســتيفائه وقبــل الاقتصــار علــى الإشــارة فــي عريضــة الطعــن إلــى 

الحكــم المطعــون فيــه والمحكمــة التــي أصدرتــه، ولعــل ذلــك مــا جعــل المشــروع بالفصــل 

ــان منطــوق الحكــم المعقــب وعــدده  ــع بـــ »بي 184 يُعــوّض شــرط العــرض الموجــز للوقائ

وتاريخــه والمحكمــة التــي أصدرتــه«.

وأما في خصوص شرط ترتيب المطاعن فسيقع افراده بملاحظات لاحقة.

2 - المطاعن:

أ - وجوب التقيد بالمطاعن المثارة بمطلب التعقيب: 

اقتضــت أحــكام الفصــل 67 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة أن يكــون مطلــب التعقيب 

معلــا وذلــك ببيــان »المطاعــن الموجهــة إلــى الحكــم المطعــون فيــه« وهــو نفــس الشــرط 

الــوارد بالفصــل 184 مــن المشــروع، وتنفيــذا لهــذا الشــرط فقــد اســتقر فقــه القضــاء علــى 

جملــة مــن القواعــد: 
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وجوب ذكر أسباب الطعن واضحة مع وجوب ذكر النص القانوني المحتج به.–	

وجوب تطابق مضمون الطعن مع العنوان المنضوي في نطاقه.–	

وجوب ذكر أسباب الطعن مفصلة ومنفصلة عن بعضها.–	

ــف –	 ــون ضع ــة القان ــة )مخالف ــات العام ــض الصياغ ــن ورف ــق المطع ــوب تدقي وج

ــل. ــن الخل ــراز مواط ــل( لإب التعلي

ب - وجوب تناول المطاعن ثانية بمستندات التعقيب: 

ــن  ــب بالمطاع ــتندات التعقي ــب مس ــب صل ــد المعق ــد أن يتقي ــرط يفي ــذا الش وه

المبينــة بمطلــب التعقيــب ويكــون لذلــك مــآل المطعــن الرفــض إذا كان مضافا بالمســتندات 

وغائبــا بمطلــب التعقيــب أو مضمنــا بالمطلــب وغائبــا فــي المســتندات.

ج - المطاعن غير المقبولة:

هي المطاعن الجديدة. وتعتبر جديدة: 

المطاعــن التــي لــم يقــع التمســك بهــا بالطــور الاســتئنافي أي أن المطعــن المثــار –	

ــة الاســتئناف فــي  ــدى محكم ــه ل ــم يقــع التمســك ب ــذي ل ــي وال بالطــور الابتدائ

ــب. ــام محكمــة التعقي ــي لا يجــوز رفعــه أم نطــاق المفعــول الانتقال

المطاعــن المرفوعــة لمحكمــة التعقيــب بعــد انقضــاء أجــل التعقيــب وهــذا –	

ــه مــن الممكــن تلافــي النقــص فــي ترتيــب المطاعــن ســواء بعريضــة  يعنــي أن

طعــن تكميليــة أو بمســتندات إضافيــة شــريطة أن يكــون ذلــك فــي نطــاق الآجــال 

ــن. ــن المذكوري ــكلا الإجراءي المســطرة ل
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د - المطاعن المقبولة: 

جــاء تعدادهــا مقتضبــا بالفصــل 72 جديــد مــن القانــون وتولــى الفصــل 183 324 مــن 

المشــروع تفصيلهــا علــى ضــوء فقــه القضــاء وهــي: 

المطاعــن المتولــدة عــن عيــب تســرب إلــى الحكــم المطعون فيــه لا يمكــن معرفته –	

إلا بالاطــاع عليــه )كالتناقــض فــي التعليــل، عيب فــي تركيبــة المحكمة...(.

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.–	

الخطأ في التكييف القانوني للوقائع.–	

الحكــم بمــا لــم يطلبــه الخصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه وهــو عيــب تجــاوز الســلطة –	

حســب تعريــف فقــه القضــاء.

ضعف التعليل.–	

هـ مسألة المطاعن المتعلقة بالنظام العام: 

ــرة  ــارة المطاعــن المتعلقــة بالنظــام العــام لأول م ــون إث أجــاز الفصــل 72 مــن القان

ــأن أخضعهــا  ــدى التعقيــب لكــن الفصــل 183 مــن المشــروع ضيــق مــن هــذه الامكانيــة ب ل

ــن 21 و22 325. ــا ورد بالفصلي ــذ بم ــوب الأخ لوج

324 - الفصــل 72 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة )جديــــد(: »تقتصــر الجلســة العامــة إذا مــا رفــع لديهــا حكــم مطعــون فيــه علــى 
النظــر فــي المطاعــن القانونيــة التــي ســبق التمســك بهــا لــدى حاكــم الأصــل إلا إذا كان المطعــن المثــار لأول مــرة أمــام التعقيــب 
متعلقــا بالنظــام العــام أو كان متعلقــا بعيــب تســرب إلــى الحكــم المطعــون فيــه لا يمكــن معرفتــه إلا بالاطــاع علــى ذلــك الحكــم.

غيــر أنــه يمكــن للجلســة العامــة، وبإثــارة مــن الطاعــن، أن تراقــب الوجــود المــادي للوقائــع التــي انبنــى عليهــا الحكــم المطعــون 
فيــه وتبحــث إن كان حاكــم الأصــل قــد أعطاهــا وصفــا قانونيــا صحيحــا«.

الفصل 183 من المشروع: »يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة استنادا |إلى ما يلي: 

1 مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

2ـ الخطأ في التكييف القانوني للوقائع.

3ـ الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلب.

4ـ ضعف التعليل.

ــدى قاضــي الأصــل إلا  ــة التــي ســبق التمســك بهــا ل ــى النظــر فــي المطاعــن القانوني ــة المتعهــدة عل ــرة التعقيبي تقتصــر الدائ
إذا كان المطعــن المثــار لأول مــرة أمــا التعقيــب متعلقــا بالنظــام العــام مــع مراعــاة أحــكام الفصليــن 21 و22 مــن هــذا القانــون أو 

متعلقــا بعيــب تســرب إلــى الحكــم المطعــون فيــه لا يمكــن معرفتــه إلا بالاطــاع علــى الحكــم«.
ــال  ــة وآج ــة والمصلح ــي والصف ــي والتراب ــاص الحكم ــق بالاختص ــام المتعل ــام الع ــد النظ ــع بقواع ــوز الدف ــل 21: »يج 325 - الفص
القيــام وكل الإجــراءات التــي يرتــب القانــون عــن مخالفتهــا الرفــض شــكلا أو الســقوط أو عــدم القبــول فــي الطوريــن الابتدائــي 

ــتئنافي. والاس

ولا يمكــن للمحكمــة والأطــراف اثــارة المســائل المتعلقــة بعــدم الاختصــاص الحكمــي والترابــي والصفــة والمصلحــة وآجــال القيــام 
لأول مــرة فــي التعقيــب«.

ــارة المحكمــة مخالفــة قواعــد النظــام العــام لأول مــرة فــي الاســتئناف يتــم اعــام الطــرف المعنــي  الفصــل 22: »فــي صــورة اث
ــإدلاء بملحوظاتــه«. ــه أجــل أبــوع ل بوجــه المخالفــة ويحــدد ل
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ــن  ــدة م ــرى فائ ــتئنافي ولا ن ــور الاس ــق بالط ــه يتعل ــور فإن ــل 22 المذك ــا الفص فأم

ــياق. ــذا الس ــي ه ــه ف ــارة إلي الإش

وأمــا الفصــل 21 فهــو يحجــر صراحــة علــى الأطــراف وعلــى المحكمــة إثــارة المســائل 

ــام لأول  ــي والصفــة والمصلحــة وآجــال القي المتعلقــة بعــدم الاختصــاص الحكمــي والتراب

ــوت تعلقهــا بالنظــام العــام والإجــراءات الأساســية ووجــوب  ــب رغــم ثب ــدى التعقي ــرة ل م

ترتيــب عــن خرقهــا الرفــض شــكلا أو الســقوط أو عــدم القبــول ســواء فــي نطــاق القضــاء 

العدلــي أو فــي نطــاق القضــاء الإداري.

هـذا وإذا مـا اعتبرنـا أن عناصـر النظـام العام المذكـورة والغير جائز الاحتجـاج بخرقها 

لأول مـرة لـدى التعقيـب هـي عناصـر تتعلـق بصحـة التعهـد التعقيبـي فإنه لا يبقـى قابلا 

للاحتجـاج بـه في نطـاق النزاع الإداري العـام )أي باسـتثناء النزاعات الخصوصيـة كالانتخابات 

أو الجبائيـة...( إلا عناصـر النظـام العـام المسـتمدة مـن الخطـأ فـي مجـال الانطبـاق المـادي 

للقانـون326 أو الخطـأ فـي المجـال الزمنـي لانطباقـه أو خـرق قاعدة عـدم الرجعية بالنسـبة 

للمقـررات الإداريـة327 أو خـرق مـا اتصـل بـه القضـاء328 وهـي عناصـر يمكـن اقتضابهـا فـي 

صياغـة السـبب الأول للتعقيب حسـبما جاء بالفصل 183 من المشـروع تحـت عنوان »مخالفة 

القانـون أو الخطـأ فـي تطبيقـه أو تأويلـه« وبعبارة أخرى فإن جـواز الدفـع بمطاعن متعلقة 

بالنظـام العـام لا يجـري علـى النـزاع الإداري العـام ولا يجـد مجـالا للتطبيـق المحتمـل إلا في 

نطـاق النزاعـات الخصوصيـة كالجبايـة أو الانتخابات.

3 - مآل الطعن بالتعقيب:

أ - وجوب البت في كل المطاعن المثارة:

ــة فــي  ــرة التعقيبي ــت الدائ ــى وجــوب أن »تب ينــص الفصــل 192 مــن المشــروع عل

ــال  ــة الح ــوب بطبيع ــذا الوج ــى ه ــب«. ويبق ــرة التعقي ــة بمذك ــن المضمن ــة المطاع كاف

مشــروطا بقبــول الطعــن ضــرورة أن الاخــال بإجــراءات رفــع الطعــن بالتعقيــب تــؤول إلــى 

ــم  ــن والحك ــة المطاع ــال لمناقش ــح المج ــا لا يفس ــقوطه بم ــكلا أو بس ــه ش ــم برفض الحك

ــا. ــا أو بتعييبه بصوابه

326 - La méconnaissance du champ d’application de la loi.
327 - La non rétroactivité des règlements.
328 - La contrariété à l’autorité absolue de la chose jugée.
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ب - صلاحيات الدائرة التعقيبية:

لها أوجه مختلفة: 

رفض المطاعن لعدم قبولها أو لعدم وجاهتها وإقرار الحكم المطعون فيه.–	

ــة –	 ــض البقي ــا ورف ــض منه ــول البع ــا أو قب ــكلا وأص ــن ش ــة المطاع ــول كاف قب

ــال  ــا ويح ــا أو جزئي ــه كليّ ــون في ــم المطع ــض الحك ــر ونق ــالفة الذك ــباب س للأس

عندئــذ »ملــف القضيــة إلــى محكمــة الأصــل لتعيــد النظــر فيهــا بهيئــة حكميــة 

ــروع(. ــن المش ــل 192 م ــدة« )الفص جدي

الاقتصــار علــى »التصريــح بحــذف الجــزء الواقــع نقضــه مــن منطــوق الحكــم دون –	

إحالــة إذا رأت أن مجــرد الحــذف يغنــي عــن إعــادة النظــر.

النقض بدون إحالة كلما انعدم موجب لإعادة النظر )الفصل 193 كذلك(.–	

اســتبدال الســند القانونــي وتــدارك القصــور فــي تعليــل الحكــم المطعــون فيــه –	

دون حاجــة لنقضــه إذا كان ذلــك ســيؤدي إلــى تأييــد الحكــم مــن حيــث النتيجــة 

التــي انتهــى إليهــا )الفصــل 194 مــن المشــروع(.

ج - مآل النقض مع الإحالة: 

فإمــا أن يبــادر أحــد الأطــراف بإعــادة النشــر فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ تبليــغ –	

القــرار التعقيبــي أو مــن تاريــخ قيــام طــرف بالإعــام بــه وفــي جميــع الحــالات فــي 

أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ ادراج القــرار التعقيبــي بالنظــام الالكترونــي 

)الفصــل 195 مــن المشــروع(.

وإذا لــم تقــع إعــادة النشــر فــي الآجــال المذكــورة أو إذا تــم الحكــم بعــدم قبــول –	

ــي  ــر المقض ــوة الأم ــى ق ــرز عل ــي يح ــم الابتدائ ــإن الحك ــر ف ــادة النش ــب إع مطل

ــا يكــون الحكــم الاســتئنافي المنقــوض قــد قضــى بنقــض الحكــم  ــد م ــه »عن ب

ــروع(. ــن المش ــل 198 م ــتأنف« )الفص المس



255 نشريّة المحكمة الإداريّة

يهــدف الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر إلــى تمكيــن أحــد أطــراف النــزاع مــن اثــارة 

التحقيــق فــي القضيــة مــن جديــد قصــد الظفــر بنقــض الحكــم الصــادر فيهــا. 

ونظــرا لمــا ينتــج عــن هــذا الصنــف مــن احتمــال تأبيــد النــزاع فقــد حــرص القانــون 

وفقــه القضــاء علــى التشــدد فــي إمكانيــة ممارســته.

1 - التماس إعادة النظر: طعن استثنائي:

اختلــف الفقهــاء فــي تصنيــف التمــاس إعــادة النظــر فــي طائفــة الطعــون العاديــة 

أو غيــر العاديــة كمــا اختلــف الفقــه كذلــك فــي وجــوب الترخيــص فــي القيــام بــه بنــص 

تشــريعي صريــح مــن عدمــه، ولكــن علــى كل حــال فهــو يتحلــى بصبغــة اســتثنائية بالنظر 

إلــى الشــروط التــي وضعهــا المشــرع لتفــادي الافــراط فــي اســتعماله.

ــرز الصبغــة الاســتثنائية لهــذا الطعــن فيمــا كرســه فقــه القضــاء مــن وجــوب  وتب

الترخيــص فــي ممارســته بصريــح النــص التشــريعي إذ جــاء بإحــدى القــرارات أنــه »لا يمكــن 

ــادة  ــي م ــة ف ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــن الرئي ــادر ع ــرار ص ــي ق ــر ف ــادة النظ ــب إع طل

توقيــف التنفيــذ لعــدم تنصيــص الفصــل 41 )جديــد( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة علــى 

ــك أن جــواز  ــن ذل ــرارات«329، ويســتخلص م ــن الق ــف م ــك الصن ــة للطعــن فــي ذل أي إمكاني

الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر مقصــور علــى التنــازع الإداري العــام ومســتبعد فــي النزاعــات 

الخصوصية كالانتخابات والجباية طالما لم يقع الترخيص فيه صلب نصوصها الخاصة.

ويلاحــظ كذلــك أن الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر ليــس لــه مبدئيــا مفعــول 

توقيفــي ولكــن يجــوز المحكمــة المتعهــدة الإذن بتوقيــف التنفيــذ330.

ــع  ــة، المرج ــن خليف ــرزاق ب ــد ال ــة، عب ــر التربي ــارس 2002، حمدي/وزي ــخ 11 م ــدد 6467 بتاري ــة ع ــر: قضي ــادة النظ ــم إع 329 - حك
الســابق، ص. 326.

هــذا الاتجــاه تــم تقنينــه بالفصــل 240 مــن المشــروع: »لا تقبــل الأحــكام النهائيــة الصــادرة فــي مــادة توقيــف تنفيــذ القــرارات 
الإداريــة أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب«. 
330 - الفصل 78 من القانون والفصل 221 من المشروع. 

III التماس إعادة النظر 
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ــد  ــن جدي ــه م ــن في ــل الطع ــر لا يقب ــإعادة النظ ــادر بـ ــم الص ــظ أن الحك ــا يلاح كم

ــروع(. ــن المش ــل 222 م ــر )الفص ــادة النظ ــاس إع بالتم

2 - الأحكام القابلة للطعن بالتماس إعادة النظر: 

يختلــف الأمــر بيــن القانــون والمشــروع. فبالنســبة لقانــون المحكمــة الإداريــة ينــص 

الفصــل 77 جديــد علــى أنــه: »يمكــن القيــام بمطلــب إعــادة النظــر ضــد الأحــكام النهائيــة 

الصــادرة حضوريــا...« ومــن المعلــوم أن الأحــكام النهائيــة هــي قصــرا الأحــكام الصــادرة فــي 

الطــور الاســتئنافي وبنــاء علــى هــذا الشــرط فــإن الاحــكام الابتدائيــة التــي لا تــزال قابلــة 

ــن  ــن الطع ــة م ــون محصن ــرى تك ــة أخ ــن جه ــة م ــكام التعقيبي ــة والأح ــن جه ــن م للطع

بالالتمــاس وذلــك رغــم إمكانيــة تعيّنهــا بــذات العيــوب المبــررة للطعــن فيهــا.

ــك هــو الســبب فــي تلافــي هــذا النقــص فــي المشــروع حيــث جــاء  ويبــدو أن ذل

بالفصــل 217 أنــه: »يمكــن للأطــراف اللذيــن تمكنــوا مــن حــق الدفــاع فــي الدعــوى تقديــم 

مطلــب التمــاس إعــادة النظــر ضــد الأحــكام الباتــة الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري«.

بنــاء علــى تعريــف الحكــم البــات بأنــه الحكــم الــذي أصبــح غيــر قابــل للطعــن ســواء 

بطبيعتــه )الحكــم التعقيبــي( أو بحكــم انقضــاء أجــل الطعــن فيــه )ابتدائــي أو اســتئنافي( 

فــإن الفصــل 217 مــن المشــروع يضعنــا أمــام وضعيــات متعــددة.

فيجــوز مــن جهــة أولــى الطعــن بالالتمــاس ضــد الحكــم الابتدائــي أو ضــد الحكــم 

الاســتئنافي بشــرط انقضــاء أجــل الطعــن فــي أولهمــا بالاســتئناف وفــي ثانيهمــا بالتعقيب 

باعتبــار أن انقضــاء أجــل الطعــن فيهمــا يجعلهمــا متحليّيــن بصفــة الأحــكام الباتــة.

ــدون  ــض ب ــا بالنق ــى فيه ــا قُض ــورة م ــإن ص ــة ف ــكام التعقيبي ــبة للأح ــا بالنس وأم

ــه  ــد الطعــن في ــات بســبب أن لا وجــه لمزي ــا فهــو حكــم ب ــر اشــكالا خصوصي ــة لا يثي إحال

ولكونــه بالخصــوص ينهــى النــزاع ويضــع حــدّا للخصــام وتســتقر بــه الوضعيــات القانونيــة 

ــإن  ــك ف ــل الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر. وفــي خــاف ذل وهــو الشــرط الضــروري لتفعي

ــر،  ــالفة الذك ــباب الس ــات للأس ــه ب ــم أن ــة ورغ ــض والإحال ــي بالنق ــي القاض ــرار التعقيب الق

فإنــه لا ينهــي الخصومــة بــل أنــه يأمــر بإعــادة ترتيــب معطياتهــا ومآلهــا ويــوكل ذلــك إلــى 

ــة فهــل يجــوز الطعــن فيــه بالالتمــاس؟ محكمــة الإحال
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يبدو أن الإجابة تختلف حسب الصور المحتملة ومنها ما يلي: 

ــة أو –	 ــة التعقيبي ــة الهيئ ــي تركيب ــب ف ــى عي ــا عل ــاس مبني ــب الالتم إذا كان طل

فــي إجــراءات عقــد جلســاتها أو فــي الصيــغ الوجوبيــة لأحكامهــا، فــا شــك فــي 

أن طلــب الالتمــاس يكــون وجيهــا مــن حيــث الســعي لتعطيــل حكــم معيــب فــي 

أركانــه الأساســية.

وأمــا إذا أســتند طلــب الالتمــاس علــى زور الوثائــق المؤيــدة لملــف النــزاع أو علــى –	

الادلاء بوثائــق كانــت ممنوعــة عــن الطاعــن بفعــل خصمــه فــإن هــذه الوضعيــة 

تطــرح إشــكاليات عديــدة: 

هــل يمكــن لطالــب الالتمــاس الاحتجــاج بمــا ذكــر لــدى التعقيــب والحــال أن ادعاءاته •	

تنــدرج فــي صنــف الطلبــات الجديــدة لعــدم تناولهــا ســابقا لــدى قضــاء الأصل؟

هــل يمكــن لطالــب الالتمــاس الاحتجــاج بمــا لــه مــن حجــج وطلبــات لــدى محكمــة •	

الإحالــة والحــال أن نظــر هــذه الأخيــرة مقيــد بمــا تســلط عليــه النقــض؟

هــل يُجبــر طالــب الالتمــاس انتظــار انتهــاء المســار المترتــب عــن النقــض والاحالــة •	

للاحتجــاج بمــا لــه مــن مؤيــدات وطلبــات؟

3 - الشروط الشكلية: 

تتســم شــروط القيــام بالطعــن بالالتمــاس بنــوع مــن التشــدد حرصــا علــى ضمــان 

ــم  ــب أن يت ــل 220 يوج ــروع بالفص ــك المش ــد( وكذل ــه 78 )جدي ــون بفصل ــة. فالقان الجدي

ــدى التعقيــب ومــن المفــروض رغــم ســكوت النصــوص  ــب بواســطة محــام ل ــر المطل تحري

عــن ذلــك أن يقــع احتــرام نفــس الإجــراءات المتبعــة لــدى المحكمــة المرفــوع لديهــا الطعن.

وفــي خصــوص أجــل رفــع المطلــب حــدد الفصــل 78 جديــد مــن القانــون بشــهرين 

ــه أو  ــون في ــم المطع ــن ذات الحك ــتمدا م ــب مس ــم إذا كان العي ــام بالحك ــوم الاع ــن ي م

مــن اكتشــاف الســبب الداعــي لرفــع المطلــب فــي بقيــة الحــالات وهــو مــا يجعــل الأجــل 

مفتوحــا لمــدة طويلــة وذلــك مــا ســعى المشــروع للحــد منــه إذ هــو أبقــى بالفصــل 219 
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علــى نفــس الآجــال المذكــورة وأردفهــا بأجــل نهائــي مفــاده أنــه »فــي جميــع الحــالات لا 

ــخ صــدور الحكــم  ــب إعــادة النظــر بعــد مضــي عشــر ســنوات مــن تاري ــم مطل يجــوز تقدي

ــب«. موضــوع المطل

4 - الشروط الموضوعية: 

لا يمكــن رفــع مطلــب الالتمــاس إلا فــي أربــع صــور وردت علــى وجــه الحصــر بالفصــل 

77 جديــد مــن القانــون والفصــل 218 مــن المشــروع:

ــب •	 ــى كت ــد عل ــن يعتم ــوع الطع ــم موض ــي أن »الحك ــل ف ــى: تتمث ــورة الأول الص

مــزور« حســب صياغــة القانــون أو أن »الحكــم موضــوع الطعــن اعتمــد وثائــق ثبــت 

ــات« حســب صياغــة المشــروع. تزويرهــا بحكــم ب

الملاحظة الأولى:

أن صياغــة المشــروع فــي هــذا البــاب لا تنســجم مــع مــا وضعــه مــن شــرط تســليط 

الالتمــاس علــى الأحــكام الباتــة. فالحكــم الــذي يعتمــد وثائــق ثبــت تزويرهــا والمســتهدف 

لذلــك للالتمــاس هــو الحكــم الــذي يبــت فــي الدعــوى وفــي دفوعــات الخصــوم فــي الأصــل 

ــتئنافيا إذا  ــا أو اس ــون ابتدائي ــوز أن يك ــا، ويج ــون به ــي يدل ــق الت ــى الوثائ ــتناد عل بالاس

انقضــت فــي شــأن كلاهمــا آجــال الطعــن.

ــذي يُنهــي مســار النــزاع فهــو بــات ولكنــه لا يبــت فــي  وأمــا الحكــم التعقيبــي ال

جوهــر النــزاع بقــدر مــا هــو يبــت فــي ســامة الحكــم موضــع الطعــن مــن الناحيــة القانونية 

بــدون الحســم فــي موضــوع الدعــوى ولا يتلقّــى وثائــق ومؤيــدات، ولا يمكــن لذلــك اعتبــار 

ــب  ــروع. وج ــن المش ــل 218 م ــارات الفص ــب عب ــا...« حس ــت تزويره ــق ثب ــد وثائ ــه »اعتم أن

اعتبــار أن المقصــود هــو تمكيــن طــرف القضيــة مــن رفــع الالتمــاس فــي القــرار التعقيــي 

»إذا أثبــت أن الحكــم المّعقّــب قــد صــدر فــي نــزاع تأســس وجــه الفصــل فيــه علــى وثائــق 

ثبــت تزويرهــا بحكــم بــات«.



259 نشريّة المحكمة الإداريّة

الملاحظة الثانية: 

أن المشــروع قنّــن فقــه القضــاء الســابق فــي وجــوب أن يكــون اثبــات الــزور مــن لــدى 

القضــاء الجزائــي331 وأوجــب أن يكــون الاثبــات بحكــم بــات. ومــن المنطقــي فضــا عــن ذلــك 

أم يكــون للــزور المحتــج بــه أثــر حاســم علــى مــآل النــزاع وفــي خــاف ذلــك فإنــه يضحــى 

مــن قبيــل الدفــوع غيــر المجديــة.

الصــورة الثانيــة: تتمثــل فــي أن يكــون الحكــم قــد وقــع علــى طــرف لــم يتمكــن •	

مــن الاســتظهار فــي الدعــوى ببينــة كانــت ممنوعــة عنــه بفعــل خصمــه.

وتفترض هذه الصورة: 

أن يكون للوثيقة المقصودة أثر حاسم على مآل النزاع.–	

أن يكــون طالــب الالتمــاس قــد ســعى للحصــول علــى الوثيقــة قبــل صــدور الحكــم –	

فــي النــزاع.

الصــورة الثالثــة: تتمثــل فــي أن يكــون الحكــم المطعــون فيــه بالالتمــاس قــد صــدر •	

ــراءات  ــه أو بإج ــي أصدرت ــة الت ــة الهيئ ــة بتركيب ــات المتعلق ــرام المقتضي دون احت

عقــد جلســاتها أو بالصيــغ الوجوبيــة لأحكامهــا.

الصــورة الرابعــة: تتمثــل فــي أن يكــون الحكــم مشــوبا بخطــأ مــادي : شــأنه أن يؤثر •	

فــي وجــه الفصــل فــي القضيــة وتتعلــق هــذه الصــورة بأخطــاء مثــل الســهو عــن 

وجــود اثبــات للتبليــغ ينجــر عنــه رفــض الدعــوى أو ســقوط الطعــن، وأمــا الأخطــاء 

ــم  ــي رس ــاب أو ف ــي الحس ــأ ف ــم كالخط ــوى الحك ــى فح ــر عل ــي لا تؤث ــة الت المادي

الأســماء والألقــاب وغيــره فــإن مجالهــا هــو مطالــب اصــاح الغلــط المــادي.

331 - القــرار فــي إعــادة النظــر عــدد 20 بتاريــخ 17 فيفــري 1993، الميــادي، »لا يمكــن الدفــع بانبنــاء قــرار اداري علــى كتــب مــزور 
إلا متــى كان ذلــك الكتــب موضــوع دعــوى زور أمــام المحكمــة المختصــة«، عبــد الــرزاق بــن خليفــة، المرجــع الســابق، ص. 325.
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1 - الاعتراض: الطعن الشبح:

تنــص الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 79 مــن القانــون والفصــل 224 مــن المشــروع علــى 

أنــه يجــوز لــكل طــرف فــي قضيــة صــدر فــي شــأنه حكــم عــن المحكمــة الإداريــة بصــورة 

ــي  ــر ف ــم تقري ــن تقدي ــه م ــوى ودون تمكين ــه بالدع ــابق اعلام ــدون س ــة »ب ــر حضوري غي

الدفــاع بشــأنها« أن يرفــع اعتراضــا علــى ذلــك الحكــم.

ولعـل غرابـة هذه الصورة جعلت مفسـري القانون يغضون الطرف عنها ويسـقطونها 

عنـد التعليـق علـى إجـراءات التقاضـي وطـرق الطعـن، ذلك أنـه في الطـور الابتدائـي ترفع 

الدعـاوى سـواء فـي نـزاع تجاوز السـلطة أو فـي القضاء الكامل ضد سـلط أو هيئـات عمومية 

معروفـة الهويـة وثابتـة العنـوان ولا نجـد مـا يبـرر صـدور أحـكام غيابيـة ازاءها كمـا أنه في 

الطـور الاسـتئنافي أو التعقيبـي وإن كان الطعـن مسـلطا علـى منظـور الإدارة فـإن عناصـر 

هويتـه وعنوانـه تكون مسـتمدة مـن الملف الابتدائي ومـن الحكم الصادر فيـه فهو بالضرورة 

إمّـا وُضـع فـي ظروف تمكنـه من الادلاء بوسـائل دفاعه وإمّـا أنه تقاعس عن تقديم وسـائل 

دفاعـه، وتقاعسـه عمّـا ذُكـر لا يقوم حجة لـه لتمكينه مـن الطعن بالاعتـراض عملا بقاعدة 

أن مـا يصـدر من شـخص لا يكـون حجة له.

وخلاصــة القــول وفــي ظــل تشــريع النــزاع الإداري القائــم فــإن الطعــن بالاعتــراض لا 

يجــد مجــالا للتطبيــق.

2 - اعتراض الغير: 

بنفــس الصيغــة جــاء بالفصــل 79 جديــد مــن القانــون والفصــل 226 مــن المشــروع 

ــى  ــراض عل ــة الاعت ــه فــي القضي ــه ولا تمثيل ــم تقــع مطالبت ــكل شــخص ل ــه: »يمكــن ل أن

ــر مــن قبيــل  ــراض الغي ــك اعت ــه منــه ضــرر« ويكــون بذل الحكــم الصــادر فيهــا إذا حصــل ل

الطعــون التراجعيــة التــي ترمــي إلــى مطالبــة المحكمــة بالرجــوع فــي حكــم صــدر عنهــا 

IV الاعتراض واعتراض الغير 
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وانبنــى علــى معطيــات قانونيــة أو واقعيــة لــم تكــن متوفــرة لهــا عنــد البــت فــي النــزاع. 

وكســائر طــرق الطعــن فــإن اعتــراض الغيــر لا يوقــف تنفيــذ الحكــم المعتــرض عليــه، علــى 

أنــه يجــوز لرئيــس المحكمــة المتعهــدة الاذن بخــاف ذلــك.

ويخضع اعتراض الغير لشروط شكلية وأخرى جوهرية فيما يلي بيانها: 

أ - الحكــم القابــل لاعتــراض الغيــر: يجــوز اعتــراض الغيــر علــى أي حكــم مهمــا 
كانــت درجــة المحكمــة التــي أصدرتــه.

اتجــه فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة إلــى اشــتراط أن يكــون الحكــم القابــل لاعتراض 

الغيــر هــو الحكــم الصــادر فــي القضايــا الأصليــة، ذلــك انــه اســتبعد الاعتــراض علــى قــرار 

توقيــف التنفيــذ بتعليــل أن المشــرع لــم ينــص عليــه فــي خصــوص هــذه القــرارات332.

ب - المصلحــة فــي الاعتــراض: يخضــع اعتــراض الغيــر لإثبــات الضــرر الناتــج عــن 
الحكــم المعتــرض عليــه وهــو يخضــع لذلــك للمبــدأ الاجرائــي العــام، لا قيــام بــدون مصلحــة، 

وبنــاء علــى ذلــك يتجــه التمييــز بيــن وضعيــات مختلفــة: 

الحكــم ذو المضمــون الســلبي: كالحكــم بعــدم ســماع الدعــوى أو برفضهــا أو •	

بســقوطها أو برفــض الطعــن بالاســتئناف أو بالتعقيــب أو بســقوطهما: هــي أحــكام 

ذات مضمــون ســلبي ولا يترتــب عنهــا تغييــرا علــى وضعيــة الغيــر وليــس لــه لذلــك 

مصلحــة فــي الاعتــراض.

ــك •	 ــه بموجــب ذل ــي والواقــع نقضــه يضمحــل مضمون الحكــم ذو المضمــون الإيجاب

ــك مصلحــة الغيــر فــي الاعتــراض عليــه. النقــض وتنتفــي لذل

وتبقى إشكاليات وأسئلة مطروحة في حالات أخرى: 

ــر اعتراضــه علــى قــرار اســتئنافي محــل طعــن بالتعقيــب فهــل أن –	 إذا رفــع الغي

ذلــك يوقــف نظــر محكمــة التعقيــب؟ وإذا تواصــل نظرهــا فمــا هــو مــآل قرارهــا إذا 

مــا وقــع ابطــال القــرار الاســتئنافي بســبب اعتــراض الغيــر عليــه؟ 

332 - قضيـة عـدد 54309 اعتـراض علـى توقيـف تنفيـذ بتاريـخ 25 مـارس 2019: »حيـث أن الاعتـراض يكـون ضـد الأحـكام النهائية 
الصـادرة عـن هيئـة قضائيـة بعـد تعيينهـا في جلسـة مرافعة في حيـن أن القرارات الصـادرة في مـادة توقيف التنفيذ هـي قرارات 
تحفظيـة إلـى حيـن فصـل قاضـي الأصـل في القضيـة الأصلية فضلا عـن أنه لا تقبـل أي وجه من أوجـه الطعن ولو بالتعقيـب )...(«. 
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رغــم توفــر المصلحــة، هــل يجــوز للغيــر الاعتــراض علــى الحكــم الابتدائــي وعلــى –	

الحكــم الاســتئنافي المؤيــد لــه؟ 

هــل يجــوز لأحــد أطــراف القضيــة الاســتئنافية ادخــال الغيــر للحيلولــة دون –	

ــض  ــب رف ــا أو لطل ــادر فيه ــي الص ــم الابتدائ ــى الحك ــراض عل ــن الاعت ــه م تمكين

ــه؟ ــه علي اعتراض

ج - آجــال الاعتــراض: حــدد القانــون أجــل الاعتــراض مــن طــرف الغيــر بشــهرين 
مــن تاريــخ حصــول علمــه بالحكــم المعتــرض عليــه وفيمــا عــدى ذلــك بثــاث ســنوات ونظرا 

لصعوبــة اثبــات حصــول العلــم بالحكــم فقــد وقــع التخلــي عــن هــذا الشــرط فــي المشــروع 

ووقــع الاكتفــاء بشــرط الأجــل بثــاث ســنوات مــن صــدور الحكــم.
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283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الثاني عشــر: فــي التخلــي والرجــوع .

283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباب الثالث عشــر: فــي المرافعــة والحكــم .
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283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرافعــة  فــي  الأول:  القســم 

285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والحكــم  المفاوضــة  فــي  الثانــي:  القســم 

286 . . . . . . . . . . . . . البــاب الرابــع عشــر: فــي إصــاح الغلــط المــادي وشــرح الأحــكام .

287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الخامــس عشــر: فــي مصاريــف التقاضــي .

288  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الابتدائيــة  الإداريــة  المحاكــم  فــي  الرابــع:  العنــوان 

288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الأوّل: في تنظيم المحاكم الإدارية الابتدائيــة .

289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الثاني: فــي اختصاص المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة .

291 . البــاب الثالــث: فــي إجــراءات القيــام بالدعــاوى لــدى المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة .

291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الأول: فــي بيانــات العريضــة ومؤيداتهــا .

292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــام . القســم الثانــي: فــي آجــال القي

293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الرابع: في إجراءات التّحقيــق .

296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الخامس: فــي وســائل التحقيــق .

296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاختبــار  فــي  الأول:  القســم 

300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الثانــي: فــي المعاينــات القضائيــة .

301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الثالــث: فــي التحريــرات وإثبــات الخطــوط .

302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباب الســادس: فــي عــوارض التحقيــق ومعطلاتــه .

303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــح . ــي الصل ــابع: ف ــاب الس الب

303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامــة  المبــادئ  فــي  الأول:  القســم 
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303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الثانــي: فــي إجــراءات الصلــح .

304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصلــح   إبــرام  فــي  الثالــث:  القســم 

305  . . . . . . . . . . . . . . . العنــوان الخامــس: فــي المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية .

305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الأوّل: فــي تنظيــم المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية .

306 . . . . . . . . . . . . . ــتئنافية . ــة الاس ــم الإداري ــاص المحاك ــي اختص ــي: ف ــاب الثان الب

307 . . . . . . . . . ــتئنافية . ــة الاس ــم الإداري ــدى المحاك ــراءات ل ــي الإج ــث: ف ــاب الثال الب

309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الرابــع: فــي آثــار الاســتئناف .

311  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العليــا  الإداريــة  المحكمــة  فــي  الســادس:  العنــوان 

311 . . . . . . . . . . . . ــا . ــا وتنظيمه ــة العلي ــة الإداريّ ــة المحكم ــي تركيب ــاب الأوّل: ف الب

312 . . . . . . . . . . . البــاب الثانــي: فــي الوظيفــة القضائيــة للمحكمــة الإداريــة العليــا .

312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيبيّــة  الدوائــر  فــي  الأوّل:  القســم 

312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيبيّــة  الدوائــر  تركيبــة  فــي  الأوّل:  الفــرع 

313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الثانــي: فــي مرجــع نظــر الدوائــر التعقيبيّــة .

313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتعقيــب  الطعــن  أوجــه  فــي  الثالــث:  الفــرع 

314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الــرابــــع: فــي إجــراءات الطعــــن بالتعقيــــب .

315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعــون  فــرز  اجــراءات  فــي  الخامــس:  الفــرع 

316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتعقيــب  الطعــن  آثــار  فــي  الســادس:  الفــرع 

318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الثانــي: فــي الجلســة العامّــة القضائيّــة .
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320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــث: فــي الوظيفــة الاستشــارية . البــاب الثال

320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستشــاري  النظــر  الأول: فــي مرجــع  القســم 

321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثانــي: فــي الهيئــات الاستشــارية  القســم 

الفــرع الأول: فــي الأقســام الاستشــارية )بالتنســيق مــع مشــروع القانــون المتعلــق بالنظــام 

321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأساســي( 

322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الثانــي: فــي الجلســة العامــة الاستشــارية 

323  . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنــوان الســابع : فــي طــرق الطعــن غيــر العاديــة .

323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الأوّل: فــي الاعتــراض واعتــراض الغيــر .

324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الثاني: فــي إعــادة النظــر .

325  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاســتعجالي  القضــاء  فــي  الثامــن:  العنــوان 

325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الأوّل: في توقيف تنفيذ القرارات الإداريّــة .

328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البــاب الثانــي: في المعاينــات والأذون الاســتعجالية .

328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامــة  الأحــكام  فــي  الأول:  القســم 

330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــة . ــة المجدي ــي: فــي الوســائل الوقتي القســم الثان

330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الثالــث: فــي حمايــة الحريــات الأساســية .

331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الرابــع: فــي دفــع مبلــغ علــى الحســاب .

331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمعاينــات  الاختبــارات  الخامــس: فــي  القســم 

332 . . . . . . . . . . . . والبيئــة  العمومــي  الملــك  حمايــة  تدابيــر  فــي  الســادس:  القســم 

332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاقديــة  المــادة  فــي  الســابع:  القســم 
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334  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــري . ــمعي البص ــاع الس ــي القط ــن: ف ــم الثام القس

335  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم التاســع: فــي الحمــات الانتخابيــة .

336  . . . . . . . . . . . . . . . العنــوان التاســع: فــي تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري  .

338  . العنــوان العاشــر : في إجراءات تيســير دخول مجلة القضاء الإداري حيــز النفاذ .

342  . . . . . . . . . . . . . ــة . ــة والختامي ــكام الانتقالي ــي الأح ــر: ف ــادي عش ــوان الح العن
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الفصــل 1 - تنطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى المحكمــة الإداريــة العليــا والمحاكــم الإدارية 

الاســتئنافية والمحاكــم الإداريــة الابتدائية. 

ــاز  ــي جه ــة ف ــة وإداري ــلطة قضائي ــى س ــي أعل ــا ه ــة العلي ــة الإداري ــل 2 - المحكم الفص

ــة. ــس العاصم ــا تون ــاء الإداري ومقرّه القض

الفصل 3 - اللغة المعتمدة في المحكمة هي العربية.

ــات  ــي النزاع ــلطتها وف ــاوز الإدارة س ــي تج ــر ف ــاء الإداري بالنظ ــص القض ــل 4 - يخت الفص

ــارية.  ــة استش ــارس وظيف ــة، ويم الإداري

الفصــل 5 - تضمــن الإجــراءات أمــام محاكــم القضــاء الإداري احتــرام مبــدأ المواجهــة والحــق 

فــي محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول.

الفصــل 6 - الإجــراءات أمــام محاكــم القضــاء الإداري كتابيــة. ويحــرص القاضــي والأطــراف 

علــى توخــي الإيجــاز فــي تحريــر أعمالهــم. 

الفصل 7 - يكون التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري بواسطة النظام الإلكتروني.

الفصــل 8 -  جلســات محاكــم القضــاء الإداري علنيــة إلا إذا اقتضــى القانــون ســريتها ويكــون 

التصريــح بالحكــم فــي جلســة علنية.

ــم ينــص القانــون علــى  الفصــل 9 - تصــدر الأحــكام عــن هيئــات قضائيــة جماعيــة مــا ل

ــك. خــاف ذل

الفصل 10 - تصدر الأحكام باسم الشعب التونسي وتكون واجبة التنفيذ. 

أحكام تمهيديةالعنوان الأول
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أحكام تمهيدية

الفصــل 11 - تتمتــع المحكمــة الإداريــة العليــا بالاســتقلال الإداري والمالــي والتســيير الذاتــي 

فــي إطــار ميزانيــة الدولــة وهــي مكلفــة بــالإدارة العامــة للمحاكــم الاســتئنافية والابتدائيــة 

وبمهمــة التفقــد والرقابــة علــى حســن ســير العمــل بهــذه المحاكــم.

الفصـل 12 - الرئيـس الأول للمحكمـة الإداريـة العليـا هـو الممثـل القانونـي لجهـاز القضـاء 

الإداري ورئيـس إدارتـه وآمـر صـرف ميزانيتـه. ويسـهر علـى التنسـيق الإداري بيـن مختلـف 

محاكـم القضـاء الإداري.

الفصــل 13 - يضبــط التنظيــم الهيكلــي للمحكمــة الإداريــة العليــا بقــرار مــن الرئيــس الأول 

ينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.

الفصــل 14 - يُحــدث بالمحكمــة الإداريــة العليــا مجلــس يضــمّ الرئيــس الأول ووكيــل الرئيس 

الأول ورؤســاء محاكــم الاســتئناف ورؤســاء المحاكــم الابتدائيــة والكاتــب العام.

يجتمــع المجلــس مــرة واحــدة علــى الأقــل خــال الســنة وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، 

بدعــوة مــن رئيســه. 

ويتــداول المجلــس بخصــوص المســائل المتعلقــة بســير العمــل بالمحاكــم. ويتخــذ الرئيــس 

الأول الإجــراءات اللازمــة لذلــك.

كمــا يُحــدث بــكل محكمــة اســتئناف وكلّ محكمــة ابتدائيــة مجلــس يضــمّ رئيــس المحكمــة 

ورؤســاء الدوائــر والكاتــب العــام بتلــك المحكمــة. 

ويجتمــع المجلــس للتــداول بخصــوص المســائل المتعلقــة بســير العمــل بالمحكمــة مــرة 

ــك، بدعــوة مــن رئيســه.  ــى ذل واحــدة علــى الأقــل خــال الســنة وكلمــا دعــت الحاجــة إل

ــك. ويتخــذ رئيــس المحكمــة الإجــراءات اللازمــة لذل

في التنظيم الإداري والماليالعنوان الثاني
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الفصــل 15 - يتولــى الكاتــب العــام مســاعدة الرئيــس الأول فــي تســيير المصالــح الإداريــة 

والماليــة لمحاكــم القضــاء الإداري.

وتتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من الرئيس الأول. 

ــه  ــب خطت ــه بموج ــة إلي ــازات الراجع ــح والامتي ــى المن ــاوة عل ــام ع ــب الع ــع الكات ويتمت

ــي. ــر حكوم ــا بأم ــط مقداره ــة يضب ــابقة بمنح الس

ويكلــف الرئيــس الأول مــن بيــن إطــارات المحاكــم مــن يتولــى مباشــرة مهــام الكاتــب العــام 

بمحاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة. 

الفصـل 16 - يمكـن للرئيـس الأول تفويـض إمضائـه إلـى الكاتـب العـام، كمـا يمكـن للرئيس 

الأول أن يرخـص للكاتـب العـام فـي تفويـض إمضائـه إلـى أحـد إطـارات المحاكـم الإداريـة 

الاسـتئنافية أو الابتدائيـة.

ــة المحكمــة ومســاعدة  ــى كتبــة ومســاعدو القضــاء الإداري تأميــن كتاب الفصــل 17 - يتول

ــة إليهــم.  قضاتهــا علــى إنجــاز الأعمــال الموكول

ويُضبــط تنظيــم كتابــات المحاكــم الإداريــة وشــروط إســناد الخطــط الوظيفيــة بهــا والإعفاء 

منهــا بأمــر حكومــي باقتراح مــن الرئيــس الأول.

ــاء  ــاعدي القض ــة ومس ــم الإداري ــة المحاك ــلك كتب ــاص بس ــي الخ ــام الأساس ــط النظ ويُضب

ــس الأول.  ــن الرئي ــراح م ــي باقت ــر حكوم ــى أم بمقتض

ــر  ــتئنافية بأم ــة الاس ــم الإداري ــة والمحاك ــة الابتدائي ــم الإداري ــدث المحاك ــل 18 - تُح الفص

ــس الأول.  ــن الرئي ــراح م ــي باقت حكوم

ويضبط تاريخ فتح محاكم القضاء الإداري بقرار من الرئيس الأول.

ــة والأقســام الاستشــاريّة والأقســام المتخصصــة بمحاكــم القضــاء  وتحــدث الدّوائــر القضائيّ

الإداري بمقتضــى قــرار مــن الرئيــس الأوّل بنــاء علــى الــرأي المطابــق لمجلــس القضــاء الإداري.

الفصــل 19 - يوجــه رئيــس كل محكمــة كل ثلاثــة أشــهر تقريــرا إلــى الرئيــس الأول حــول 
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نشــاط المحكمــة والصعوبــات التــي قــد تحــول دون حســن ســيرها.

ــي  ــير الداخل ــق بالس ــائل تتعل ــن مس ــه م ــرض علي ــا يُع ــتّ فيم ــس الأول الب ــى الرئي ويتول

ــم. للمحاك

الباب الأول : في نظام التقاضي الالكتروني

الفصــل 20 - نظــام التقاضــي الإلكترونــي للقضــاء الإداري هــو نظــام رقمــي يعتمــد علــى 

تكنولوجيــات المعلومــات والإتصــال وغيرهــا مــن الوســائل التكنولوجيــة. 

 الفصل 21 - يُؤمّن النظام الإلكتروني: 

ســير العمــل داخــل محاكــم القضــاء الإداري بشــكل لامــادي يتيــح تبــادل البيانــات –	

والمعطيــات ومعالجــة الملفــات القضائيــة والاستشــارية فــي جميــع مراحلهــا، 

التقاضي عن بعد أمام محاكم القضاء الإداري،–	

مختلــف الإجــراءات المعتمــدة فــي الوظيفــة الاستشــارية داخــل محاكــم القضــاء –	

الإداري وبينهــا وبيــن الهيــاكل العموميــة،

عقد الجلسات عن بعد عبر النظام الالكتروني عند الإقتضاء. –	

 ويقــع الولــوج إلــى نظــام التقاضــي الإلكترونــي عبــر موقــع الــواب الرســمي للقضــاء الإداري 

أو غيرهــا مــن الوســائل التكنولوجيــة المتاحــة. 

ــرات  ــون والمذك ــض والطع ــب والعرائ ــادل المطال ــغ وتب ــداع وتبلي ــون إي ــل 22 - يك الفص

والأحــكام  والمحاضــر  والاعلامــات  والاســتدعاءات  والملحوظــات  والمؤيّــدات  والتقاريــر 

والقــرارات والأذون وغيرهــا مــن الإجــراءات بواســطة النظــام الإلكترونــي.

ويمكن الانتفاع بالمساعدة الفنية لتيسير التقاضي عن بعد عبر النظام الإلكتروني.

في الأحكام المشتركة لمحاكم العنوان الثالث
القضاء الإداري
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ولا يقبل النظام الإلكتروني رفع نفس الدعوى أو الطعن أكثر من مرّة.

ويقــوم النظــام الالكترونــي آليــا بـــإرسال إشــعار بالتوصــل بمجــرد الإيــداع ويمكــن للمعنــي 

بالأمــر اســتخراج وصــل إيــداع مــن النظــام المذكــور. 

ــا  ــات القضاي ــة لملف ــة الرقمي ــة المعالج ــي موثوقي ــام الالكترون ــن النظ ــل 23 - يُؤمّ الفص

والتبــادلات الإلكترونيــة وســامتها وســريتها وغيرهــا مــن الإجــراءات وحجيتهــا القانونيــة. 

ــس  ــي نف ــام الالكترون ــة بالنظ ــة والمتبادل ــات المدرج ــق والمعطي ــع الوثائ ــون لجمي وتك

ــة. ــة الورقي ــا الوثيق ــع به ــي تتمتّ ــة الت الحجي

وتُضبــط شــروط وإجــراءات اســتغلال النظــام الالكترونــي بأمــر حكومــي باقتــراح مــن الرئيس 

الأول للمحكمــة الإداريــة العليا.

الفصل 24 - تعلّق آجال التقاضي آليا في صورة تعطّل النظام الإلكتروني.

ــرة المتعهــدة والقاضــي المقــرر فــي القضيــة بواســطة النظــام  ــن الدائ الفصــل 25 - تُعيّ

ــي. الالكترون

الباب الثاني : في كتابة المحكمة 

ــم  ــام محاك ــورة أم ــا المنش ــة القضاي ــة متابع ــة خاص ــة المحكم ــى كتاب ــل 26 - تتول الفص

ــة إليهــا  القضــاء الإداري وتنفيــذ مــا اتخــذ مــن إجــراءات التحقيــق وكافــة المهــام الموكول

ــل.  ــا العم ــاري به ــوص الج بالنص
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الباب الثالث : في معاليم التسجيل

الفصل 27 - تخضع العرائض والطعون إلى معاليم تسجيل.

وتعفــى مــن دفــع هــذه المعاليــم الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات 

الصبغــة الإداريــة والمنتفعــون بالإعانــة القضائية. 

وتضبــط معاليــم التســجيل وكيفيــة اســتخلاصها بأمــر حكومــي باقتــراح مــن الرئيــس الأول 

للمحكمــة الإداريــة العليــا.

الباب الرابع : في تمثيل الأطراف

الفصل 28 - تقدّم عريضة الدّعوى والمذكّرات في الردّ ممضاة من محام لدى التّعقيب أو لدى 

الاستئناف.

ــة الابتدائيــة،  ــة المحامــي دعــاوى تجــاوز الســلطة أمــام المحاكــم الإداري وتعفــى مــن إناب

كمــا تعفــى مــن إنابــة المحامــي الدولــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة فــي 

دعــاوى تجــاوز الســلطة وغيرهــا مــن الدعــاوى التــي تكــون طرفــا فيهــا. 

وتكــون الدعــاوى المعفــاة مــن إنابــة المحامــي ممضــاة مــن المدّعــي أو مــن وكيــل حامــل 

لتفويــض قانونــي. 

ولا يجوز للمحامي النيابة أو الترافع في حق نفسه. 

ــن  ــة ع ــم العريض ــوب تقدي ــي بوج ــى المدع ــه عل ــة التنبي ــى المحكم ــل 29 - تتول الفص

ــور  ــي الط ــة ف ــه وجوبي ــت نيابت ــتئناف إذا كان ــدى الاس ــب أو ل ــدى التعقي ــام ل ــق مح طري

ــي.  الابتدائ

ــة  ــة وبقي ــام المحكم ــي إع ــرف المعن ــى الط ــي أو عل ــى المحام ــب عل ــل 30 - يج الفص

ــة. ــب الحال ــا حس ــاء منه ــة أو الإعف ــن النياب ــي ع ــة بالتخل ــراف القضي أط
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وإعفاء المحامي أو تخليه لا يحول دون اعتماد أعماله السابقة في القضية.

وإذا كانــت نيابــة المحامــي وجوبيــة تعيّــن علــى الطــرف المعنــي تكليــف محــام آخــر فــي 

أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ الإعفــاء أو الإعــام بالتخلــي. 

ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــلطة م ــاوز الس ــوى تج ــي دع ــة ف ــل الدول ــمّ تمثي ــل 31 - يت الفص

ــم  ــا يت ــة. كم ــوزراء حســب الحال ــة أو ال ــس الحكوم ــواب الشــعب أو رئي ــس ن أو رئيــس مجل

تمثيــل الجماعــات المحليــة والمؤسســات والمنشــآت والهيئــات العموميــة وبقيــة الهيــاكل 

العموميــة مــن قبــل رؤســائها.

ويمكن لجميع السلط المذكورة تفويض من يمثلها.

النصوص  طبق  الإداري  القضاء  محاكم  لدى  القضائية  بالإعانة  الانتفاع  يمكن   -  32 الفصل 

الجاري بها العمل.

ويقطــع تقديــم مطلــب الإعانــة القضائيــة أجــل رفــع الدعــوى، كمــا يقطــع آجــال الطعــون. 

وينطلــق احتســاب أجــل جديــد بنفــس المــدة ابتــداء مــن تاريــخ إعــام الطالــب بقــرار منــح 

ــد  ــل الجدي ــب الأج ــة يحتس ــة القضائي ــح الإعان ــض من ــورة رف ــي ص ــة. وف ــة القضائي الإعان

انطلاقــا مــن انقضــاء أجــل طلــب مراجعــة قــرار الرفــض أو مــن تاريــخ إعــام الطالــب بمــآل 

طلــب المراجعــة.

وتكون قرارات مكتب الإعانة القضائية غير قابلة للطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة. 

الباب الخامس : في قواعد احتساب الآجال

الفصـل 33 - يـومُ ابتـداء عـدّ الأجـل لا يكـون معـدودا منـه، وإذا قـدّر بالأيّـام فإنّـه ينتهـي 

بتمـام اليـوم الأخيـر منـه. وإذا قـدّر الأجـل بالأسـابيع أو الأشـهر أو السـنين اعتبـر الأسـبوع 

سـبعة أيـام كاملـة والشـهر ثلاثيـن يومـا كاملـة والسـنة ثلاثمائـة وخمسـة وسـتين يومـا 

كاملـة. وإذا وافـق حلـول الأجـل يـوم عيـد أو عطلـة رسـمية امتـدّ إلـى أول يوم عمـل بعده. 

الفصــل 34 - ينقطــع أجــل القيــام بالدّعــوى فــي صــورة القيــام أمــام محكمــة غيــر مختصّــة 

ــة  ــر الطــارئ، وفــي هــذه الحال ــوّة القاهــرة أو الأم ــة أو بســبب الق أو بســبب فقــدان الأهليّ
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يبتــدئ عــدّ الأجــل مــن جديــد مــن تاريــخ صــدور حكــم بــات بعــدم الاختصــاص أو مــن تاريــخ 

اســترجاع الأهليّــة أو زوال القــوّة القاهــرة أو الأمــر الطــارئ.

الباب السادس : في قواعد النظام العام المتعلقة بإجراءات 

الدعوى

الفصــل 35 - يجــوز الدفــع بقواعــد النظــام العــام المتعلقــة بالاختصــاص الحكمــي والترابي 

والصفــة والمصلحــة وآجــال القيــام وجميــع الإجــراءات التــي يترتــب عــن مخالفتهــا الرفــض 

شــكلا أو الســقوط أو عــدم القبــول فــي الطوريــن الابتدائــي والاســتئنافي.

ــارة هــذه المســائل لأول مــرة فــي التعقيــب إذا تعلّقــت   ولا يمكــن للمحكمــة والأطــراف إث

بإجــراءات الطــور الابتدائــي. 

ــي  ــرة ف ــام لأول م ــام الع ــد النظ ــة قواع ــة مخالف ــارة المحكم ــورة إث ــي ص ــل 36 - ف الفص

الاســتئناف يتــمّ إعــام الطــرف المعنــي بوجــه المخالفــة ويحــدّد لــه أجــل أســبوع لــإدلاء 

ــه.  بملحوظات

الباب السابع : في تسوية مسائل الاختصاص

الفصل 37 - ينظر مجلس تنازع الاختصاص في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء الإداري 

والقضاء العدلي. 

وتبتّ المحكمة الإدارية العليا في تسوية مسائل الإختصاص بين محاكم القضاء الإداري.

الفصــل 38 - إذا رأت إحــدى محاكــم القضــاء الإداري أنهــا غيــر مختصــة فعليهــا أن تصــدر 

ــى المحكمــة  ــة إل ــف القضي ــة مل ــا بحجــرة الشــورى دون مرافعــة يقضــي بإحال ــرارا معل ق

الإداريــة المختصــة لتواصــل النظــر فيهــا أو إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا إذا تعــذر عليهــا 

تحديــد المحكمــة المختصــة.
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 وإذا رأت المحكمــة المتعهــدة أنّهــا غيــر مختصــة فإنّهــا تصــدر حكمــا معلــا بحجــرة 

الشــورى دون مرافعــة يقضــي بإحالــة ملــف القضيــة إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا للنظــر 

فــي مســألة الاختصــاص. ويُؤجــل النظــر فــي القضيــة، علــى أن يتواصــل بعــد صــدور قــرار 

ــا. ــة العلي المحكمــة الإداري

ــو  ــأيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ول ولا يقبــل الحكــم الصــادر بالتخلــي عــن النظــر الطعــنَ ب

ــب. بالتعقي

الفصــل 39 - تنظــر فــي مســألة الاختصــاص هيئــة يرأســها الرئيــس الأول وبعضويــة أربعــة 

رؤســاء دوائــر تعقيبيــة.

ويعهد الرئيس الأول بملف القضية إلى أحد المستشارين لإعداد مشروع قرار.

ــه بشــأنه فــي  ــداء رأي ــة عــام لإب ــدوب دول ــى من ــف عل ويمكــن للرئيــس الأول عــرض المل

أجــل لا يتجــاوز الشــهر. 

الفصــل 40 - تعقــد الهيئــة جلســاتها بحضــور ثلاثــة مــن أعضائهــا علــى الأقــل وتصــدر 

قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن. وفــي صــورة تســاوي الأصــوات يكــون صــوت 

الرئيــس مرجحــا.

ــخ  ــن تاري ــهران م ــاه ش ــل أقص ــي أج ــاص ف ــألة الإختص ــي مس ــت ف ــة الب ــى الهيئ وتتول

تعهدهــا بملــف القضيــة واعــام المحاكــم المعنيــة بهــذا القــرار.

ويكــون قــرار الهيئــة واجــب الإتبــاع مــن قبــل ســائر محاكــم القضــاء الإداري ولا يقبــل الطعــن 

بــأي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

ــراءات  ــاد الإج ــا اعتم ــة وله ــي القضي ــر ف ــة النظ ــة المختص ــل المحكم ــل 41 - تواص الفص

ــة.  ــر المختص ــة غي ــن المحكم ــزة م ــال المنج ــن الأعم ــا م ــابقة وغيره الس
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الباب الثامن : في انقطاع سير الدعوى

الفصــل 42 - ينقطــع ســير الدعــوى بوفــاة أحــد الأطــراف أو فقدانــه أهليــة التقاضــي أو 

بوفــاة أو زوال الصفــة عــن نائبــه أو وكيلــه مــا لــم تكــن القضيــة مهيــأة للحكــم فيهــا. 

الفصــل 43 - تكــون الدعــوى مهيــأة للحكــم إذا أدلــى الأطــراف بطلباتهــم وعيّنــت القضيــة 

ــة المرافعة. لجلس

وإذا تعــدّد الخصــوم وانقطــع ســير الدعــوى بخصــوص أحدهــم فإنــه يتواصــل النظــر فيهــا 

إذا كان الموضــوع قابــا للتجزئــة. 

الفصـل 44 - تتولـى المحكمـة مطالبـة الطـرف المعنـي حسـب الحالـة بأن يقـوم في أجل 

شـهر بتعييـن نائـب أو وكيـل أو مباشـرة الدعـوى بنفسـه وذلـك فـي صـورة وفـاة النائـب أو 

الوكيـل أو زوال صفتـه. 

ــم يقــم المعنــي بتعييــن نائــب أو وكيــل أو مباشــرة الدعــوى بنفســه خــال الأجــل  وإذا ل

ــة.  ــرك القضي المحــدد قضــت المحكمــة بحجــرة الشــورى ودون مرافعــة بت

ــف  ــغ مل ــراف، بتبلي ــد الأط ــن أح ــب م ــى طل ــاء عل ــدة، بن ــرة المتعه ــس الدائ ــأذن رئي وي

القضيــة إلــى مــن يقــوم مقــام مــن توفــي أو مــن فقــد أهليــة التقاضــي. ويعلــم المحكمــة 

ــغ. ــك التبلي بذل

الفصل 45 - تواصل المحكمة النظر في القضية في الحالات التالية:

1 - إذا تمّ تبليغ من يقوم مقام الطرف الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع،

ــة  ــد أهلي ــن فق ــام م ــوم مق ــن يق ــى أو م ــة المتوف ــة ورث ــة المرافع ــر جلس 2 - إذا حض
ــر. ــة النظ ــب مواصل ــة وطل ــه الصف ــت عن ــن زال ــي أو م التقاض

وإذا لــم يُســتأنف ســير الدعــوى بعــد ســنة مــن تاريــخ ادراج وفــاة أحــد الأطــراف أو فقدانــه 

ــة  ــورى ودون مرافع ــرة الش ــة بحج ــت المحكم ــي، قض ــام الإلكترون ــي بالنظ ــة التقاض أهلي

ــع الأطــراف  ــي أصــل الدّعــوى ولا يمن ــم بتركهــا لا يســقط الحــق ف ــة. والحك ــرك القضي بت

ــار الســابقة.  ــق وأعمــال الاختب ــد الاقتضــاء مــن التمســك بإجــراءات التحقي عن
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الباب التاسع : في الادّعاء بالزّور

الفصل 46 - يمكن للأطراف الطعنُ بالزّور في وثيقة أثناء سير التحقيق في القضية.

وعلى الطاعن إيداع مذكّرة مستقلّة وبما يفيد تقديم شكاية لدى النيابة العمومية. 

وعلــى الخصــم تقديــم ملحوظاتــه فــي أجــل لا يتجــاوز خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إيــداع 

المذكرة.

ــدل  ــم ي ــزور أو إذا ل ــة بال ــة المرمي ــتعمال الوثيق ــن اس ــم ع ــى الخص ــل 47 - إذا تخل الفص

ــة. ــاق المنازع ــن نط ــة م ــة الوثيق ــتبعدت المحكم ــه اس ــدّد ل ــل المح ــي الأج ــه ف بجواب

ــة  ــة المرمي ــزور وأنّ الوثيق ــن بال ــة الطع ــدة جدي ــرة المتعهّ ــن للدائ ــل 48 - إذا تبيّ الفص

ــورى دون  ــرة الش ــأذن بحج ــا ت ــة، فإنّه ــي القضيّ ــل ف ــه الفص ــي وج ــر ف ــا تأثي ــزور له بال

مرافعــة بتعطيــل النّظــر إلــى حيــن البــتّ فــي دعــوى الــزّور ويتــم تســجيل ذلــك بالنظــام 

ــة. ــي القضي ــر ف ــل النظ ــا تواص ــك فإنّه ــاف ذل ــي. وإذا رأت خ الالكترون

ويكون القرار الصادر عن الدائرة غير قابل للطعن بأي وجه ولو بالتعقيب.

الفصــل 49 - إذا تقــرّر تعطيــل النّظــر فــي القضيّــة يؤشّــر رئيــس الدائــرة المتعهــدة علــى 

الوثيقــة المرميــة بالــزور ويــأذن بإيداعهــا بكتابــة المحكمــة وتســجيلها بالنظــام الالكتروني.

وتسلم هذه الوثيقة إلى الجهة القضائية المتعهدة بناء على طلبها.

الباب العاشر : في المسألة التوقيفية

الفصــل 50 - إذا أثيــرت مســألة جديّــة تخــرج عــن اختصــاص محاكــم القضــاء الإداري 

ــتّ فيهــا فإنّهــا تصــدر  ــم يكــن بوســع المحكمــة الب ــزاع ول ــتّ فــي الن ــف عليهــا الب ويتوقّ

قــرارا معلــا يقضــي بإرجــاء النظــر فــي القضيــة وإحالــة الملــف علــى المحكمــة المختصــة 

ــو  ــن ول ــه الطع ــن أوج ــه م ــرار أي وج ــذا الق ــل ه ــة ولا يقب ــألة التوقيفي ــي المس ــتّ ف للب

ــك. ــراف بذل ــة الأط ــم المحكم ــب، وتعل بالتعقي
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الفصــل 51 - تتعهــد المحكمــة المختصــة بالمســألة التوقيفيــة المعروضــة عليهــا طبــق 

الإجــراءات المتبعــة لديهــا. وتبــت فيهــا علــى وجــه الســرعة ولــو لــم يحضــر الأطــراف أو لــم 

يدلــوا بملحوظاتهــم. 

وتتولى المحكمة إرجاع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية المتعهدة.

الفصــل 52 - تســتأنف الدائــرة المتعهــدة النظــر فــي القضيــة إذا لــم يعــد النــزاع متوقفــا 

علــى المســألة التوقيفيــة أو إذا صــدر حكــم بــات فــي تلــك المســألة. 

الفصــل 53 - إذا تعهــدت إحــدى محاكــم القضــاء الإداري بمســألة توقيفيــة فإنــه يتــم البــت 

فيهــا فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر. 

الباب الحادي عشر : في التجريح في القضاة

الفصــل 54 - يمكــن لــكلّ قــاض يعلــم موجــب تجريــح فيــه بينــه وبيــن أحــد الخصــوم أو 

أراد التنحــي عــن النظــر فــي القضيــة تقديــم مطلــب معلّــل يبــتّ فيــه رئيــس المحكمــة.

ــم  ــال العل ــة ح ــس المحكم ــى رئي ــوم إل ــن الخص ــح م ــب التجري ــدّم مطل ــل 55 - يق الفص

ــح.  ــبب التجري بس

 ويجـب أن يكـون مطلـب التجريـح معللا ومرفقـا بالمؤيـدات وبوصـل تأمين مبلغ قـدره ألف 

دينـار )1.000,000 د( بصنـدوق الودائـع والأمانـات بعنـوان الخطية التي يجب تسـليطها في 

صورة رفـض المطلب. 

 ويعفــى مــن شــرط الإدلاء بوصــل التأميــن الدولــةُ والجماعــاتُ المحليــة والمؤسســاتُ 

والمنشــآتُ والهيــآتُ العموميــة وبقيــة الهيــاكل العموميــة والمنتفعــون بالإعانــة القضائية.

ولا يقبــل مطلــب التجريــح بعــد المرافعــة. كمــا لا يمكــن إعــادة تقديمــه فــي نفــس القضية 

وبخصــوص نفــس القاضي. 

الفصــل 56 - يبلــغ رئيــس المحكمــة نســخة مــن مطلــب التجريــح ومؤيداتــه إلــى القاضــي 

. لمعني ا
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ويتوقــف النظــر فــي القضيــة إلــى حيــن البــتّ فــي المطلــب. وفــي حالــة الاســتعجال يعيّــن 

رئيــس المحكمــة قاضيــا آخــر لمواصلــة النظــر فــي القضيــة.

ــلمه  ــخ تس ــن تاري ــبوع م ــل أس ــي أج ــا ف ــه كتابي ــر بإجابت ــي بالأم ــي المعن ــي القاض  ويدل

ــح.  ــب التجري مطل

وإذا لم ترد إجابة القاضي في الأجل المحدد يتم تعويضه بقاض آخر.

ــه أو إذا  ــه أو تنحّي ــي نفس ــي ف ــح القاض ــة تجري ــس المحكم ــض رئي ــل 57 - إذا رف الفص

ــب كان مؤسســا، يحيــل  ــح ورأى رئيــس المحكمــة أنّ المطل ــب التجري عــارض القاضــي مطل

رئيــس المحكمــة الملــف إلــى الرئيــس الأول فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ تســلمه 

مطلــب التجريــح أو التنحــي أو مــن تاريــخ تســلم جــواب القاضــي بالرفــض. 

تنظــر فــي مســألة التجريــح هيئــة يرأســها الرئيــس الأول وبعضويــة رئيســين مــن رؤســاء 

ــة.  ــر التعقيبي الدوائ

تبــت الهيئــة فــي الملــف فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ تعهدهــا بقــرار يصــدر بحجــرة 

الشــورى دون مرافعــة

ــى المحكمــة المتعهــدة، ولا يقبــل هــذا القــرار أيّ وجــه مــن  ــغ نســخة مــن القــرار إل  وتُبلّ

ــو بالتعقيــب. أوجــه الطعــن ول

الفصــل 58 - إذا كان المجــرّح فيــه هــو رئيــس المحكمــة فالأعمــال المقــررة بالفصــول مــن 

53 إلــى 55 مــن هــذا القانــون يجريهــا أقــدم رئيــس دائــرة بالمحكمــة.

ــغ  ــؤول المبل ــه ي ــب عن ــي الطال ــح أو تخل ــب التجري ــض مطل ــورة رف ــي ص ــل 59 - ف الفص

ــى الخزينــة العامــة للبــاد التونســية، مــع حفــظ  ــات إل ــن بصنــدوق الودائــع والأمان المؤمّ

ــض.  ــة بالتعوي ــع والمطالب ــي التتب ــي ف ــي المعن ــقّ القاض ح
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الباب الثاني عشر : في التخلي والرجوع 

الفصــل 60 - يمكــن للمدعــي أن يتخلــى كليــا أو جزئيــا عــن دعــواه وذلــك بعدولــه عــن 

طلباتــه ولا يقبــل إلا التخلــي الصريــح.

ــة يمكنــه رفــع دعــواه مــن جديــد مــع  ــه طلــب طــرح القضيــة وفــي هــذه الحال ويجــوز ل

ــام. مراعــاة شــرط القي

الفصل 61 - يجوز للمستأنف أو المعقب الرجوع في الطعن. 

الباب الثالث عشر : في المرافعة والحكم

القسم الأول : في المرافعة

الفصل 62 - يضبط رئيس الدائرة قائمة القضايا المعيّنة بجلسة المرافعة. 

ويتضمــن جــدول الجلســة المحكمــة والدائــرة وتاريــخ الجلســة وموعدهــا وأعضــاء الهيئــة 

الحكميــة وأعــداد القضايــا والأطــراف والمحاميــن و»مندوبــي الدولــة« عنــد الاقتضــاء. 

ويتــمّ التصديــق علــى الجــدول مــن قبــل رئيــس المحكمــة ورئيــس الدائــرة والكاتــب العــام 

للمحكمــة أو مــن يقــوم مقامــه.

الفصــل 63 - يتــمّ اســتدعاء الأطــراف لجلســة المرافعــة فــي أجــل قــدره عشــرة أيــام مــن 

تاريــخ توجيــه الاســتدعاء. 

ويتضمــن الاســتدعاء لجلســة المرافعــة عــدد القضيــة وأطرافهــا والمحكمــة والدائــرة وتاريــخ 

الجلســة ســنة وشــهرا ويومــا وســاعة.

ــمّ  ــراف وت ــر الأط ــم يحض ــا إذا ل ــق أوراقه ــة طب ــي القضي ــر ف ــل النظ ــل 64 - يتواص الفص

ــة.  ــة المرافع ــى جلس ــة إل ــة القانوني ــتدعاؤهم بالطريق اس
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الفصــل 65 - تكــون جلســات المرافعــة علنيــة، علــى أنّــه يجــوز لرئيــس الهيئــة الحكميــة 

بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن أحــد أطــراف المنازعــة إجراؤهــا ســرا لغايــة المحافظــة علــى 

النظــام العــامّ أو الســرّ المهنــي أو مراعــاة لــآداب العامــة. 

وتقع المناداة على القضايا المدرجة بالجدول من طرف رئيس الجلسة.

ويُعهد القيام بوظيفة كاتب الجلسة إلى أحد كتبة المحكمة.

الفصــل 66 - يتولــى رئيــس الجلســة تمكيــن الأطــراف مــن الإدلاء بملاحظاتهــم فــي حــدود 

مــا أثــاروه وناقشــوه فــي مذكراتهــم.

ويمكــن لرئيــس الجلســة أن يطلــب مــن الأطــراف الإدلاء بوثائــق تتعلّــق بمعطيــات جديــدة 

بــرزت للمحكمــة أثنــاء جلســة المرافعــة، وذلــك خــال أجــل يحــدّده.

الفصــل 67 - لا يمكــن قبــول وثائــق أو مؤيــدات بجلســة المرافعــة إلا إذا تعذر علــى الأطراف 

تقديمهــا قبــل انعقــاد الجلســة. وفــي جميــع الأحــوال يجــب علــى الطــرف المعنــي بالأمــر 

إيداعهــا بالنظــام الالكترونــي فــي أجــل تحــدّده المحكمة.

 وعلى الطرف الآخر الجواب في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الإيداع. 

ــة التــي  ــه الكتابي ــة العــام ملحوظات ــدوب الدول ــة أو من ــدوب الدول ــو من ــل 68 - يتل الفص

ــة.  ــف القضي تُظــرف بمل

 ويحــق للأطــراف الــرد علــى ملحوظــات منــدوب الدولــة أو منــدوب الدولــة العــام علــى أن 

يتــم الطلــب خــال الجلســة ويقــع الــردّ فــي أجــل يحــدده رئيــس الجلســة.

الفصــل 69 - يقــرّر رئيــس الجلســة حجــز ملــف القضيــة للمفاوضــة ويُحــدّد تاريــخ التصريــح 

. لحكم با

ويجوز للمحكمة التصريح بالحكم حينيا بجلسة المرافعة أو إثرها مباشرة.

الفصـل 70 - رئيـس الهيئـة الحكميـة هـو الحافـظ لنظـام الجلسـة ولـه أن يتخـذ الإجراءات 

الضروريـة لمنـع تعطيـل سـيرها العـادي. ويحـرر تقريـرا في شـأن مـن يهضم جانـب المجلس 

يحيلـه إلـى رئيـس المحكمة. 

ولرئيس المحكمة إحالة ذلك التقرير مرفقا بمحضر الجلسة إلى النيابة العمومية.



285 نشريّة المحكمة الإداريّة

القسم الثاني : في المفاوضة والحكم

الفصــل 71 - تُجــرى المفاوضــة ســرّا دون أن يحــرّر فيهــا أي أثــر كتابــي ولا يشــارك فيهــا إلّا 

أعضــاء الهيئــة الحكميــة الذيــن حضــروا المرافعــة.

وإذا تعــذّرت المفاوضــة بســبب حصــول مانــع لأحــد أعضــاء الهيئــة الحكميّــة تصــرف 

ــد. ــن جدي ــة م ــة للمرافع القضي

ــدوّن منطــوق الحكــم  ــة. وي ــلّ الأعضــاء أقدميّ ــدءا بأق ــة الأصــوات ب ويصــدر الحكــم بأغلبي

ــة، ولا يكتســي منطــوق  ــة الحكميّ ــه أعضــاء الهيئ ــذي يمضي بمحضــر جلســة المرافعــة ال

ــة.  ــه فــي جلســة علني ــح ب ــد التصري ــة إلّا عن الحكــم الصيغــة النهائيّ

الفصـل 72 - يتـمّ التصريـح بالحكـم، بتلاوة منطوقـه، فـي جلسـة علنيـة بحضـور رئيـس 

الهيئـة وكاتـب الجلسـة، وإذا تعذر علـى رئيس الهيئة الحضـور يعوّضه أقدم أعضـاء الهيئة.

ويدرج منطوق الحكم في النظام الالكتروني لتمكين الأطراف من الإطلاع عليه.

الفصل 73 - تتصدر الحكمَ عبارةُ »الجمهورية التونسية، باسم الشعب التونسي«. 

ــماء  ــه وأس ــي أصدرت ــرة الت ــة والدائ ــة والمحكم ــدد القضي ــان ع ــى بي ــم عل ــتمل الحك ويش

ــى الإجــراءات والنصــوص  ــى ملخــص لمذكراتهــم وعل الأطــراف وصفاتهــم ومقراتهــم وعل

القانونيــة التــي أسســت عليهــا المحكمــة حكمهــا وعلــى مــا يفيــد الاســتماع إلــى الأطــراف 

ومنــدوب الدولــة، كمــا يشــتمل علــى منطــوق الحكــم وتاريــخ جلســة المرافعــة والتصريــح 

بالحكــم وأســماء الأعضــاء الذيــن أصــدروه وكاتــب الجلســة. 

ــم  ــي الحك ــواردة ف ــات ال ــس الحيثي ــاد نف ــة اعتم ــتئنافية أو التعقيبي ــرة الاس ــوز للدائ ويج

ــه.  المطعــون في

الفصــل 74 - يجــب تحريــر الحكــم فــي أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ طلــب ذلــك وفــي 

كل الأحــوال فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ التصريــح بمنطوقــه. 
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الفصل 75 - يمضي رئيس الهيئة الحكمية والقاضي المقرر الحكم.

ــاء  ــمّ إمض ــم يت ــى الحك ــة عل ــس الهيئ ــاء رئي ــول دون إمض ــع يح ــول مان ــورة حص ــي ص وف

ــك. ــى ذل ــع التنصيــص عل ــه م ــي أصدرت ــة الت ــل أقــدم عضــو بالهيئ ــن قب الحكــم م

ــة  ــة فــي صيغــة ورقي ــدات أصلي ــق ومؤيّ ــوه مــن وثائ ــا قدّم ويجــوز للأطــراف اســترجاع م

ــة.  ــا بالمحكم ــخة منه ــى نس ــى أن تبق ــل، عل ــل وص مقاب

 الفصـل 76 - تسـلّم لـكلّ طـرف صدر حكـم لفائدته نسـخة تنفيذية تكون محلاّة بالصّيغة 

التاليـة »وبنـاء علـى ذلـك فـإنّ رئيـس الجمهوريـة يأمـر ويـأذن للوزيـر أو الـوزراء أو رئيـس 

الجماعـة المحليـة أو رئيـس أيّ هيئة أخرى )مع ذكـر الوزارة أو الجهة المعنيّة( وكافة السـلط 

الإداريـة المعنيـة بـأن ينفّذوا هـذا الحكم أو القـرار. كما يأمر ويأذن لسـائر العـدول المنفّذين، 

إن طلـب منهـم ذلـك فيمـا يخصّ طـرق التنفيـذ التي يمكـن اتّباعها طبـق التشـريع الجاري 

بـه العمـل، بـأن ينفّذوا هـذا الحكـم أو القرار«.

ولا تسـلّم إلّا نسـخة تنفيذيـة واحـدة لـكلّ طـرف مسـتفيد مـن الحكم بطلـب منه. غيـر أنّه 

يمكـن فـي صـورة تلفهـا أو ضياعهـا، وقبـل التنفيـذ، الحصـول علـى نسـخة أخـرى بحكـم 

اسـتعجالي يصـدره رئيـس الدائـرة بعـد اسـتدعاء الأطـراف.

ــاة  ــع مراع ــا، م ــن يطلبه ــكلّ م ــرارات ل ــكام والق ــن الأح ــرّدة م ــخ مج ــلّم نس ــن أن تس ويمك

ــخصية. ــات الش ــة والمعطي ــاة الخاص ــة الحي ــات حماي مقتضي

ــخ  ــة النس ــة المحكم ــارات كتاب ــن إط ــه م ــن يفوّض ــة أو م ــام للمحكم ــب الع ــي الكات ويمض

ــة.  ــع المحكم ــا بطاب ــة ويختمه ــرّدة والتنفيذي المج

الباب الرابع عشر : في إصلاح الغلط المادي وشرح الأحكام

الفصل 77 - يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بمقتضى مطلب كتابي 

من أحد الأطراف أن تصلح الغلط المادي أو الإغفال الواقع في الاسم أو الرّسم أو الحساب أو 

ما شابه ذلك بما ليس له تأثير في وجه الفصل في القضية، ما لم يكن هذا الحكم مطعونا 

فيه بإحدى طرق الطعن.
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وفي هذه الحالة تختص المحكمة التي يطعن في الحكم أمامها بإصلاحه.

ويقدم مطلب إصلاح الغلط المادي طبق الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى.

وتتولى المحكمة إحالة المطلب إلى الأطراف للردّ في أجل أقصاه سبعة أيام. 

الفصــل 78 - تنظــر المحكمــة فــي مطلــب إصــاح الغلــط المــادي بحجــرة الشــورى بــدون 

مرافعــة ويجــب التنصيــص علــى الحكــم الصــادر بالإصــاح بالنســخ المســتخرجة مــن الحكــم. 

والحكـم برفـض الإصلاح لا يقبـل الطعـن إلا مع الطعـن في الحكم نفسـه. أما القـرار القاضي 

بالإصلاح فيجـوز الطعـن فيه بالطـرق الجائزة للطعـن في الحكم موضـوع الإصلاح.

ــط المــادي بالرفــض يكــون  ــا فــإن حكــم إصــاح الغل وإذا كان الحكــم موضــوع الإصــاح بات

ــو بالتعقيــب. غيــر قابــل للطعــن بــأيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ول

الفصــل 79 - تنظــر المحكمــة الصــادر عنهــا الحكــم فــي مطلــب شــرح منطــوق حكمهــا، مــا 

لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعــن.

ويقدم مطلب الشرح طبق الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى. 

ــوء  ــي ض ــم ف ــوق الحك ــير منط ــى تفس ــر عل ــة. ويقتص ــدون مرافع ــرح ب ــذا الش ــمّ ه ويت

ــه. ــي نص ــان ف ــادة أو نقص ــبابه ودون زي أس

الباب الخامس عشر : في مصاريف التقاضي

الفصــل 80 - تخضــع القضايــا المرفوعــة أمــام محاكــم القضــاء الإداري إلــى معاليــم ترســيم 

تضبــط بأمــر حكومــي باقتــراح مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة العليــا.

وتعفــى الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات والمنشــآت والهيئــات العموميــة وبقيــة 

الهيــاكل العموميــة والمنتفعــون بالإعانــة القضائيــة مــن دفــع هــذه المعاليــم.
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الفصــل 81 - تشــتمل مصاريــف التقاضــي خصوصــا علــى الأداءات والرســوم والمعاليــم 

ــغ  ــراءات التبلي ــف إج ــك مصاري ــي ذل ــا ف ــوى بم ــير الدع ــف س ــة ومصاري ــتحقة للدول المس

والاســتدعاء والترجمــة والاختبــار ومختلــف المأموريــات المــأذون بهــا مــن المحكمــة وغيرهــا 

ــاة. ــذ وأجــرة المحام ــف التنفي ــق ومصاري ــن إجــراءات التحقي م

الفصـل 82 - يحكـم بمصاريـف التقاضي على الطـرف المحكوم ضده فـي القضية وإذا تعدد 

المحكـوم عليهـم يمكن توزيع المصاريف بينهم بالتسـاوي أو بنسـبة تقدرها المحكمة.

ويحكم على المتداخل بمصاريف التقاضي إذا كانت له طلبات مستقلة قضي برفضها.

ويعفى المنتفع من الإعانة القضائية من دفع مصاريف التقاضي.

الفصــل 83 - يضبــط الحكــم مصاريــف التقاضــي، وإذا تعــذر ذلــك فيتــم تعييــن مقدارهــا، 

عــدا أجــرة المحامــاة، بقــرار مــن رئيــس الهيئــة القضائيــة بطلــب مــن أحــد الأطــراف.

ولا يقبــل هــذا القــرار الطعــن بــأي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب، غيــر أنّــه يجــوز 

للمحكــوم عليــه مناقشــة المبالــغ المحكــوم بهــا بعنــوان مصاريــف التقاضــي عنــد الطعــن 

فــي الحكــم الصــادر فــي الدعــوى الأصليــة. 

الباب الأول : في تنظيم المحاكم الإدارية الابتدائية

الفصل 84 - تتركب كلّ محكمة إدارية ابتدائية من:

رئيس المحكمة، –	

رؤساء الدوائر،–	

القضاة الفرديين ومندوبي الدولة، –	

مستشارين، –	

مستشارين مساعدين.–	

في المحاكم الإدارية الابتدائيةالعنوان الرابع
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ويتولــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة، تعييــن قضــاة المحكمــة بمختلــف الدوائــر الابتدائيــة 

وتعييــن وكيــل لرئيــس المحكمــة مــن بيــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة لنيابتــه عنــد الاقتضاء.

ــارين  ــن المستش ــن بي ــاء م ــس وأعض ــن رئي ــة م ــرة ابتدائي ــب كل دائ ــل 85 - تترك الفص

ــس  ــة رئي ــاتها برئاس ــد جلس ــاء. وتعق ــد الاقتض ــارين عن ــن المستش ــن بي ــاعدين أو م المس

ــن. ــرة وعضوي الدائ

ــع  ــرة يق ــاء الدائ ــد أعض ــع لأح ــول مان ــبب حص ــة بس ــة المرافع ــاد جلس ــذر انعق وإذا تع

إتمــام النصــاب بأحــد المستشــارين أو المستشــارين المســاعدين مــن نفــس الدائــرة أو دائــرة 

ــة أخــرى بنفــس المحكمــة بعــد إعــام رئيــس المحكمــة.  ابتدائي

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس الدائــرة يتولــى رئاســة الجلســة رئيــس دائــرة ابتدائيــة 

أخــرى بتكليــف مــن رئيــس المحكمــة.

ويشــترط فــي كل الحــالات ألّا يكــون عضــو الدائــرة الابتدائيــة قــد ســبق لــه إبــداء الــرأي فــي 

القضيــة بــأيّ وجــه مــن الأوجــه.

الفصل 86 - يتعهّد مندوب الدولة بالقضايا الراجعة بالنظّر للدوائر الإبتدائية.

ويحــرّر منــدوب الدولــة ملحوظــات بشــأن القضايــا المحالــة إليــه تتضمّــن رأيــه مــن النّاحيتين 

الواقعيــة والقانونيّــة فــي حــدود الإشــكالات القانونيــة الهامة التــي تطرحهــا القضايا. 

ويمكن لرئيس المحكمة تكليفهم بنيابة رؤساء الدوائر الابتدائية عند حصول مانع لهم. 

الباب الثاني : في اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية

الفصــل 87 - تختــصّ المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة بالنظــر ابتدائيــا فــي النزاعــات الإداريــة، 

وفــي النزاعــات المســندة إليهــا بموجــب قوانيــن خاصــة، عــدا مــا أُســند إلــى غيرهــا مــن 

محاكــم الاســتئناف الإداريــة.

 وتنظر المحاكم الإدارية الابتدائية خصوصا في:

1 - دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء القرارات الصّادرة في المادّة الإدارية،
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ــر  ــة غي ــة أو الإداري ــا المادي ــرّاء أعماله ــة ج ــل الإدارة مدين ــى جع ــة إل ــاوى الرامي 2 - الدع

الشــرعية أو عــن أشــغال أو إحداثــات عامــة أو عــن أضــرار ترتّبــت عــن أنشــطتها ووســائلها 

ــة،  ــاء العام ــام الأعب ــدأ المســاواة أم الخطــرة أو عــن إخلالهــا بمب

3 - الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية،

4 - الدعــاوى المتعلّقــة بتوظيــف الأداءات والمعاليــم الراجعــة للدولــة والجماعــات المحليــة 

والدعــاوى المتعلّقــة باســترجاع تلــك الأداءات والمعاليــم،

5 - الدعاوى المتعلّقة بالاعتراض على البطاقات التنفيذية.

الفصــل 88 - ترفــع الدعــاوى لــدى المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة التــي يوجــد مقــرّ الجهــة 

المدعــى عليهــا بمرجــع نظرهــا الترابــي مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.

الفصل 89 - ترفع الدعاوى المتعلّقة بتجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية الابتدائية التي 

يوجد مقرّ السلطة المصدرة للقرار المطعون فيه بمرجع نظرها الترابي. وإذا صدر القرار عن 

عدة سلط إدارية فللمدّعي رفع دعواه إلى المحكمة الإدارية الابتدائية التي يوجد بها مقر 

إحدى هذه السلط.

وخلافـا لمقتضيـات الفقـرة السـابقة، ترفع دعاوى تجاوز السـلطة المتعلقـة بنزاعات الأعوان 

الخاضعيـن للنظـام الأساسـي العام للوظيفـة العمومية والأعـوان الراجعين إلـى نظر محاكم 

القضـاء الإداري بمقتضـى القانـون أمـام المحكمـة الإداريـة الابتدائيـة التـي يوجـد آخـر مقـرّ 

لعملهـم بمرجع نظرهـا الترابي. 

الفصــل 90 - ترفــع الدعــاوى المتعلقــة بالمســؤولية الإداريــة الناجمــة عــن قــرار إداري غيــر 

شــرعي أمــام المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة المختصــة ترابيــا طبقــا لأحــكام الفصــل 89 مــن 

هــذا القانــون.

الفصــل 91 - ترفــع الدعــاوى المتعلّقــة بالعقــود الإداريــة لــدى المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة 

التــي يوجــد بمرجــع نظرهــا الترابــي مــكان إبــرام العقــد أو تنفيــذه.

ــة ابتدائيــة فــإنّ الدعــوى  ــر مــن محكمــة إداري وإذا تجــاوز مــكان التنفيــذ مرجــع نظــر أكث

ــة بتونــس. ــة الابتدائي ــام المحكمــة الإداري ترفــع أم
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الفصــل 92 - ترفــع الدعــاوى فــي الصــور الــواردة بالعــدد 2 مــن الفصــل 87 مــن هــذا القانــون 

ــة الابتدائيــة التــي حصــل بمرجــع نظرهــا الترابــي الضــرر أو الفعــل  أمــام المحكمــة الإداري

المحــدث للضــرر الناجــم عــن أعمــال الإدارة الماديــة أو الإداريــة غيــر الشــرعية أو عــن أشــغال 

أو إحداثــات عامــة أذنــت بهــا أو عــن أضــرار غيــر عاديــة ترتّبــت عــن أنشــطتها أو وســائلها 

الخطــرة أو عــن إخلالهــا بمبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة. 

الباب الثالث : في إجراءات القيام بالدعاوى لدى المحاكم الإدارية 

الابتدائية

القسم الأول : في بيانات العريضة ومؤيداتها

الفصل 93 - تُودع عريضة الدعوى وفق استمارة معدّة للغرض تشتمل على البيانات التالية: 

ــم –	 ــة أو رق ــه الوطني ــة تعريف ــم بطاق ــه، ورق ــلّ إقامت ــه ومح ــي ولقب ــم المدّع اس

ــات.  ــي للمؤسس ــجل الوطن ــجيله بالس تس

عنوان البريد الالكتروني المعتمد، ورقم الهاتف المحمول،–	

الجهة المدّعى عليها ومقرّها،–	

عرض موجز للوقائع وطلبات المدعي وأسانيده،–	

تفصيل كل مطعن على حدة،–	

إمضاء المدعي أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

الفصل 94 - ترفق العريضة وجوبا بالمؤيّدات التالية:

نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة بالنســبة للأشــخاص الطبيعييــن ونســخة –	

مــن مضمــون الســجل الوطنــي للمؤسســات بالنســبة للأشــخاص الإعتباريــة.

توكيل للقيام عند الاقتضاء،–	

المؤيّدات على أن تكون مقروءة، وعند الاقتضاء ذكر الوثائق التي تعذر تقديمها،–	

الوثيقة المثبتة لخلاص معلوم تسجيل العرائض. –	
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كمــا ترفــق عريضــة دعــوى تجــاوز الســلطة بنســخة مــن القــرار المطعــون فيــه وبالوثيقــة 

المثبتــة لتاريــخ توجيــه مطلــب مســبق أو لمطلــب إثــارة قــرار إداري عنــد الاقتضــاء. 

القسم الثاني :  في آجال القيام

الفصــل 95 - ترفــع دعــوى تجــاوز السّــلطة فــي ظــرف الشّــهرين الموالييــن لنشــر القــرار 

المطعــون فيــه أو الإعــام بــه. 

ويمكـن للمعنـي بالقـرار قبـل انقضـاء هـذا الأجل المنصـوص عليـه بالفقرة السـابقة تقديم 

مطلـب مسـبق لـدى السـلطة المصـدرة للقـرار المطعـون فيـه. وفي هـذه الصـورة يمكن رفع 

دعـوى تجـاوز السـلطة فـي ظـرف الشّـهرين الموالييـن لتاريـخ إعلام المعنـي بالأمـر بقـرار 

رفـض مطلـب التظلـم كليـا أو جزئيا.

 ويُعتبـر مضـيّ شـهرين على تقديـم المطلب المسـبق دون أن تجيب عنه السّـلط المعنيّة، 

رفضـا ضمنيّـا يخـوّل للمعنـي بالأمـر اللّجـوء إلـى المحكمـة الإداريّـة الابتدائيـة علـى أن يتمّ 

ذلـك فـي ظـرف الشّـهرين الموالييـن للأجـل المذكور، مـا لم ينـص القانون على خلاف ذلك. 

ويمكـن عنـد الاقتضـاء التّمديـد في هـذا الأجل إلى الشّـهر الموالـي لانتهاء الـدّورة القانونيّة 

الأولـى الواقعـة بعـد تقديـم المطلـب المسـبق إلـى السّـلطة المعنيّـة وذلـك بالنّسـبة إلى 

القـرارات التّـي تكـون رهينـة انعقاد جلسـات تفاوضيّـة دوريّة.

ويعتبــر ســكوت الإدارة شــهرين عــن مطلــب إثــارة قــرار رفضــا ضمنيــا يخــوّل للمعنــي بالأمــر 

الطعــن فيــه فــي ظــرف الشــهرين الموالييــن مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.

ولا تسري الآجال المقررة بهذا الفصل على القرارات الخاضعة لآجال طعن خاصة.

الفصــل 96 - يمــدّد أجــل القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة بشــهر إضافــي إذا ثبــت غيــاب 

المدعــي عــن التــراب التونســي فــي تاريــخ النشــر أو الإعــام.

ــي  ــليم المعن ــخ تس ــن تاري ــلطة م ــاوز الس ــوى تج ــن بدع ــل الطع ــري أج ــل 97 - يس الفص

بالأمــر نســخة مــن القــرار المطعــون فيــه وبصفــة اســتثنائية مــن تاريــخ إعلامــه بفحــوى 
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هــذا القــرار وأســبابه بالطريقــة الإداريّــة أو بواســطة البريــد مضمــون الوصــول أو بأيّة وســيلة 

أخــرى تتــرك أثــرا كتابيــا، وذلــك بآخــر مقــرّ معلــوم لــدى الإدارة.

ــبة  ــة بالنس ــاكل العمومي ــرات الإدارات والهي ــة بمق ــاءات المخصص ــق بالفض ــون التّعلي ويك

إلــى القــرارات الخاضعــة لهــذا الإجــراء منطلقــا لســريان الآجــال شــريطة أن يكــون التعليــق 

ثابــت التاريــخ.

الفصــل 98 - يتعيــن علــى القائــم بدعــوى فــي المســؤولية الإداريــة توجيــه مطلــب إلــى 

الإدارة. وترفــع الدعــوى فــي غضــون الشــهرين الموالييــن لإعلامــه بــردّ الإدارة. ويعتبــر مضــي 

شــهرين علــى تقديــم المطلــب دون أن تجيــب عنــه الســلطة المعنيــة رفضــا ضمنيــا يخــوّل 

للمعنــي بالأمــر رفــع دعــواه فــي غضــون الشــهرين الموالييــن لانقضــاء الأجــل المذكــور.

وتســقط دعــوى المســؤولية الإداريــة بعــد مضــي خمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ حصــول 

الضــرر، عــدا مــا اســتثناه القانــون.

الفصل 99 - يترتب على مخالفة آجال القيام رفض الدعوى شكلا. 

الباب الرابع : في إجراءات التّحقيق

الفصـل 100 - يتولـى رئيـس المحكمـة بطلـب مـن رئيـس الدائـرة إحالـة ملـف القضيـة إلى 

القاضـي الفـردي ليقضـي مباشـرة فـي الدّعـوى دون سـبق مرافعـة فـي الحـالات التالية: 

التخلّي عن الدّعوى،–	

طرح القضية،–	

عدم الاختصاص الواضح،–	

انعدام ما يستوجب النظر في القضيّة،–	

عدم القبول أو الرّفض شكلا.–	
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الفصــل 101 - يوجّــه رئيــس الدائــرة العريضــة ومؤيداتهــا إلــى أطــراف القضيــة فــي أجــل 

أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تعهــده بملــف القضيــة.

ــق  ــن طري ــة ع ــم العريض ــوب تقدي ــي بوج ــى المدع ــه عل ــاء التنبي ــد الاقتض ــى عن ويتول

محــام لــدى التعقيــب أو لــدى الاســتئناف إذا كانــت نيابتــه وجوبيــة فــي الطــور الابتدائــي.

الفصــل 102 - يتولــى القاضــي المقــرر تهيئــة القضيــة للفصــل وذلــك بتفحّــص عريضــة 

ــى  ــة إل ــات الموجّه ــاع والملاحظ ــي الدّف ــرات ف ــدات والمذك ــتندات والمؤيّ ــوى والمس الدّع

المحكمــة مــن قبــل الأطــراف ويقتــرح علــى رئيــس الدائــرة المصادقــة علــى تلــك الإجــراءات 

التــي مــن شــأنها أن تنيــر القضيــة ومنهــا المطالبــة بالوثائــق والقيــام بالأبحــاث والاختبارات 

والمعاينــات الإداريــة والتّحريــر علــى الأطــراف. ولرئيــس الدائــرة أن يقــوم بتلــك الإجــراءات.

ــة تقديــم مذكراتهــم فــي الدفــاع أو تقاريرهــم  الفصــل 103 - يجــب علــى أطــراف القضيّ

فــي الــرد ، والإدلاء بمــا يطلــب منهــم مــن وثائــق فــي الآجــال التــي تحددهــا المحكمــة. 

الفصــل 104 - يجــب علــى الجهــة المدعــى عليهــا تقديــم ردّهــا علــى عريضــة الدعــوى 

ــخ  ــك فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاري ــزاع وذل ــق بالن ــق تتعل ــا لديهــا مــن وثائ مرفقــا بم

الإعــام بهــا وللمدعــي أن يــودع مذكــرة ردّه خــال شــهر، وفــي هــذه الحالــة يكــون للجهــة 

المدعــى عليهــا أن تــودع مذكــرة فــي الــردّ فــي نفــس المــدّة. ولا يمكــن أن يتواصــل تبــادل 

التقاريــر إلا إذا صــادق رئيــس الدائــرة علــى ذلــك. 

ويمكن للمحكمة اختصار الآجال المذكورة في حالات التأكد والاستعجال.

الفصــل 105 - إذا لــم يقــع احتــرام الآجــال المنصــوص عليهــا بالفصليــن 103 و 104 مــن هــذا 

القانــون يتواصــل النظــر فــي القضيــة دون أن يتوقّــف علــى مــا تمّــت الإحالــة بشــأنه. 

ــاء  ــد انقض ــلطة بع ــاوز الس ــادة تج ــي م ــوى ف ــة الدّع ــى عريض ــدم ردّ الإدارة عل ــر ع ويعتب

الأجــل تســليما منهــا بصحــة مــا ورد فــي الدعــوى، مــا لــم يكــن بالملــفّ مــا يخالــف ذلــك.

الفصل 106 - لا يمكن مجابهة المحكمة بسريّة الوثائق أو المعلومات المطلوبة.
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ــق  ــرية الوثائ ــدى س ــدّر م ــراف أن تق ــد الأط ــن أح ــل م ــر معلّ ــى تقري ــاء عل ــة بن  وللمحكم

والمعلومــات، ولهــا أن تطلــب الاطــاع عليهــا بمقــر المحكمــة أو علــى عيــن المــكان ويحــرّر 

محضــر فــي ذلــك.

وإذا تبيّــن للمحكمــة أنّ الوثائــق والمعلومــات لا تكتســي طابعــا ســريا فإنّهــا تأمــر الجهــة 

المعنيــة بإحالــة نســخة منهــا إلــى الأطــراف. وفي صــورة ثبــوت ســرية الوثائــق والمعلومات 

تتولــى المحكمــة دعــوة الأطــراف إلــى جلســة مكتبيــة وإِطلاعهــم علــى فحــوى المحضــر. 

الفصل 107 - لا يجوز للمدعي إضافة مطاعن أو زيادة طلبات بعد جلسة المرافعة.

الفصــل 108 - يتولــى رئيــس الدائــرة تقديــر مــا إذا كانــت القضيــة جاهــزة للفصــل، ولــه أن 

يعقــد جلســة تحضيريــة يحضرهــا أعضــاء الدّائــرة. 

الفصــل 109 - يتولــى القاضــي المقــرّر، فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســجيل 

الدعــوى، إحالــة ملــف القضيــة إلــى رئيــس الدّائــرة مرفقــا بمشــروع حكــم يتضمّــن موجــزا 

للوقائــع والإجــراءات ومقــالات الخصــوم والمســائل القانونيــة التــي يثيرهــا النــزاع. 

ــس  ــى رئي ــة إل ــف القضي ــة مل ــك، إحال ــن ذل ــبوع م ــل أس ــي أج ــرة، ف ــس الدائ ــى رئي ويتول

ــة. ــة مرافع ــي جلس ــة ف ــن القضي ــة لتعيي المحكم

الفصــل 110 - يمكــن بقــرار مــن رئيــس المحكمــة إحالــة ملــف القضيــة إلــى منــدوب الدولــة 

ــك  ــرة أن يطلــب ذل ــدرج بالملــف. ولرئيــس الدائ ــه الكتابيــة فــي شــأنه تُ لإعــداد ملحوظات

مــن رئيــس المحكمــة.

ويتولى مندوب الدولة إعداد ملحوظات كتابية في أجل شهر من تاريخ تعهده بالملف.

ويــأذن رئيــس المحكمــة فــي أجــل أســبوع مــن تاريــخ توصلــه بملحوظــات منــدوب الدولــة 

لرئيــس الدائــرة بتعييــن القضيــة بجلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه شــهر.
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الباب الخامس : في وسائل التحقيق

القسم الأول : في الاختبار

ــب مــن أحــد الأطــراف أن  ــا أو بطل ــرة المتعهــدة، تلقائي ــل 111 - يمكــن لرئيــس الدائ الفص

ــك. ــار كلمــا اقتضــى ســير التحقيــق ذل ــأذن بإجــراء اختب ي

ويجرى الاختبار بواسطة خبير واحد. ويمكن للمحكمة إجراؤه بواسطة أكثر من خبير. 

الفصل 112 - يباشر الخبير أعماله تحت اشراف رئيس الدائرة. 

ويمكن لرئيس الدائرة أو من يكلفه حضور أعمال الاختبار.

ــد المحكمــة. وللمحكمــة اســتبعاد تقريــر الاختبــار كليــا أو  الفصــل 113 - رأي الخبيــر لا يقيّ

جزئيــا بشــرط التعليــل. 

ــس  ــه رئي ــادق علي ــرر ويص ــي المق ــدّه القاض ــرار يُعِ ــر بق ــف الخبي ــمّ تكلي ــل 114 - يت الفص

ــدة. ــرة المتعه الدائ

ــزاع بواســطة النظــام  ــى أطــراف الن ــر وإل ــى الخبي ــرار التكليــف إل ــرة ق ويُوجــه رئيــس الدائ

ــي.  الالكترون

الفصل 115 - يشتمل قرار التكليف خصوصا على البيانات التالية: 

ــد الاقتضــاء أرقــام الفاكــس  1/ عــدد القضيــة وأطرافهــا وعناوينهــم وأرقــام الهاتــف وعن
ــي، ــد الإلكترون ــن البري وعناوي

2/ هوية الخبير وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني،

3/ عرض موجز لوقائع القضية، 

4/ الأعمــال الفنيــة المطلوبــة مــن الخبيــر والتدابيــر العاجلــة المخــول لــه اتخاذهــا عنــد 
الاقتضــاء، 
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5/ المطلوب من الأطراف لتنفيذ المأمورية،

6/ الأجل المحدّد لإيداع تقرير الاختبار على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر،

7/ التسبقة على الأجرة الواجب دفعها على الحساب والطرف المطالب بأدائها.

يرفق قرار تكليف الخبير بالمؤيدات الضرورية لإجراء الاختبار.

الفصــل 116 - يتولــى الخبيــر القيــام بمســاع توفيقيــة بيــن أطــراف القضيــة وذلــك بطلــب 

مــن المحكمــة.

الفصــل 117 - للخبيــر المنتــدب خــال الخمســة أيــام المواليــة لتســلمه قــرار التكليــف أن 

يطلــب إعفــاءه مــن المأموريــة، وعندئــذ يصــدر رئيــس الدائــرة المتعهــدة قــرارا بتعويضــه 

ــى أطــراف  ــن وإل ــراء المنتدبي ــر المعــوّض وباقــي الخب ــر المعنــي والخبي ــى الخبي ــه إل يُوجّ

ــزاع بواســطة النظــام الالكترونــي. الن

ــرار  ــه بق ــخ توصل ــن تاري ــهر م ــل ش ــي أج ــدب ف ــر المنت ــى الخبي ــب عل ــل 118 - يج الفص

التكليــف توجيــه اســتدعاء إلــى أطــراف النــزاع يتضمــن مــكان إجــراء الاختبــار وتاريخــه ســنة 

وشــهرا ويومــا وســاعة بواســطة النظــام الالكترونــي وذلــك قبــل أســبوع علــى الأقــل مــن 

الموعــد المحــدد.

الفصــل 119 - يمكــن للأطــراف توكيــل مــن ينوبهــم فــي حضــور أعمــال الاختبار والاســتعانة 

بمــن يــرون فائــدة من حضــوره.

ويباشر الخبير أعماله ولو في غياب الأطراف بعد التثبت من بلوغ الاستدعاء إليهم.

ــل  ــي أج ــار ف ــرة الاختب ــى أج ــبقة عل ــاص التس ــي خ ــى المدع ــب عل ــل 120 - يج الفص

ــف. ــرار التكلي ــه بق ــخ توصل ــن تاري ــام م ــرة أي عش

وإذا لــم يتوصــل الخبيــر بالتســبقة يتعيّــن عليــه إعــام المحكمــة بذلــك فــي أجــل أقصــاه 

خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ توصلــه بقــرار التكليــف. 
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ــم  ــم يدفــع التســبقة وإذا ل ويُوجــه رئيــس الدائــرة المتعهــدة تنبيــه إلــى الطــرف الــذي ل

يحتــرم التنبيــه تواصــل المحكمــة النظــر فــي القضيــة طبــق أوراقهــا أو تقضــي بطرحهــا. 

الفصــل 121 - يجــب علــى الخبيــر إن كانــت لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أن يعلــم 

رئيــس الدائــرة بذلــك فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ توصلــه بقــرار التكليــف.

وللأطــراف التجريــح فــي الخبيــر بمقتضــى مطلــب معلــل ومؤيــد يقــدم إلــى المحكمــة فــي 

أجــل أســبوع مــن تاريــخ علمهــم بوجــود ســبب مــن أســباب التجريــح كالقرابــة أو العــداوة 

الواضحــة أو أي ســبب جــدي آخــر مــن شــأنه المســاس بحيــاده.

ويتولى رئيس الدائرة تعليق أعمال الاختبار إلى حين البتّ في مطلب التجريح.

 ويتولــى رئيــس الدائــرة البــت فــي مطلــب التجريــح فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا 

مــن تاريــخ تعهــده بمقتضــى قــرار بــات لا يقبــل أيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

ــده  ــار وم ــال الاختب ــر فــي إنجــاز أعم ــى الأطــراف مســاعدة الخبي ــل 122 - يجــب عل الفص

ــار، وتيســير  ــة الاختب ــات لازمــة لإتمــام مأموري ــكل مــا يطلبــه منهــم مــن وثائــق ومعطي ب

دخولــه إلــى العقــارات والمحــات والمقــرات العموميــة والخاصــة فــي حــدود مــا تقتضيــه 

ــار. أعمــال الاختب

وعلــى الخبيــر اطــاع رئيــس الدائــرة المتعهّــدة بالصعوبــات التــي قــد تعترضــه. ولرئيــس 

الدائــرة أن يــأذن بــكل إجــراء يســاعده فــي إنجــاز الاختبــار.

الفصــل 123 - يجــب علــى الخبيــر التقيــد بنــص المأموريــة واحتــرام الأجــل المحــدّد 

لإنجازهــا ويعلــم المحكمــة بأســباب التّأخيــر.

ويجــوز لرئيــس الدائــرة التمديــد بشــهر مــرة واحــدة فــي أجــل إيــداع تقريــر الاختبــار بنــاء 

علــى طلــب مــن الخبيــر. 

ــه يتضمــن  ــع أعمال ــرا مفصــا فــي جمي ــر أن يحــرر تقري ــى الخبي ــل 124 - يجــب عل الفص

ــي  ــه الفن ــا ورأي ــم عليه ــم وإمضاءاته ــراف وتصريحاته ــور الأط ــجيل حض ــوص تس بالخص

ــج. ــدات والحج ــا بالمؤيّ مدعم
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ــي  ــدا ف ــرا موح ــراء تقري ــرر الخب ــر، يح ــن خبي ــر م ــن أكث ــورة تعيي ــي ص ــل 125 - ف الفص

أعمالهــم، وإذا تباينــت آراؤهــم وجــب علــى كل واحــد منهــم تعليــل رأيــه أو تقديــم تقريــر 

ــردي. ــر ف ــم تقري ــر تقدي ــن كلّ خبي ــب م ــردي. ويمكــن للمحكمــة أن تطل ف

الفصــل 126 - يكــون الخبيــر عرضــة للتتبــع التأديبــي إذا ثبــت تقصيــره فــي إنجــاز أعمــال 

الاختبــار دون عــذر شــرعي.

ويعدّ رئيس الدائرة المتعهدة تقريرا يرفعه إلى رئيس المحكمة. 

ولرئيس المحكمة إحالته إلى السلطة التأديبية المختصة طبق التشريع الجاري به العمل.

ــبقة  ــاع التس ــه بإرج ــر وإلزام ــض الخبي ــدة تعوي ــرة المتعه ــس الدائ ــن رئي ــرار م ــم بق ويت

والمصاريــف التــي تســبب فيهــا دون فائــدة والوثائــق وغيرهــا ممّــا تســلّمه مــن الأطــراف.

الفصل 127 - يتمّ إيداع تقرير الاختبار بواسطة النظام الالكتروني.

ويمكــن للدائــرة التحريــر علــى الخبيــر بخصــوص مــا تضمّنــه تقريــر الاختبــار ولهــا مطالبتــه 

عنــد الاقتضــاء بتقديــم تقريــر تكميلــي.

وتتولــى الدائــرة إحالــة تقريــر الاختبــار والتقريــر التكميلــي إلــى الأطــراف فــي أجــل أســبوع 

مــن تاريــخ الإيــداع وكذلــك إحالــة محضــر ســماع الخبيــر إلــى الأطــراف فــي أجــل أســبوع مــن 

تاريــخ تحريــره. 

وللأطراف الإدلاء بملاحظاتهم في أجل أسبوع.

الفصــل 128 - يتولــى الخبيــر تقديــر أجرتــه بالاعتمــاد خصوصــا علــى ســاعات أو أيــام العمل 

ــف  ــر، والمصاري ــداد التقري ــة وإع ــال الميداني ــام بالأعم ــف والقي ــة المل ــي دراس ــاة ف المقض

ــتدعاء  ــل واس ــف التنق ــل مصاري ــن قبي ــدات م ــة بمؤي ــار والمثبت ــاز الاختب ــة لإنج المبذول

ــار.  ــر الاختب ــة اللازمــة لإعــداد تقري الأطــراف والمصاريــف المكتبي

الفصــل 129 - يتولــى رئيــس الدائــرة إحالــة تقريــر الاختبــار إلــى رئيــس المحكمــة فــي أجــل 

أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ إيداعــه.
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ويضبـط رئيـس المحكمـة أجـرة الاختبـار باقتـراح مـن رئيـس الدائـرة بالاعتمـاد علـى عناصر 

ضبـط الأجـرة ومؤيداتهـا وتشـعب الأعمـال الفنية المطلوبـة وأهميتهـا ومدى التـزام الخبير 

بتنفيـذ نـص المأمورية.

وتعلــم المحكمــة الخبيــر والأطــراف بالقــرار المتعلــق بضبــط أجــرة الاختبــار بواســطة النظــام 

الالكتروني.

الفصــل 130 - يمكــن طلــب مراجعــة أجــرة الاختبــار مــن رئيــس المحكمــة بمطلــب معلــل 

ــك فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ  ــى الخبيــر أو الطــرف المعنــي وذل يتــم تبليغــه إل

إدراج القــرار المتعلــق بضبــط أجــرة الاختبــار وإلا رفــض المطلــب. 

ويقــع البــتّ فــي مطلــب المراجعــة فــي أجــل أقصــاه أســبوع بمقتضــى قــرار لا يقبــل أيّ 

ــو بالتعقيــب.  وجــه مــن أوجــه الطعــن ول

الفصــل 131 - يجــب علــى الطــرف المطالــب بــأداء أجــرة الاختبــار الإدلاء بمــا يفيــد خــاص 

ــار أو  ــرة الاختب ــط أج ــرار ضب ــه بق ــخ إعلام ــن تاري ــام م ــرة أي ــدره عش ــل ق ــي أج ــراء ف الخب

قــرار المراجعــة. وفــي صــورة عــدم إدلائــه بمــا يفيــد الخــاص رغــم التنبيــه عليــه تحجــز 

المحكمــة تقريــرَ الاختبــار ولهــا أن تقضــي بطــرح القضيــة. غيــر أنّــه يمكــن لأحــد الأطــراف 

خــاص أجــرة الخبــراء بعــد أن يــأذن لــه رئيــس المحكمــة بذلــك إذا كانــت لــه مصلحــة فــي 

مواصلــة النظــر فــي القضيــة.

الفصــل 132 - تكــون لقــرار ضبــط أجــرة الاختبــار قــوّة الســند التنفيــذي، ويمكــن للخبيــر 

اللجــوء إلــى جميــع طــرق التنفيــذ طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.

القسم الثاني : في المعاينات القضائية

ــات  ــراء المعاين ــراف إج ــد الأط ــن أح ــب م ــا أو بطل ــة تلقائي ــن للمحكم ــل 133 - يمك الفص

الضروريــة بمــا فــي ذلــك التوجــه علــى عيــن المــكان لمعاينــة أيّــة واقعــة أو الاطــاع علــى 

مســتندات أو وثائــق أو التثبــت مــن أيــة مســألة أخــرى. 
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الفصـل 134 - يـأذن رئيـس الدائـرة المتعهـدة باسـتدعاء الأطـراف والغيـر عنـد الاقتضـاء، 

لحضـور المعاينات سـواء بواسـطة النظـام الالكتروني أو مباشـرة بجلسـة المرافعة وذلك في 

أجـل لا يقـل عـن خمسـة أيـام من تاريـخ إجـراء المعاينـة. ويتضمـن الاسـتدعاء وجوبـا مكان 

المعاينـة وتاريخها وسـاعتها.

 ولا يحول غياب الأطراف أو أحدهم بعد التثبت من استدعائه دون إتمام المعاينة. 

الفصــل 135 - يمكــن للقاضــي المقــرر عنــد إجــراء المعاينــة ســماع الأطــراف وكل شــخص 

يــرى فائــدة فــي ســماعه علــى أن يضمّــن ذلــك بمحضــر المعاينــة، كمــا يمكنــه الاســتعانة 

بأهــل الخبــرة وكل مــن يــرى فائــدة مــن حضــوره.

وفي صورة تعذر إتمام المعاينة، يحرّر القاضي محضرا في ذلك. 

الفصــل 136 - يحــرّر القاضــي المقــرر محضــرا يتضمّــن تاريــخ إجــراء المعاينــة وهويــة الحضور 

وتصريحاتهــم والوثائــق المقدمــة ومــا قــام بمعاينتــه. ويرفــق محضــر المعاينــة بالوثائــق 

المدلــى بهــا ويصــادق عليــه مــن القاضــي أو القضــاة الذيــن أجــروا المعاينــة ويُحــال إلــى 

الأطــراف عبــر النظــام الإلكترونــي. 

القسم الثالث : في التحريرات وإثبات الخطوط

الفصـل 137 - يمكـن للقاضـي المقـرر التحريـر علـى طـرف أو أكثـر من أطـراف النـزاع أو على 

كل مـن يـرى فائـدة مـن سـماعه بخصـوص وقائـع القضية أو حـول أيّة مسـألة فنيـة أخرى.

الفصــل 138 - يــأذن رئيــس الدائــرة المتعهــدة باســتدعاء المعنــي بالأمــر فــي أجــل لا يقــل 

عــن أســبوع يتضمّــن المــكان والتاريــخ يومــا وســاعة. 

ــر.  ــي بالأم ــرة والمعن ــب الدائ ــرر وكات ــي المق ــه القاض ــرض يمضي ــي الغ ــر ف ــرر محض  ويح

ــي. ــام الإلكترون ــر النظ ــراف عب ــى الأط ــه إل ويُوج

الفصـل 139 - يمكـن للمحكمـة بطلـب مـن أحـد الأطـراف أن تتثـــبّت في الخطـوط ولها أن 

تـأذن بإجـراء اختبـار عنـد الاقتضـاء، وتحمّـل مصاريـف الاختبـار على مـن تراه مـن الأطراف. 
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الباب السادس : في عوارض التحقيق ومعطلاته

الفصــل 140 - يجــوز للمدّعــي إلــى تاريــخ عقــد جلســة المرافعــة تقديــم طلبــات جديــدة 

عارضــة تكــون وثيقــة الصّلــة بالدّعــوى الأصليّــة إذا كانــت أســبابها غيــر معلومــة فــي تاريــخ 

القيــام بالدّعــوى الأصليّــة، علــى أن يدلــي بمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الخصــم. 

الفصــل 141 - لا يمكــن أن يكــون الطلــب موضــوع الدّعــوى العارضــة مغايــرا لطبيعــة الدّعوى 

الأصلية.

الفصــل 142 - يجــب أن يكــون القــرار موضــوع الدعــوى العارضــة فــي نطــاق دعــوى تجــاوز 

السّــلطة غيــر معلــوم بــه مــن المدّعــي قبــل القيــام، أو صــادرا بعــد القيــام شــريطة احتــرام 

آجــال الطعــن فيــه. ويتــم الطعــن طبــق إجــراءات رفــع الدعــوى الأصليــة.

ــول  ــة أو رفضهــا شــكلا عــدم قب ــول الدّعــوى الأصلي ــب عــن عــدم قب ــل 143 - يترتّ الفص

ــة. ــوى العارض الدّع

الفصــل 144 - يجــوز للمدّعــى عليــه إلــى تاريــخ عقــد جلســة المرافعــة أن يقــدّم دعــوى 

معارضــة فــي صيغــة مطلــب يرمــي إلــى الحصــول علــى غــرم الضّــرر النّاجــم عــن القضيــة 

أو غيــر ذلــك مــن المطالــب التــي لهــا صلــة وثيقــة بالدعــوى الأصليــة.

الفصل 145 - لا تقبل الدّعوى المعارضة في نطاق دعوى تجاوز السّلطة.

الفصل 146 - يحكم في الدّعويين العارضة والمعارضة مع الدّعوى الأصليّة.

الفصــل 147 - يحــقّ للغيــر ممــن لــه الصفــة والمصلحــة التّداخــل فــي القضيــة بمقتضــى 

مطلــب يبيّــن فيــه أســباب تداخلــه وطلباتــه. 

وللمحكمــة بمبــادرة منهــا أن تأمــر بإدخــال الغيــر فــي القضيّــة إذا رأت ذلــك مفيــدا للفصــل 

في النّـــزاع.
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ويمكــن لأحــد الأطــراف أن يطلــب إدخــال الغيــر فــي القضيــة بمقتضــى مطلــب يبيّــن فيــه 

أســباب الإدخــال وطلباتــه.

ولا يقبل الادخال والتداخل بعد عقد جلسة المرافعة.

الباب السابع : في الصلح

القسم الأول : في المبادئ العامة

الفصــل 148 - يجــوز الصلــح فــي دعــاوى القضــاء الكامــل فــي أيّ طــور وفــي أيّــة مرحلــة 

تكــون عليهــا الدعــوى. 

الفصل 149 - يجب أن لا يخالف الصلح قواعد النظام العام ولا يمس بحقوق الغير.

الفصــل 150 - ينــص وصــل إيــداع العريضــة ومكتــوب إحالتهــا إلــى الأطــراف علــى إمكانيــة 

إبــرام الصلــح فــي القضيــة طبــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

الفصل 151 - يتم الصلح بمبادرة من المحكمة بعد موافقة الأطراف أو بسعي منهم.

الفصــل 152 - يطلــب رئيــس الدائــرة، حــال توصلــه بموافقــة الأطــراف علــى إجــراء الصلــح، 

مــن رئيــس المحكمــة تعهيــد القاضــي المكلــف بالصلــح بملــف القضيــة. 

ــس  ــى رئي ــدة يتول ــة المتعه ــح بالمحكم ــف بالصل ــاض مكل ــود ق ــدم وج ــة ع ــي حال وف

ــف. ــي المل ــتبتّ ف ــي س ــة الت ــر الهيئ ــن غي ــح م ــراء الصل ــاض لإج ــن ق ــة تعيي المحكم

القسم الثاني : في إجراءات الصلح

الفصــل 153 - يتولــى القاضــي المكلــف بالصلــح مطالبــة الأطــراف بتقديــم مــا لديهــم مــن 

مؤيــدات فــي أجــل قــدره خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تعهــده بملــف القضيــة. ويجــب 

عليــه اســتدعاؤهم إلــى جلســة أولــى فــي أجــل لا يقــل عــن خمســة عشــر يومــا وفــي كل 

الحــالات يجــب عقــد الجلســة فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تعهــده بالملــف.
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الفصــل 154 - يمكــن للقاضــي المكلــف بالصلــح إجــراء أكثــر مــن جلســة صلحيــة مــع كلّ 

طــرف علــى حــدة أو بحضــور جميــع الأطــراف، علــى أن لا تتجــاوز إجــراءات الصلــح فــي كلّ 

الحــالات ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعهــده بملــف القضيــة.

الفصل 155 - يقوم القاضي المكلف بالصلح ببذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر 

بين الأطراف.

ويمكــن للغيــر ممــن لــه الصفــة والمصلحــة التّداخــل فــي القضيــة أمــام القاضــي المكلــف 

بالصلــح تلقائيــا أو بطلــب مــن الأطــراف وذلــك بمقتضــى مطلــب يتضمــن أســباب التداخــل. 

كما يمكن للقاضي المكلف بالصلح أن يستعين بأيّ شخص يرى فائدة من حضوره.

الفصــل 156 - يجــب علــى ممثلــي الإدارة الإدلاء بتفويــض خــاص يخوّلهــم إمضــاء محاضــر 

الصلــح.

الفصل 157 - جلسات الصلح سرية. ويحرر القاضي المكلف محضرا بشأن كل جلسة يمضيه 

الأطراف. ولا يدوّن فيه إلا ما تمّ الاتفاق عليه. وتُضمّن محاضر الجلسات بملف القضية في 

حال إبرام الصلح.

القسم الثالث : في إبرام الصلح

ــه  ــاق علي ــمّ الاتف ــا ت ــه م ــدوّن في ــر ي ــى محض ــح بمقتض ــرام الصل ــم إب ــل 158 - يت الفص

ــراف. ــه الأط ويمضي

كما يتضمن تعيين الطرف الذي سيتحمل مصاريف التقاضي.

الفصــل 159 - يختــم القاضــي المكلــف بالصلــح محضــر الصلــح عنــد تســوية النــزاع ويــأذن 

بحفــظ ملــف القضيــة بموجــب الصلــح. 

ويكــون لمحضــر الصلــح قــوة الســند التنفيــذي. ولا يجــوز القيــام مــن جديــد بخصــوص نــزاع 

ســبق إبــرامُ الصلــح بشــأنه.
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الفصـل 160 - إذا لـم يتوصـل الأطـراف إلى إبرام صلح يتولـى القاضي المكلـف بالصلح اعلام 

رئيـس المحكمـة بذلـك، ويـأذن رئيـس الدائـرة للدائـرة المتعهدة بمواصلـة النظـر فيها وفقا 

لأحكام هـذا القانون.

 وتضمن محاضر جلسات الصلح بسجل خاص.

وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي المكلف بالصلح النظر في القضية. 

الفصــل 161 - يمكــن للأطــراف، فــي جميــع الدعــاوى، ابــرام صلــح فيمــا بينهــم وإيداعــه 

بالمحكمــة للتصديــق عليــه. وفــي هــذه الحالــة يتولــى رئيــس الدائــرة المتعهــدة التصديــق 

علــى كتــب الصلــح والإذن بحفــظ ملــف القضيــة. 

المصادقة  موضوع  الاتفاق  يتضمن  لم  ما  الأطراف  بين  بالتساوي  التقاضي  مصاريف  وتحمّل 

خلاف ذلك.

الفصــل 162 - يكــون الإذن بحفــظ القضيــة غيــر قابــل للطعــن ولــو بالتعقيــب، عــدا حالــة 

اعتــراض الغيــر طبقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون. 

الباب الأول : في تنظيم المحاكم الإدارية الاستئنافية

الفصل 163 - تتركب كلّ محكمة إدارية استئنافية من:

رئيس المحكمة، –	

رؤساء الدوائر،–	

مندوبي الدولة العامين،–	

المستشارين، –	

المستشارين المساعدين عند الاقتضاء.–	

في المحاكم الإدارية الاستئنافيةالعنوان الخامس
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الدوائــر  بمختلــف  المحكمــة  قضــاة  تعييــن  الاســتئنافية،  المحكمــة  رئيــس  ويتولــى 

الاســتئنافية وتعييــن وكيــل لرئيــس المحكمــة مــن بيــن رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية 

لنيابتــه عنــد الاقتضــاء.

ــن المستشــارين  ــرة اســتئنافية مــن رئيــس وأعضــاء مــن بي ــل 164 - تتركــب كل دائ الفص

ــرة  ــس الدائ ــة رئي ــاتها برئاس ــد جلس ــاء. وتعق ــد الاقتض ــاعدين عن ــارين المس أو المستش

ــن.  وعضوي

وإذا تعــذر انعقــاد جلســة المرافعــة بســبب حصــول مانــع لأحــد أعضــاء الدائــرة يقــع إتمــام 

النصــاب بأحــد المستشــارين مــن نفــس الدائــرة أو مــن دائــرة أخــرى بنفــس المحكمــة بعــد 

إعــام رئيــس المحكمــة. 

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس الدائــرة يتولــى رئاســة الجلســة رئيــس دائــرة اســتئنافية 

أخــرى بتكليــف مــن رئيــس المحكمــة.

ــه الحكــم أو  ــرة الاســتئنافية قــد ســبق ل ويشــترط فــي كل الحــالات ألّا يكــون عضــو الدائ

ــأيّ وجــه مــن الأوجــه. ــرأي فــي القضيــة ب إبــداء ال

الفصل 165 - يتعهّد مندوب الدولة العام بالقضايا الراجعة بالنظر للدوائر الإستئنافية. 

ــة إليــه تتضمّــن رأيــه مــن  ــة العــام ملحوظــات بشــأن القضايــا المحال ويحــرّر منــدوب الدول

النّاحيتيــن الواقعيــة والقانونيّــة فــي حــدود الإشــكالات القانونيــة الهامــة التــي تطرحهــا 

القضايــا. 

ويمكــن لرئيــس المحكمــة تكليفهــم بنيابــة رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية عنــد حصــول مانــع 

 . لهم

الباب الثاني : في اختصاص المحاكم الإدارية الاستئنافية

الفصــل 166 - تختــص المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية فــي نطــاق مرجــع نظرهــا الترابــي 

بالنظــر فــي اســتئناف كافــة الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة.
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كمــا تختــص المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية بالنظــر فــي قــرارات الهيئــات المهنيــة وفــي 

جميــع النزاعــات المســندة إليهــا بمقتضــى قوانيــن خاصــة.

 وتختــص المحكمــة الإداريــة الاســتئنافيّة بتونــس بالنظــر ابتدائيــا فــي الطعــون الموجهــة 

: ضدّ

الأوامر الرئاسية والحكومية،–	

القــرارات الصــادرة فــي المــادة الإداريــة عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس –	

المجلــس الأعلــى للقضــاء ورئيــس المحكمــة الدســتورية،

ــع –	 ــة المســتقلة م ــات العمومي ــة عــن الهيئ ــادة الإداري ــي الم ــرارات الصــادرة ف الق

ــون.  ــذا القان ــى ه ــتعجالي بمقتض ــي الاس ــى القاض ــند إل ــاص المس ــاة الاختص مراع

الباب الثالث : في الإجراءات لدى المحاكم الإدارية الاستئنافية

الفصــل 167 - يرفــع الاســتئناف بمقتضــى مطلــب يقــدم بواســطة محــام لــدى التعقيــب أو 

لــدى الاســتئناف فــي أجــل شــهر ابتــداء مــن تاريــخ الإعــام بالحكــم الحاصــل وفــق القانــون، 

وفــي كلّ الأحــوال فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ إدراج الحكــم المطعــون فيــه 

بالنظــام الالكترونــي بالنســبة إلــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري، 

وإلا رفــض المطلــب شــكلا.

ويودع مطلب الاستئناف وفق استمارة معدّة للغرض تشتمل على البيانات التالية: 

اســم المســتأنف ولقبــه ومحــلّ إقامتــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو رقــم –	

ــي للمؤسســات،  تســجيله بالســجل الوطن

عنوان البريد الالكتروني المعتمد، ورقم الهاتف المحمول ،–	

الجهة المستأنف ضدها ومقرّها،–	

الحكم المستأنف وعدده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته،–	

إمضاء المستأنف أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	
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الفصــل 168 - لا يقبــل الاســتئناف مرتيــن ضــدّ نفــس الحكــم ومــن نفــس الطــرف ولــو لــم 

ينقــض أجــل الطعــن أو صــدر حكــم بالرجــوع فــي الاســتئناف أو بالرفــض شــكلا. 

الفصــل 169 - يــودع المســتأنف فــي النظــام الإلكترونــي خــال أجــل لا يتجــاوز الشــهرين 

مــن تاريــخ تقديــم مطلبــه مــا يلــي وإلا ســقط اســتئنافه:

مذكـرة الطعـن ممضـاة مـن طـرف محام لـدى التعقيب أو لـدى الإسـتئناف في بيان –	

أسـباب الطعـن مشـفوعة بـكل المؤيدات ومفصلـة لكل مطعـن على حدة.

محضــر الإعــام بالحكــم إن وقــع ذلــك الإعــام ومــا يفيــد ابــاغ المســتأنف ضــده –	

بنظيــر مــن تلــك المذكــرة ونســخة مــن الحكــم المســتأنف.

الفصــل 170 - يجــب علــى المســتأنّف ضــده الإدلاء بمذكــرة الــرد علــى مســتندات الطعــن 

فــي أجــل لا يتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ إيــداع المذكــرة فــي النظــام الإلكترونــي أومــن تاريــخ 

التبليــغ بالنســبة للأحــكام الصــادرة عــن غيــر محاكــم القضــاء الإداري. ولا يعتــدّ بتقاريــر الــردّ 

الــواردة بعــد هــذا الأجــل.

الفصــل 171 - تتولــى الدائــرة الإســتئنافية المتعهــدة القضــاء فــي الطعــن بحجــرة الشــورى 

دون ســبق مرافعــة فــي الحــالات التاليــة: 

عدم الاختصاص الواضح،–	

انعدام ما يستوجب النظر،–	

عدم القبول أو الرّفض شكلا أو السقوط،–	

الرجوع في الإستئناف.–	

ــذا  ــرّرة به ــد المق ــا للقواع ــتئناف طبق ــب الاس ــي مطل ــق ف ــع التحقي ــل 172 - يق الفص

القانــون بخصــوص التحقيــق فــي الدعــاوى المرفوعــة لــدى المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة.

إيـداع  تاريـخ  مـن  الشـهرين  يتجـاوز  لا  أجـل  فـي  للمسـتأنف ضـده  يمكـن   -  173 الفصـل 

مسـتندات الاسـتئناف أن يرفـع اسـتئنافا عرضيـا صريحـا بمذكـرة كتابيـة مسـتقلة يضمنهـا 

أسـباب اسـتئنافه. ويبقـى الاسـتئناف العرضـي ببقاء الاسـتئناف الأصلي ويـزول بزواله ما لم 

يكـن زوال الاسـتئناف الأصلـي مبنيـا علـى الرجـوع فيـه. 
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الفصــل 174 - لا يمكــن أن يرفــع الاســتئناف إلا مــن الأشــخاص المشــمولين بالحكــم 

المســتأنف أو خلفِهــم. كمــا لا يجــوز رفــع الاســتئناف علــى مــن لــم يكــن طرفــا فــي الدعــوى 

ــتأنف.  ــم المس ــوع الحك موض

ولا يقبل الاستئناف ممن قضي له بكل طلباته وقبلت جميع مطاعنه ومستنداته.

وإذا تعــدد المحكــوم ضدهــم أو المحكــوم لفائدتهــم ورفــع الاســتئناف مــن البعــض منهــم 

ــال  ــتأنف بإدخ ــة المس ــرة مطالب ــس الدائ ــى رئي ــب عل ــزأ وج ــم لا يتج ــوع الحك وكان موض

بقيــة الأطــراف فــي القضيــة. 

ولا يقبــل التداخــل لــدى الاســتئناف إلا إذا كان بقصــد الانضمــام إلــى أحــد الأطــراف أو كان 

التداخــل مــن شــخص لــه حــق الاعتــراض علــى الحكــم.

يقدّم التداخل بموجب مذكرة محررة من قبل محام لدى الاستئناف أو لدى التعقيب.

الفصــل 175 - ترفــع دعــوى تجــاوز الســلطة المتعلقــة بالطعــون الموجهــة ضــد القــرارات 

المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 166 مــن هــذا القانــون بواســطة محــام لــدى 

ــق  ــوى طب ــدّم الدع ــك تق ــدا ذل ــا ع ــا. وفيم ــبق وجوبي ــب المس ــون المطل ــب. ويك التعقي

ــة  ــلطة المرفوع ــاوز الس ــاوى تج ــوص دع ــون بخص ــذا القان ــررة به ــراءات المق ــال والإج الآج

ــدى المحاكــم الابتدائيــة.  ل

الباب الرابع : في آثار الاستئناف

ــا  ــي م ــه إلا ف ــون في ــم المطع ــذ الحك ــتئناف تنفي ــن بالاس ــف الطع ــل 176 - لا يوق  الفص

ــة أو  ــات المحلي ــة أو الجماع ــى الدول ــادرا عل ــم ص ــذا الحك ــون أو إذا كان ه ــتثناه القان اس

المؤسســات والهيئــات العموميــة بدفــع مبلــغ مــن المــال أو برفــع عُقــل أجرتهــا أو إذا كان 

ــى أســباب شــكلية. ــق أو إذا تأســس الإلغــاء عل صــادرا بإعــدام بعــض الوثائ

ويمكــن للمســتأنف تقديــم مطلــب معلّــل فــي توقيــف تنفيــذ الحكــم الإبتدائــي فــي أجــل 

لا يتجــاوز تاريــخ تقديــم مذكــرة الإســتئناف.
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ولرئيس المحكمة أن يعهد بالملف إلى أحد المستشارين لإعداد مشروع قرار.

ويبـت رئيـس المحكمـة فـي المطالـب المرفوعـة إليـه فـي أجـل لا يتجـاوز الشـهر مـن تاريخ 

تقديـم مذكـرة الإسـتئناف دون سـابق مرافعـة وله أن يـأذن بتوقيف التنفيذ إلـى حين البت 

فـي القضيـة الأصليـة إذا كان الإسـتئناف مؤسسـا على أسـباب جديّة فـي ظاهرها. 

وبانقضاء هذا الأجل دون صدور قرار بتوقيف التنفيذ يعتبر ذلك رفضا للمطلب. 

ــة فــي أجــل لا يتجــاوز ســتة  ــة الأصليّ ــن علــى الدائــرة المتعهّــدة البــتّ فــي القضيّ ويتعيّ

أشــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار القاضــي بتوقيــف التنفيــذ.

ولا يقبل قرار رئيس محكمة الاستئناف أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصــل 177 - الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم 

المســتأنف وذلــك فــي خصــوص مــا تســلط عليــه الاســتئناف.

والدعـوى التـي حكـم فيهـا ابتدائيـا لا يمكن الزيـادة فيها ولا تغييرهـا لدى الاسـتئناف إلا إذا 

كانـت الزيـادة تخـص ملحقـات متعلقـة بالدعـوى الأصلية واسـتحقت بعد صـدور الحكم.

ويمكن الاحتجاج بوسائل إثبات جديدة لدى الاستئناف.

ــا، ورأت  ــي موضوعه ــوض ف ــوى دون الخ ــض الدع ــى رف ــتأنف عل ــم المس ــر الحك وإذا اقتص

المحكمــة عــدم وجاهــة ذلــك، فإنّهــا تحكــم بنقضــه وإرجــاع القضيــة إلــى المحكمــة الصــادر 

عنهــا الحكــم المطعــون فيــه للنظــر فيهــا بتركيبــة مغايــرة إذا كانــت القضيــة غيــر مهيــأة 

للفصــل، وإذا كانــت القضيــة مهيــأة للفصــل فلهــا أن تتصــدى للبــت فــي القضيــة فــي ضــوء 

طلبــات المســتأنف.

ولا يجوز للمحكمة التصدي إذا كان الحكم صادرا عن محكمة غير مختصة. 

ــى المدعــي فــي الأصــل، فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم  ويتول

الاســتئنافي باتــا، تقديــمَ مطلــب فــي إعــادة نشــر القضيــة لــدى محكمــة الدرجــة الأولــى 

التــي تتولــى النظــر فــي القضيــة طبــق الإجــراءات المتبعــة لديهــا، وإلا رفــض مطلــب إعــادة 

النشــر شــكلا.
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الفصـل 178 - إذا وقـع نقـض الحكـم أو تعديـل نصـه وكان الحكـم مأذونـا فيـه بالنفـاذ 

العاجـل وجـب أن ينـص الحكـم الاسـتئنافي فـي هـذه الحالة على ارجـاع ما دفعه أو سـلمه 

المسـتأنف بموجـب تنفيـذ الحكم المنقـوض أو المعـدّل أو إعادة الحالة لسـالف وضعها، في 

حـدود مـا وقـع نقضـه أو تعديله.

الباب الأول  : في تركيبة المحكمة الإداريّة العليا وتنظيمها

الفصــل 179 - تتركّــب المحكمــة الإداريّــة العليــا مــن القضــاة الآتــي ذكرهــم حســب الترتيــب 

لتالي: ا

الرئيس الأول،–	

رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة،–	

رؤساء الأقسام الاستشارية والأقسام المتخصصة،–	

مندوبو الدّولة العامّون،–	

المستشارون،–	

المستشارون المساعدون عند الاقتضاء.–	

 ويتولّـى الرئيـس الأول تعييـن القضـاة بمختلـف الهيئات القضائيّـة والاستشـاريّة بالمحكمة 

الإداريـة العليـا. ويُعِـدّ فـي بداية كل سـنة قضائية قائمة اسـمية في القضـاة المعيّنين بها.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل له من بين رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة لنيابته 

عند الاقتضاء. 

الفصل 180 - تتكوّن المحكمة الإداريّة العليا، في نطاق مرجع نظرها القضائي، من :

الجلسة العامّة القضائيّة،–	

الدّوائر التّعقيبيّة.–	

في المحكمة الإدارية العلياالعنوان السادس
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الفصل 181 - تتكوّن المحكمة الإدارية العليا، في نطاق مرجع نظرها الاستشاري، من: 

الجلسة العامّة الاستشاريّة،–	

الأقسام الاستشارية.–	

الفصــل 182 - تُحــدث بالمحكمــة الإداريــة العليــا أقســامٌ تُعنــى بالتقريــر الســنوي ومتابعــة 

تنفيــذ الأحــكام. 

كمــا يُحــدث بالمحكمــة الإداريــة العليــا مركــز يُعنــى بالبحــوث والدراســات والتكويــن 

ــط تنظيمــه وطــرق  ــي ويضب ــة وبالاســتقلال المال ــع بالشــخصية القانوني ــق، يتمت والتوثي

ــس الأول. ــن الرئي ــراح م ــي وباقت ــر حكوم ــيره بأم س

الباب الثاني : في الوظيفة القضائية للمحكمة الإدارية العليا

القسم الأوّل : في الدوائر التعقيبيّة

الفرع الأوّل : في تركيبة الدوائر التعقيبيّة•	

ــاتها  ــد جلس ــارين. وتعق ــس ومستش ــن رئي ــة م ــرة تعقيبيّ ــب كلّ دائ ــل 183 - تتركّ الفص

ــن. ــرة وعضوي ــس الدائ ــة رئي برئاس

 وإذا تعـذر انعقـاد جلسـة المرافعـة لحصـول مانـع لأحـد أعضائهـا فإنّـه يقع إتمـام النصاب 

بأحـد المستشـارين مـن نفـس الدائرة أو مـن دائـرة تعقيبيّة أخـرى عند الاقتضـاء بعد إعلام 

رئيـس المحكمة. 

وفــي صــورة حصــول مانــع لرئيــس الدائــرة يتولــى رئاســة الجلســة رئيــس دائــرة تعقيبيــة 

أخــرى بتكليــف مــن الرئيــس الأوّل.

ويشــترط فــي كل الحــالات ألّا يكــون عضــو الدائــرة التعقيبيــة قــد ســبق لــه الحكــم أو إبــداء 

الــرأي فــي القضيــة بــأيّ وجــه مــن الأوجــه.
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الفصــل 184 - يمكــن بقــرار مــن الرئيــس الأول إحالــة ملــف القضيــة إلــى منــدوب الدولــة 

ــب  ــرة أن يطل ــف. ولرئيــس الدائ ــدرج بالمل ــة فــي شــأنه تُ العــام لإعــداد ملحوظــات كتابي

ــك مــن الرئيــس الأول. ذل

ــخ  ــن تاري ــهر م ــل ش ــي أج ــة، ف ــات كتابي ــداد ملحوظ ــام إع ــة الع ــدوب الدول ــى من ويتول

تعهــده بالملــف، تتضمّــن رأيــه مــن النّاحيتيــن الواقعيــة والقانونيّــة بخصــوص الإشــكالات 

ــا.  ــي تطرحهــا القضاي ــة الت ــة الهام القانوني

ويتولـى الرئيـس الأول فـي أجل أسـبوع مـن تاريخ توصلـه بملحوظـات مندوب الدولـة العام 

تعييـن القضيـة لجلسـة مرافعـة إذا كانـت الجلسـة العامـة متعهـدة بهـا أو الإذن لرئيـس 

الدائـرة التعقيبيـة المتعهـدة بتعييـن القضيـة لجلسـة مرافعـة فـي أجـل أقصاه شـهر. 

ويمكــن للرئيــس الأول تكليــف مندوبــي الدولــة العاميــن بإبــداء الــرأي فيمــا يعرضــه عليهــم 

ــائل.  من مس

الفرع الثاني : في مرجع نظر الدوائر التعقيبيّة•	

الفصــل 185 - تختــص الدوائــر الـــتعقيبيّة بالنظــر فــي الطعــون الموجّهــة ضــد الأحــكام 

ــا  ــندة إليه ــون المس ــي الطع ــتئنافيّة وف ــة الاس ــم الإداري ــن المحاك ــادرة ع ــة الص النهائيّ

بمقتضــى قوانيــن خاصّــة. وبالنظــر فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن 

ــة. ــتنافية الإداري ــم الإس المحاك

كمــا تختــص الدوائــر التعقيبيــة بالنظــر فــي الطعــون الموجهــة ضــد حكــم بــات يناقــض 

ــا صــدر بخصــوص نفــس موضــوع الدعــوى وبيــن نفــس الأطــراف أو مــن  حكمــا ســابقا بات

قــام مقامهــم

وإذا ثبــت التناقــض تلغــي الدائــرة التعقيبيــة أحــد الحكميــن، أو كلاهمــا إذا اســتوجب الحال 

ذلــك وفــي هــذه الحالــة تبــتّ فــي الأصــل نهائيــا. 

الفرع الثالث : في أوجه الطعن بالتعقيب•	

 الفصل 186 - يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام نهائية الدرجة. 
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وتقتصــر الدائــرة التعقيبيــة المتعهــدة علــى النظــر فــي المطاعــن القانونيــة التــي ســبق 

التمســك بهــا لــدى قاضــي الأصــل إلا إذا كان المطعــن المثــار لأول مــرة أمــام التعقيــب متعلقا 

بالنظــام العــام مــع مراعــاة أحــكام الفصليــن 35 و 36 مــن هــذا القانــون، أو متعلقــا بعيــب 

تســرب إلــى الحكــم المطعــون فيــه لا يمكــن معرفتــه إلا بالاطــاع علــى الحكــم.

الفرع الــرابــع : في إجراءات الطعــن بالتعقيــب•	

ــدى  ــام ل ــطة مح ــدم بواس ــب يق ــى مطل ــب بمقتض ــن بالتعقي ــع الطع ــل 187 - يرف الفص

ــق  ــل وف ــم الحاص ــام بالحك ــخ الإع ــن تاري ــداء م ــهرا ابت ــاوز ش ــل لا يتج ــي أج ــب ف التعقي

القانــون، وفــي كلّ الأحــوال فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ إدراج الحكــم المطعــون 

فيــه بالنظــام الالكترونــي بالنســبة إلــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء 

ــب شــكلا. الإداري، وإلا رفــض المطل

ويجــب أن يــودع مطلــب التعقيــب وفــق اســتمارة معــدّة للغــرض تشــتمل علــى البيانــات 

التاليــة وإلا رفــض المطلــب شــكلا: 

ــم –	 ــة أو رق ــه الوطني ــة تعريف ــم بطاق ــه ورق ــلّ إقامت ــه ومح ــب ولقب ــم المعق اس

ــات،  ــي للمؤسس ــجل الوطن ــجيله بالس تس

عنوان البريد الالكتروني المعتمد، ورقم الهاتف المحمول ،–	

الجهة المعقب ضدها ومقرّها،–	

منطوق الحكم المعقب وعدده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته،–	

المطاعن التي سيقع تفصيلها في مذكرة الطعن،–	

إمضاء المستأنف أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

الفصــل 188 - يــودع المعقــب فــي النظــام الإلكترونــي خــال أجــل لا يتجــاوز شــهرين مــن 

تاريــخ تقديــم مطلبــه مــا يلــي وإلا ســقط طعنــه:

مذكــرة الطعــن ممضــاة مــن طــرف محــام لــدى التعقيــب فــي بيــان أســباب الطعــن –	

مشــفوعة بــكل المؤيــدات ومفصلــة لــكل مطعــن علــى حــدة.
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محضـر الإعلام بالحكـم إن وقـع ذلـك الإعلام ومـا يفيد ابلاغ المعقب ضـده بنظير –	

مـن تلـك المذكـرة ونسـخة مـن الحكـم المعقـب، وذلـك بالنسـبة للأحـكام الصادرة 

عـن غير محاكـم القضـاء الإداري. 

الفصــل 189 - لا يقبــل الطعــن بالتعقيــب إلا ممّــن كان طرفــا فــي الحكــم المطعــون فيــه 

أو مــن خلفــه. 

وإذا كان موضــوع الدعــوى غيــر قابــل للتجزئــة، فــإنّ الطعــن مــن أحــد الأطــراف ينتــج آثــاره 

فــي حــق البقيــة.

وإذا رفــع الطعــن ضــد أحــد الأطــراف فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة لا يقبــل الطعــن إذا 

لــم يقــع تبليــغ مذكــرة التعقيــب إلــى بقيــة الأطــراف. 

الفصــل 190 - تتولــى الدوائــر التعقيبيــة النظــر فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة 

عــن المحاكــم الاســتئنافية الإداريــة طبــق الإجــراءات والصلاحيــات المقــررة بهــذا القانــون 

بخصــوص الطعــون المرفوعــة لــدى المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية.

الفرع الخامس : في اجراءات فرز الطعون •	

ــة  ــرة أو أكثــر بالمحكمــة الإداريــة العليــا فــرز الطعــون قبــل إحال ــى دائ الفصــل 191 - تتولّ

ــر التعقيبيــة. ملــف القضيــة إلــى إحــدى الدوائ

وتتركــب دائــرة فــرز الطعــون مــن رئيــس يعيّــن مــن بيــن أقــدم رؤســاء الدوائــر التعقيبيــة 

وعضويــن يعيّنــان مــن بيــن أقــدم المستشــارين لــدى التعقيــب.

ويجــوز لعضــو دائــرة فــرز الطعــون التــي قــرّرت إحالــة ملــف القضيــة أن يكــون عضــوا فــي 

الدائــرة التعقيبيــة التــي ســتبتّ فــي الطعــن.

تتولــى الدائــرة تفحــص الطعــن فــي أجــل أقصــاه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم مطلــب 

التعقيــب.

وفي صورة تقديم مطلب توقيف تنفيذ يرجأ فحص الطعن إلى حين البت في المطلب.
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وفي صورة الإذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحال ملف القضية إلى إحدى الدوائر 

التعقيبية.

الفصــل 192 - إذا رأت الدائــرة، أنّ الطعــن غيــر مقبــول شــكلا أو كان مآلــه الســقوط أو تــم 

الرجــوع فيــه أو كان قائمــا علــى مســتندات غيــر جديــة، قضــت برفضــه.

ــام  ــة إع ــوم المحكم ــا تق ــض. كم ــذا الرف ــباب ه ــاز أس ــا بإيج ــي قراره ــرة ف ــن الدائ وتبيّ

ــه. ــراف ب الأط

ولا يقبل القرار الصادر برفض الطعن أيّ وجه من أوجه الطعن عدا التماس إعادة النظر.

الفرع السادس :  في آثار الطعن بالتعقيب•	

الفصــل 193 - لا يوقــف الطعــن بالتعقيــب تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا فيمــا اســتثناه 

ــة أو الجماعــات المحليــة أو المؤسســات  القانــون أو إذا كان هــذا الحكــم صــادرا علــى الدول

والهيئــات العموميــة بدفــع مبلــغ مــن المــال أو برفــع عقــل أجرتهــا أو إذا كان صــادرا بإعــدام 

بعــض الوثائــق.

 وللرّئيــس الأوّل بصــورة اســتثنائية وبطلــب مــن الطاعــن، أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ الحكــم 

ــباب  ــى أس ــن عل ــس الطع ــة إذا تأسّ ــي القضيّ ــرار ف ــدور الق ــن ص ــى حي ــه إل ــون في المطع

جدّيــة فــي ظاهرهــا. 

الفصــل 194 - يمكــن للرئيــس الأوّل تلقائيــا أو بطلــب مــن رئيــس الدائــرة التعقيبيــة 

المتعهّــدة أن يحيــل القضيــة إلــى منــدوب الدّولــة العــام لإعــداد ملحوظاتــه الكتابيــة التــي 

يضمّنهــا رأيــه القانونــي فــي القضيــة فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تعهــده بالملــف. 

ويحــق للأطــراف الــرد علــى ملحوظــات منــدوب الدولــة العــام علــى أن يتــم الطلــب خــال 

الجلســة ويقــع الــردّ فــي أجــل يحــدده رئيــس الجلســة.

الفصــل 195 - تبــت الدائــرة التعقيبيّــة فــي موضــوع الطعــن وتقــرر قبولــه أو رفضــه، وفــي 

صــورة القبــول تقــرر نقــض الحكــم كليــا أو جزئيــا بعــد البــتّ فــي كافــة المطاعــن وتحيــل 

ملــف القضيّــة إلــى محكمــة الأصــل لتعيــد النظــر فيهــا بهيئــة حكميّــة جديــدة.
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ــن  ــه م ــع نقض ــزء الواق ــذف الج ــح بح ــى التصري ــر عل ــة أن تقتص ــرة التعقيبي ــن للدائ ويمك

منطــوق الحكــم دون إحالــة إذا رأت أنّ مجــرد الحــذف يغنــي عــن إعــادة النظــر، كمــا لهــا أن 

تقتصــر علــى النقــض دون إحالــة كلمــا انعــدم موجــب لإعــادة النظــر.

ويمكـن للدائـرة التعقيبيـة اسـتبدال السـند القانونـي وتـدارك القصـور فـي تعليـل الحكـم 

المطعـون فيـه دون حاجـة إلـى نقضـه إذا كان ذلـك سـيؤدي إلـى تأييـد الحكـم مـن حيـث 

النتيجـة التـي انتهـى إليهـا.

الفصــل 196 - القــرار الــذي تصــدره الدائــرة التعقيبيــة بالنقــض يرجــع الطرفيــن إلــى الحالــة 

التــي كانــا عليهــا قبــل الحكــم الواقــع نقضــه فــي حــدود مــا تســلط عليــه النقــض.

الفصــل 197 - إذا قــرّرت الدائــرة التعقيبيــة المتعهــدة النقــض مــع الإحالــة، يتولّــى أحــرص 

الطرفيــن إعــادة نشــر القضيّــة بواســطة محــامٍ لــدى الاســتئناف أو التعقيــب أمــام محكمــة 

الإحالــة وذلــك فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ تبليــغ القــرار التعقيبــي. 

ــر  ــادة النش ــب إع ــاد طل ــإنّ ميع ــرار ف ــام بالق ــن بالإع ــرص الطرفي ــام أح ــورة قي ــي ص  وف

ــا.  ــه مع ــع إعلام ــمُعلم والواق ــق الــ ــي ح ــام ف ــك الإع ــخ ذل ــن تاري ــدئ م يبت

وفــي جميــع الأحــوال يجــب تقديــم مطلــب إعــادة النشــر فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن 

تاريــخ إدراج القــرار التعقيبــي بالنظــام الالكترونــي.

الفصــل 198 - تعيــد محكمــة الإحالــة النظــر فــي القضيّــة حســب الإجــراءات المتبعــة لديها 

ويقتصــر نظرهــا علــى المطاعــن الــواردة فــي المطلــب فــي حــدود مــا تســلّط عليــه النقض 

وفــي حــدود المطاعــن والطلبــات المقدمــة أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المنقوض 

والتــي تمــت إثارتهــا ولــم تنظــر فيهــا الدائــرة التعقيبيــة.

ــرد علــى مذكــرة إعــادة النشــر تخليــا عــن المطاعــن والطلبــات المقدمــة  ويعتبــر عــدم ال

ــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المنقــوض.  إل

وإذ اقتصر الحكم المنقوض على أسباب شكلية دون الخوض في موضوع الدعوى فإنه يجب 

على المطعون ضده أن يحرر طلباته ومطاعنه في حدود ما تسلّط عليه النقض وفي حدود 

ما أثاره أمام محكمة الموضوع دون أن يقتصر على الإحالة على طلباته ومطاعنه المقدمة 

في الطور الابتدائي.
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 الفصــل 199 - يمكــن أمــام محكمــة الإحالــة اســتدعاء الأطــراف الذيــن كانــوا خصومــا أمــام 

ــم  ــا يمكنه ــة، كم ــرة التعقيبي ــام الدائ ــا أم ــوا طرف ــم يكون ــوض ول ــم المنق ــة الحك محكم

ــه مســاس بحقوقهــم. ــب عــن نقــض الحكــم المطعــون في التداخــل إذا ترتّ

ولا تقبل محكمة الإحالة تداخلَ الغير.

الفصــل 200 - يترتّــب عــن عــدم القيــام بمطلــب إعــادة النشــر فــي أجــل الشــهرين مــن 

تاريــخ تبليــغ القــرار التعقيبــي إحــراز الحكــم الصــادر ابتدائيــا قــوة الأمــر المقضــي بــه عندمــا 

يكــون الحكــم الاســتئنافي المنقــوض قــد قضــى بنقــض الحكــم المســتأنف، وكذلــك فــي 

صــورة صيــرورة الحكــم القاضــي برفــض مطلــب إعــادة النشــر شــكلا باتــا.

الفصــل 201 - إذا خالفــت محكمــة الإحالــة مــا قرّرتــه الدائــرة التعقيبيّــة وتــم الطعــن فــي 

هــذا الحكــم لنفــس الســبب الــذي وقــع مــن أجلــه النقــض أو لغيــر ذلــك الســبب، تتعهــد 

بملــف القضيــة دائــرة تعقيبيــة لــم يســبق لهــا النظــر فيــه. 

ــت  ــدة النقــض فإنهــا تحكــم فــي الموضــوع إذا كان ــة المتعهّ ــرة التعقيبي ــررت الدائ وإذا ق

ــزم  ــأة للفصــل. وإذا كانــت القضيــة غيــر مهيــأة للفصــل فإنهــا تقــوم بمــا يل ــة مهيّ القضيّ

لتهيئتهــا والحكــم فيهــا. ولا يقبــل قــرار الدائــرة التعقيبيــة الصــادر فــي الحالتيــن إلا الطعــن 

فيــه بالتمــاس إعــادة النظــر.

ــم  ــس الحك ــي نف ــد ف ــن جدي ــب م ــنَ بالتعقي ــبِ الطع ــبِ التعقي ــضُ مطل ــوّل رف ولا يخ

الاســتئنافي أو بالْتِمــاس إعــادة النظــر فيــه.

القسم الثاني : في الجلسة العامّة القضائيّة

الفصل 202 - تتركّب الجلسة العامّة القضائيّة من:

الرّئيس الأوّل،–	

رؤساء الدّوائر التعقيبيّة،–	

رئيس محكمة الإستئناف بتونس ورؤساء الدوائر الاستئنافية بها، –	

مستشار عن كلّ دائرة تعقيبيّة.–	
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الفصــل 203 - تنظــر الجلســة العامّــة القضائيــة فــي المســائل القانونيّــة التــي تقتضــي 

ــا  ــة إم ــال القضي ــورة تح ــذه الص ــي ه ــة. وف ــر التعقيبيّ ــن الدّوائ ــة بي ــد الآراء القانونيّ توحي

بمقتضــى حكــم بالتخلــي تصــدره الدائــرة التعقيبيــة المتعهــدة أو بقــرار معلّــل مــن الرئيس 

الأول قبــل تعييــن القضيــة بجلســة مرافعــة.

وإذا تــم الرجــوع فــي التعقيــب قبــل تعييــن القضيــة بجلســة مرافعــة يُحيــل الرئيــس الأول 

القضيــة إلــى الدائــرة التعقيبيــة للبــتّ فــي مطلــب الرجــوع.

وإذا رأت إحــدى الدوائــر التعقيبيــة العــدول عمّــا قرّرتــه الجلســة العامــة فــي قضايــا مماثلــة 

تعيّــن عليهــا إحالــة ملــف القضيــة إلــى الجلســة العامــة مرفقــا بمشــروع قــرار معلــل. 

ــة  ــة العامّ ــى الجلس ــة إل ــا المرفوع ــات القضاي ــس الأوّل بملف ــد الرئي ــل 204 - يعه الفص

إلــى أحــد المستشــارين الأعضــاء وعنــد الاقتضــاء إلــى أحــد المستشــارين مــن غيــر الأعضــاء 

لإعــداد مشــروع قــرار.

ــة العــام لإبــداء ملحوظــات كتابيــة فــي  ــة ملــف القضيــة إلــى منــدوب الدول ويمكــن إحال

القضيــة فــي أجــل أقصــاه شــهرين.

ــته  ــس الأوّل وبرئاس ــن الرّئي ــوة م ــاتها بدع ــة جلس ــة العامّ ــد الجلس ــل 205 - تعق الفص

ــر  ــى أقــدم رؤســاء الدّوائ ــد الاقتضــاء، ويتولّ ــر عن ــل الرئيــس الأول هــذا الأخي ويعــوّض وكي

ــر. ــع لهــذا الأخي ــة رئاســة الجلســة فــي صــورة حصــول مان التّعقيبيّ

ولا يشــترط فــي عضــو الجلســة العامــة عــدم الحكــم أو إبــداء الــرأي فــي القضيــة بــأيّ وجــه 

مــن الأوجــه.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وإذا تعذر اكتمال النصاب يقرر رئيس الجلسة العامة تأخير المرافعة لجلسة قادمة.

ــة  ــن حضــروا المرافعــة وتصــدر قراراتهــا بأغلبي وتجــرى المفاوضــة بمشــاركة الأعضــاء الذي

ــن ويرجــح صــوت الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات. أصــوات الأعضــاء الحاضري

ويحضر المستشار من غير أعضاء الجلسة العامة جلسة المرافعة ويشارك في المفاوضة برأي 

استشاري. 
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ــرار  ــا بق ــة عليه ــة المعروض ــألة القانوني ــي المس ــة ف ــة العام ــتّ الجلس ــل 206 - تب الفص

ــا.  ــر فيه ــل النظ ــدة لتواص ــة المتعه ــرة التعقيبي ــى الدائ ــة إل ــف القضي ــل مل ــل وتحي معل

ــاع. ــب الاتّب ــا واج ــون قراره ويك

الباب الثالث : في الوظيفة الاستشارية

القسم الأول : في مرجع النظر الاستشاري

الفصل 207 - تختص المحكمة الإدارية العليا بالوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري. 

 وتُستشار وجوبا بشأن:

مشاريع المراسيم الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور،–	

مشــاريع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة بعــد اســتيفاء جميــع الاستشــارات –	

بشــأنها، الوجوبيــة 

ــراءات –	 ــاص وإج ــم واختص ــال تنظي ــة بمج ــن المتعلق ــات القواني ــاريع ومقترح مش

القضــاء الإداري فــي صيغتهــا النهائيــة التــي ســتعرض علــى مكتــب مجلــس نــواب 

الشــعب،

جميــع المواضيــع ومشــاريع النصــوص الأخــرى التــي تقتضــي الأحــكام التشــريعية –	

مشــورتها.

ــن  ــاريع القواني ــوص مش ــا بخص ــة العلي ــة الإداري ــارة المحكم ــن استش ــل 208 - يمك الفص

التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة. ويمكــن استشــارتها بوجــه 

ــة عامــة ومجــردة يعرضهــا عليهــا بحســب الحــال  عــام حــول إشــكالات ذات صبغــة إداري

ــة.  ــس الحكوم ــعب أو رئي ــواب الش ــس ن ــس مجل ــة أو رئي ــس الجمهوري رئي

الفصــل 209 - يُعتمــد النظــام الالكترونــي للقضــاء الإداري فــي مختلــف الإجــراءات المعتمدة 

فــي الوظيفــة الاستشــارية بيــن المحكمــة والهيــاكل العمومية. 

ــن  ــرار م ــا بق ــة العلي ــة الإداري ــارة المحكم ــراءات استش ــغ وإج ــط صي ــل 210 - تضب الفص

الرئيــس الأول ينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
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القسم الثاني : في الهيئات الاستشارية 

الفصــل 211 - تشــتمل المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أقســام استشــارية وجلســة عامــة 

استشــارية.

الفصــل 212 - يتولــى الرئيــس الأول إحالــة الــرأي إلــى الجهــة صاحبــة الاستشــارة فــي أجــل 

أقصــاه شــهران مــن تاريــخ تعهــد المحكمــة.

 وتُعطى أولوية النظر للاستشارات المتأكّدة. 

ــون •	 الفــرع الأول : فــي الأقســام الاستشــارية ) بالتنســيق مــع مشــروع القان

ــق بالنظــام الأساســي( المتعل

الفصــل 213 - يتركــب كل قســم استشــاري مــن رئيــس وقضــاة يعينــون مــن بيــن 

المســاعدين. والمستشــارين  المستشــارين 

ويتركـب القسـم الاستشـاري فـي الحالات المسـتعجلة وأثناء العطلـة القضائية مـن رئيس أو 

مـن ينوبـه من بين رؤسـاء الدوائـر الابتدائية بالمحكمـة الإدارية الابتدائيـة بتونس وعضوين 

يعينهـم الرئيس الأول.

الفصــل 214 - يتولــى رئيــس القســم تكليــف مقــرر لدراســة الاستشــارة وإعــداد مشــروع رأي 

بشــأنها تقــع إحالتــه إلــى الرئيــس الأول بعــد النظــر فيــه مــن قبــل رئيــس القســم.

 ويمكــن للرئيــس الأول أو لرئيــس القســم أن يدعــو إلــى عقــد جلســة للقســم إذا تبيّــن أنّ 

موضــوع الاستشــارة يســتدعي عقــد جلســة بشــأنه.

الفصـل 215 - يمكـن سـماع ممثلـي الإدارة عنـد النظـر فـي الملفـات الاستشـارية كما يمكن 

للرئيـس الأول عـرض موضـوع الاستشـارة علـى مندوبـي الدولـة العامين لإبـداء الرأي.

الفصل 216 - تتداول جلسة القسم في شأن مشاريع الآراء المعروضة عليها.

 ولا يكتمل نصاب جلسة القسم إلا بحضور ثلثي أعضاء القسم على الأقل.
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 وفي صورة حصول مانع لرئيس القسم ينوبه أحد رؤساء الأقسام الاستشارية بتكليف من 

الرئيس الأول. ويبدي القسم رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بدءًا بأقل الأعضاء أقدمية، 

ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات، وتُضمّن أعمال القسم بمحضر جلسة يصادق عليه 

كافة الأعضاء الحاضرين. 

 ويتولى رئيس القسم إحالة الرأي إلى الرئيس الأول.

الفرع الثاني : في الجلسة العامة الاستشارية•	

الفصل 217 - تتركب الجلسة العامة الاستشارية من:

الرئيس الأول،–	

رؤساء الأقسام الاستشارية،–	

عضو من كل قسم استشاري يعيّنه الرئيس الأول.–	

ــته،  ــس الأول وبرئاس ــن الرئي ــوة م ــاتها بدع ــارية جلس ــة الاستش ــة العام ــد الجلس  وتعق

ويعوضــه وكيلــه عنــد الاقتضــاء، ولا يكتمــل نصــاب الجلســة العامــة الاستشــارية إلا بحضــور 

ثلثــي أعضائهــا علــى الأقــل.

ــوت  ــح ص ــن ويرج ــوات الحاضري ــة أص ــا بأغلبي ــارية رأيه ــة الاستش ــة العام ــدي الجلس  وتب

ــرأي استشــاري. ــة ب الرئيــس عنــد تســاوي الأصــوات، ويشــارك القاضــي المقــرر فــي المداول

ــم  ــن القس ــادرة ع ــأن الآراء الص ــارية بش ــة الاستش ــة العام ــداول الجلس ــل 218 - تت  الفص

والمحالــة عليهــا مــن الرئيــس الأول والتــي تقتضــي توحيــد الآراء القانونيــة بيــن الأقســام 

ــر  ــا بمحض ــن أعماله ــة. وتضمّ ــة جوهري ــائل قانوني ــي مس ــوض ف ــي تخ ــارية أو الت الاستش

ــن.  ــه كافــة الأعضــاء الحاضري جلســة يصــادق علي
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الباب الأول : في الاعتراض واعتراض الغير

الفصــل 219 - كل طــرف فــي قضيــة صــدر فــي شــأنه حكــم عــن إحــدى محاكــم القضــاء 

الإداري دون ســابق إعلامــه بالدعــوى ودون تمكينــه مــن تقديــم تقريــر فــي الدفــاع بشــأنها، 

يمكنــه الاعتــراض علــى ذلــك الحكــم فــي أجــل الشــهرين الموالييــن لتاريــخ إعلامــه بــه.

الفصــل 220 - يقــدّم مطلــب الاعتــراض إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المعتــرض 

عليــه مــا لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعــن.

وفي هذه الحالة يقدم المطلب إلى الجهة المتعهدة بالطعن. 

الفصــل 221 - يمكــن لــكل شــخص لــم تقــع مطالبتــه ولا تمثيلــه فــي القضيــة الاعتــراض 

علــى الحكــم الصــادر فيهــا إذا حصــل لــه منــه ضــرر.

يجــب علــى المعتــرض القيــام بالاعتــراض فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ حصــول العلــم لــه 

بالحكــم المعتــرض عليــه.

الفصــل 222 - يقــدّم مطلــب اعتــراض الغيــر إلــى المحكمــة التي أصــدرت الحكــم المعترض 

عليــه مــا لــم يكــن هــذا الحكــم مطعونــا فيــه بإحــدى طــرق الطعن.

وفي هذه الحالة يقدم المطلب إلى الجهة المتعهدة بالطعن. 

الفصــل 223 - يســقط الحــق بالاعتــراض واعتــراض الغيــر بمضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ 

ــدور الحكم. ص

الفصــل 224 - لا يوقــف مطلــب الاعتــراض واعتــراض الغيــر تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه 

غيــر أنّــه يجــوز لرئيــس المحكمــة المتعهــدة أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ إذا طلــب منــه ذلــك 

وكان المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا.

في طرق الطعن غير العاديةالعنوان السابع
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الفصــل 225 - تنطبــق علــى الاعتــراض واعتــراض الغيــر نفــس الإجــراءات الخاصــة 

بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المعتــرض عليــه. 

الباب الثاني : في إعادة النظر

ــم  ــوى تقدي ــي الدع ــاع ف ــق الدف ــن ح ــوا م ــن تمكن ــراف الذي ــن للأط ــل 226 - يمك الفص

ــاء الإداري. ــم القض ــن محاك ــادرة ع ــة الص ــكام البات ــد الأح ــر ض ــادة النظ ــب إع مطل

الفصــل 227 - يمكــن تقديــم مطلــب إعــادة النظــر، أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 

المطعــون فيــه، فــي الحــالات التاليــة:

1 - إذا ثبت أنّ الحكم موضوع الطعن اعتمد وثائق ثبت تزويرُها بحكم بات،

2 - إذا وقــع الحكــم علــى طــرف لــم يتمكــن مــن الاســتظهار فــي الدعــوى ببيّنــة كانــت 
ممنوعــة عليــه بفعــل خصمــه،

3 - إذا صـدر قـرار المحكمـة الإداريـة العليـا دون احتـرام مقتضيـات هـذا القانـون المتعلقـة 
بتركيبـة الهيئـة التي أصدرته أو بإجراءات عقد جلسـاتها أو بالصيـغ الوجوبية في أحكامها،

4 - إذا صدر الحكم مشوبا بخطأ مادي من شأنه أن يؤثر في وجه الفصل في القضية.

الفصــل 228 - يقــدم مطلــب إعــادة النظــر فــي أجــل لا يتجــاوز الشــهرين مــن تاريــخ الإعلام 

بالحكــم أو مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم بالــزور باتــا أو مــن تاريــخ اكتشــاف البيّنــة التــي كانــت 

ممنوعــة بفعــل الخصــم، وبمضــي ذلــك الأجــل يســقط الحــق فــي القيــام.

وفــي الحالتيــن المنصــوص عليهمــا بالعــدد 1 و 2 مــن الفصــل 227 مــن هــذا القانــون فإنّــه لا 

يجــوز تقديــم مطلــب إعــادة النظــر بعــد مضــي عشــر )10( ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم 

ــوع المطلب.  موض

الفصــل 229 - يحــرر مطلــب إعــادة النظــر بواســطة محــام لــدى التعقيــب ويجــب أن يكــون 

معلــا ومصحوبــا بنســخة مــن الحكــم المطعــون فيــه وبالمؤيــدات وإلا رفــض شــكلا.
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ــه  ــر أنّ ــه، غي ــون في ــم المطع ــذ الحك ــر تنفي ــادة النظ ــب إع ــف مطل ــل 230 - لا يوق الفص

يجــوز لرئيــس المحكمــة المتعهــدة أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ إذا طلــب منــه ذلــك وكان 

ــة فــي ظاهرهــا. المطلــب قائمــا علــى أســباب جدي

ويجوز للدائرة أن تأذن عند الاقتضاء بما تراه ضروريا لصيانة حقوق أطراف النزاع.

ــد  ــه مــن جدي ــادة إعــادة النظــر لا يجــوز الطعــن في ــل 231 - الحكــم الصــادر فــي م الفص

بإعــادة النظــر.

ويجــب أن ينــص بطــرة أصــل الحكــم وبالنســخ المســتخرجة منــه علــى الحكــم الصــادر فــي 

إعــادة النظــر. 

ــب علــى الحكــم بقبــول مطلــب إعــادة النظــر زوال الحكــم المطعــون  الفصــل 232 - يترتّ

فيــه فــي حــدود مــا وقــع فيــه الطعــن وزوال كافــة الآثــار القانونيــة التــي ترتّبــت عنــه.

الباب الأول : في توقيف تنفيذ القرارات الإداريّة

ــا  ــه م ــذ القــرار الإداري المطعــون في ــل 233 - لا توقــف دعــوى تجــاوز الســلطة تنفي الفص

لــم ينــصّ القانــون علــى خــاف ذلــك. غيــر أنّــه يمكــن الإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار الإداري 

إلــى حيــن صــدور حكــم فــي الدعــوى الأصليّــة، إذا كان الطلــب متأكــدا وقائمــا علــى أســباب 

جديّــة فــي ظاهرهــا مؤثّــرة فــي أصــل الحــقّ.

ويــزول مفعــول الإذن بتوقيــف التنفيــذ بانقضــاء شــهرين مــن تاريــخ تقديــم المطلــب دون 

القيــام بقضيــة أصليــة.

الفصــل 234 - يختــص رئيــس المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة، بالنظــر فــي مطالــب توقيــف 

تنفيــذ القــرارات الإداريــة. 

في القضاء الاستعجاليالعنوان الثامن
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وخلافــا لمقتضيــات الفقــرة الســابقة يختــص رئيــس المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية 

ــذ: ــف تنفي ــى توقي ــة إل ــب الرامي ــي المطال ــا ف ــر ابتدائي ــس بالنظ بتون

الأوامر الرئاسية والحكومية،–	

القرارات الادارية الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب –	

القــرارات الصــادرة فــي المــادة الإداريــة عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس –	

المجلــس الأعلــى للقضــاء ورئيــس المحكمــة الدســتورية،

ــع –	 ــة المســتقلة م ــات العمومي ــة عــن الهيئ ــادة الإداري ــي الم ــرارات الصــادرة ف الق

ــون.  ــذا القان ــى ه ــتعجالي بمقتض ــي الاس ــى القاض ــند إل ــاص المس ــاة الاختص مراع

ــذ بعريضــة مســتقلة وفــق اســتمارة معــدّة  ــف التنفي ــب توقي ــودع مطل ــل 235 - يُ الفص

ــة:  ــات التالي ــى البيان للغــرض تشــتمل عل

ــم –	 ــة أو رق ــه الوطني ــة تعريف ــم بطاق ــه ورق ــلّ إقامت ــه ومح ــب ولقب ــم الطال اس

تســجيله بالســجل الوطنــي للمؤسســات. 

عنوان البريد الالكتروني المعتمد ورقم الهاتف المحمول،–	

الجهة المدّعى عليها ومقرّها،–	

عرض موجز للوقائع وطلبات المدعي وأسانيده،–	

إمضاء المدعي أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

ويتــم التحقيــق فــي المطلــب بصــورة مســتعجلة وفــي آجــال مختصــرة. وتحيــل المحكمــة 

العريضــة ومؤيداتهــا إلــى الجهــة المدّعــى عليهــا وتمنــح لهــا أجــا مختصــرا لتقديــم ردّهــا. 

ــماع  ــة لس ــة مكتبي ــى جلس ــر إل ــل مختص ــي أج ــراف ف ــتدعاء الأط ــة اس ــن للمحكم ويمك

ملحوظاتهــم. 

ولا يتوقف البتّ في المطلب على عدم الردّ في الأجل المحدّد. 

ــل وفــي أجــل أقصــاه  الفصــل 236 - يتــمّ البــتّ فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ بقــرار معلّ

شــهر.
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ــذ القــرار المطعــون  ــأذن بتأجيــل تنفي ــد، أن ت ويمكــن للمحكمــة، فــي صــورة شــديدِ التأكّ

فيــه إلــى حيــن البــت فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ. وتعلــم الأطــراف فــورا بذلــك.

ــور  ــه ف ــل ب ــل العم ــه أن تعط ــون في ــرار المطع ــدرة للق ــى الإدارة المص ــل 237 - عل الفص

ــه.  ــذ أو توقيف ــل التنفي ــي بتأجي ــرار القاض ــا بالق اتصاله

الفصــل 238 - يتعيّــن علــى الدائــرة المتعهّــدة البــتّ فــي القضيّــة الأصليّــة فــي أجــل لا 

يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار القاضــي بتوقيــف التنفيــذ.

الفصــل 239 - يرفــع اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة 

أمــام المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية المختصــة ترابيــا.

ويرفــع اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية أمــام دائــرة 

ــر  ــاء الدوائ ــن رؤس ــن بي ــه م ــن ينوب ــس الأول أو م ــها الرئي ــا يرأس ــة العلي ــة الإداري بالمحكم

ــب.  ــدى التعقي ــة مستشــارين ل ــة وعضوي التعقيبي

ــدم  ــب يق ــى مطل ــذ بمقتض ــف التنفي ــادة توقي ــي م ــتئناف ف ــع الاس ــل 240 - يُرف الفص

ــدى الاســتئناف فــي أجــل أســبوع مــن تاريــخ الإعــام  ــدى التعقيــب أو ل بواســطة محــام ل

ــي  ــه ف ــخ إدراج ــن تاري ــام م ــرة أي ــاوز عش ــل لا يتج ــي أج ــوال ف ــع الأح ــي جمي ــرار، وف بالق

ــي. ــام الالكترون النظ

ويودع مطلب الاستئناف وفق استمارة معدّة للغرض تشتمل على البيانات التالية: 

اســم المســتأنف ولقبــه ومحــلّ إقامتــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو رقــم –	

ــي للمؤسســات،  تســجيله بالســجل الوطن

عنوان البريد الالكتروني المعتمد، ورقم الهاتف المحمول ،–	

الجهة المستأنف ضدها ومقرّها،–	

القرار المطعون فيه وعدده وتاريخه والجهة التي أصدرته،–	

المطاعن الموجهة إلى القرار المطعون فيه،–	

امضاء المستأنف أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	
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ولرئيـس الدائـرة فـي صـورةِ شـديدِ التأكّـد أن يـأذن ولو تلقائيـا بتأجيـل تنفيذ القـرار الإداري 

المطعـون فيـه إلـى حيـن البتّ فـي المطلـب. وتعلـم المحكمة الأطـراف فـورا بذلك.

الفصــل 241 - يمكــن للمحكمــة اســتدعاء الأطــراف فــي أجــل مختصــر إلــى جلســة مكتبيــة 

قصــد ســماع ملحوظاتهــم. وتبــتّ فــي مطلــب الاســتئناف فــي أجــل خمســة عشــر يومــا.

الإداريّة  القرارات  تنفيذ  توقيف  مادة  الصادرة في  النهائية  الأحكام  تقبل  لا   - 242 الفصل 

الطعن بالتعقيب.

الباب الثاني : في المعاينات والأذون الاستعجالية

القسم الأول : في الأحكام العامة

مراعاة  مع  الاستعجالية  الأذون  المعاينات  على  القسم  هذا  أحكام  تنطبق   -  243 الفصل 

الاحكام الخاصة. 

الفصــل 244 - تُــودع عريضــة الدعــوى وفــق اســتمارة معــدّة للغــرض تشــتمل علــى 

البيانــات التاليــة: 

ــم –	 ــة أو رق ــه الوطني ــة تعريف ــم بطاق ــه ورق ــلّ إقامت ــه ومح ــي ولقب ــم المدع اس

ــات.  ــي للمؤسس ــجل الوطن ــجيله بالس تس

عنوان البريد الالكتروني المعتمد ورقم الهاتف المحمول،–	

الجهة المدّعى عليها ومقرّها،–	

عرض موجز للوقائع وطلبات المدعي وأسانيده،–	

إمضاء المدعي أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

ويجــب علــى الجهــة المدعــى عليهــا تقديــم ردّهــا إلــى المحكمــة فــي أجــل أقصــاه أســبوع 

مــن تاريــخ إيــداع العريضــة.

ويمكن للمحكمة في صورة شديدِ التأكّد أن تختصر هذا الأجل.
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ــة  ــور جلس ــر لحض ــل مختص ــي أج ــراف ف ــتدعاء الأط ــة اس ــن للمحكم ــل 245 - يمك الفص

ــة.  مكتبي

الفصل 246 - تعفى الدعاوى الاستعجالية أمام المحاكم الإدارية الابتدائية من وجوبية إنابة 

المحامي.

الفصل 247 - يبتّ القاضي الاستعجالي في الدعاوى في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسجيل 

العريضة.

الفصــل 248 - يمكــن لــكل ذي مصلحــة، عنــد بــروز عناصــر جديــدة، أن يطلــب تعديــل أو 

وضــع حــدّ للتدابيــر التــي أذنــت بهــا المحكمــة.

ويقدم المطلب طبقا لإجراءات تقديم المطلب الأصلي.

ــا  ــة ترابي ــتئناف المختص ــة الاس ــام محكم ــتعجالية أم ــتأنف الأذون الاس ــل 249 - تس الفص

بمقتضــى عريضــة معللــة، مصحوبــة بالقــرار المطعــون فيــه وبالمؤيــدات، بواســطة محــام 

لــدى التعقيــب أو لــدى الاســتئناف فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الإعــام بهــا وفــي 

جميــع الأحــوال فــي أجــل لا يتجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــخ إدراجهــا بالنظــام الالكترونــي، 

وإلا رفــض الطعــن. 

ويودع مطلب الاستئناف وفق استمارة معدّة للغرض تشتمل على البيانات التالية: 

اســم المســتأنف ولقبــه ومحــلّ إقامتــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو رقــم –	

ــي للمؤسســات،  تســجيله بالســجل الوطن

عنوان البريد الالكتروني المعتمد، ورقم الهاتف المحمول ،–	

الجهة المستأنف ضدها ومقرّها،–	

القرار المطعون فيه وعدده وتاريخه والجهة التي أصدرته،–	

المطاعن الموجهة إلى القرار المطعون فيه،–	

إمضاء المستأنف أو نائبه أو وكيله الحامل لتفويض.–	

وعلى المستأنف ضده الرد في أجل أسبوع من تاريخ إيداع عريضة الطعن.
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الفصـل 250 - لرئيـس الدائـرة الاسـتئنافية المتعهـدة فـي صـورة شـديدِ التأكّـد أن يـأذن 

وتعلـم  الاسـتئناف.  فـي  البـتّ  حيـن  إلـى  الابتدائـي  الاسـتعجالي  الإذن  تنفيـذ  بتوقيـف 

المحكمـة الأطـراف فـورا بذلـك. 

الفصل 251 - يتمّ البتّ في استئناف القرارات الاستعجالية في أجل أقصاه شهر من تاريخ 

إيداع المطلب.

 ولا تقبل الأحكام الاستئنافية الصادرة في المادة الاستعجالية الطعن بالتعقيب.

القسم الثاني : في الوسائل الوقتية المجدية

الفصــل 252 - فــي جميــع حــالات التأكّــد، يمكــن لرئيــس المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة أو 

ــأذن اســتعجاليا  ــو فــي غيــاب قــرار إداري مســبق، أن ي القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، ول

باتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجديــة دون مســاس بالأصــل، وبشــرط أن لا يفضــي ذلــك إلــى 

تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري.

القسم الثالث : في حماية الحريات الأساسية

الفصــل 253 - يمكــن لرئيــس المحكمــة الإدارية الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

أن يــأذن فــي جميــع حــالات التأكد بــكل التدابيــر الضرورية لحمايــة الحريات الأساســية. 

الفصل 254 - يبتّ القاضي الاستعجالي في الدعوى في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع 

العريضة.

الفصــل 255 - تســتأنف القــرارات الاســتعجالية الصــادرة فــي مــادة الحريــات الأساســيّة أمــام 

المحكمــة الإداريــة العليــا فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الإعــام بهــا وفــي جميــع 

الأحــوال فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ ايداعهــا بالنظــام الالكترونــي.
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ــادة  ــي م ــادرة ف ــتعجالية الص ــرارات الاس ــتئناف الق ــب اس ــي مطال ــتّ ف ــل 256 - تب الفص

الحريــات الأساســيّة دائــرة يرأســها الرئيــس الأول أو مــن ينوبــه مــن رؤســاء الدوائــر التعقيبية 

وعضــوان مــن المستشــارين فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ إيــداع مطلــب الاســتئناف.

القسم الرابع : في دفع مبلغ على الحساب

ــدة بالنظــر فــي  ــة أو الاســتئنافية المتعهّ ــرة الابتدائي ــل 257 - يمكــن لرئيــس الدائ الفص

ــوب بدفــع  ــزام المطل ــد، بإل ــأذن اســتعجاليا، فــي صــورة التأكّ قضيــة منشــورة لديهــا، أن ي

ــة حــول أصــل الديــن. ــه وجــود منازعــة جديّ ــن ل ــم يتبيّ مبلــغ علــى الحســاب إذا ل

 ويمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو الاســتئنافية المتعهّــدة أن يُخضــع، ولــو تلقائيّــا، دفــع 

هــذا المبلــغ لتقديــم ضمــان. 

الفصل 258 - يودع استئناف الأذون الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائية بدفع مبلغ على 

الحساب أمام محاكم الاستئناف الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 247 و 248 

و 249 من هذا القانون.

ولا تقبــل الأحــكام والأذون الصــادرة عــن المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية بدفــع مبلــغ علــى 

الحســاب أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب. 

القسم الخامس : في الاختبارات والمعاينات

المكلــف  القاضــي  أو  الابتدائيــة  الإداريــة  المحكمــة  لرئيــس  يمكــن   -  259 الفصــل 

بالاســتعجالي أن يــأذن بإجــراء اختبــار أو بمعاينــة أيّــة واقعــة مــن شــأنها أن تكــون محــل 

ــة. ــة إداري منازع

الفصــل 260 - الأذون الصــادرة فــي مــادة الاختبــارات والمعاينــات غيــر قابلــة للطعــن بــأي 

وجــه مــن الأوجــه ولــو بالتعقيــب.
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القسم السادس : في تدابير حماية الملك العمومي والبيئة

المكلــف  القاضــي  أو  الابتدائيــة  الإداريــة  المحكمــة  لرئيــس  يُمكــن   -  261 الفصــل 

بالاســتعجالي، فــي جميــع حــالات التأكّــد، وبطلــب مــن كل ذي مصلحــة، أن يــأذن باتّخــاذ 

التدابيــر الضروريــة لحمايــة الملــك العمومــي وضمــان ســامة البيئــة مــا لــم تكــن ســلبيات 

ــا  ــا وخصوص ــاس به ــن المس ــي يمك ــح الت ــى المصال ــر إل ــك بالنظ ــاه، وذل ــوق مزاي الإذن تف

ــة. ــة العامّ المصلح

الفصــل 262 - يرفــع اســتئناف الأذون المتعلقــة باتّخــاذ التدابيــر الضروريــة لحمايــة الملــك 

العمومــي وضمــان ســامة البيئــة أمــام محاكــم الاســتئناف الإداريــة وفقــا للإجــراءات 

ــون. ــذا القان ــن ه ــول 247 و 248 و 249 م ــا بالفص ــوص عليه المنص

القسم السابع : في المادة التعاقدية

الفصــل 263 - ينظــر اســتعجاليا رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

فــي الطعــون المتعلّقــة بحــالات الإخــال بشــروط الإشــهار والمنافســة، وذلــك قبــل إبــرام 

عقــود الصفقــات العموميــة وعقــود اللزمــة وعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص، طبقًــا للنصــوص المنظّمــة لهــا.

 ويقــدّم الطعــن مــن الأشــخاص الذيــن لهــم مصلحــة فــي إبــرام العقــد والذيــن ثبــت أنّــه 

ســيلحق بهــم ضــرر مــن الإخــالات المذكــورة.

الفصــل 264 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلّــف بالاســتعجالي أن يــأذن 

بإلــزام الشــخص العمومــي بالإيفــاء بالشــروط المشــار إليهــا بالفقــرة الأولــى مــن الفصــل 263 

مــن هــذا القانــون فــي أجــل يحــدّده مــا لــم تكــن ســلبيات الإذن تفــوق مزايــاه وذلــك بالنظــر 

إلــى المصالــح التــي يمكــن المســاس بهــا وخصوصــا المصلحــة العامّــة.

ويمكــن لــه أن يــأذن تحفظيــا بتوقيــف تنفيــذ كلّ قــرار لــه علاقــة بإبــرام العقــد إلــى حيــن 

البــت فــي المطلــب.
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ويمكــن لــه أيضــا أن يلــزم الشــخص العمومــي بــأداء غرامــة تهديديــة وقتيــة بدايــة مــن 

انقضــاء الأجــل المحــدّد لــه لتنفيــذ الإذن. ويؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تقديــر مبلــغ الغرامــة 

مــا بذلــه الشــخص العمومــي مــن عنايــة لتنفيــذ الإذن ومــا اعترضــه مــن صعوبــات.

وإذا لـم يقـع تـدارك الإخلالات التي تمّـت معاينتها يمكن لرئيـس الدائـرة أو القاضي المكلف 

المـادة  العمـل فـي  الجـاري بهـا  بالاسـتعجالي أن يـأذن بغرامـة نهائيـة طبـق الإجـراءات 

الاسـتعجالية.

والغرامة الوقتية أو النهائية مستقلّة عن الطلبات المتعلقة بالتعويض.

الفصــل 265 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، بطلــب 

ــة  ــة أو النهائي ــة الوقتيّ ــي الغرام ــا ف ــا أو جزئي ــع كليّ ــي، أن يتراج ــخص العموم ــن الش م

المحكــوم بهــا، إذا ثبــت أنّ عــدم التنفيــذ أو التّأخيــر فــي تنفيــذ الإذن بتصحيــح الإخــالات 

ــا أو جزئيــا عــن أســباب خارجــة عــن إرادة الشّــخص العمومــي. ناجــم كليّ

ويقــع فــي هــذه الصــورة اتّبــاع الإجــراءات وطــرق الطعــن الــواردة بالفصــل 243 ومــا بعــده 

مــن هــذا القانــون.

الفصــل 266 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة المتعهــد أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

ــروض أو  ــب الع ــة بطل ــود المضمّن ــذف البن ــد وح ــرام العق ــة بإب ــرارات المتعلّق ــاء الق إلغ

تعديلهــا طبقــا للفصــل 263 مــن هــذا القانــون. كمــا يمكنــه الإذن بإعــادة إجــراءات طلــب 

العــروض أو باســتكمالها بعــد تــدارك الإخــالات.

الفصــل 267 - ينظــر اســتعجاليا رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلف بالاســتعجالي 

فــي الطّعــون الموجهــة ضــدّ الصفقــات العموميــة وعقــود اللزمــات وعقــود الشــراكة بيــن 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لنفــس الأســباب المذكــورة بالفصــل 263 مــن هــذا القانــون 

وذلــك بعــد أن يتــم إبرامهــا.

ــرّاء  ــرر ج ــيلحقه ض ــه س ــت أنّ ــد وثب ــرام العق ــي إب ــة ف ــن كلّ ذي مصلح ــن م ــدّم الطع يق

ــة.  ــهار والمنافس ــروط الإش ــال بش الإخ
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ــه القيــام بذلــك اســتعجاليّا فــي مرحلــة مــا قبــل إبــرام  كمــا يرفــع الطعــن ممــن ســبق ل

العقــد إذا تبيّــن أنّ الشــخص العمومــي لــم ينفّــذ القــرار الاســتعجالي طبقــا لأحــكام الفصــل 

263 مــن هــذا القانــون. 

ــا مــن تاريــخ نشــر أو إشــهار  الفصــل 268 - يقــدم الطعــن فــي أجــل أقصــاه عشــرون يومً

قــرار اختيــار المتعاقــد مــع الإدارة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل. 

الفصــل 269 - يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي، 

وبطلــب مــن المدّعــي، أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ العقــد إلــى حيــن البــت فــي المطلــب مــا 

لــم تكــن ســلبيات الإذن تفــوق مزايــاه، وذلــك بالنظــر إلــى المصالــح التــي يمكــن المســاس 

ــة. بهــا وخصوصــا المصلحــة العامّ

الفصــل 270 - يصــرّح رئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي ببطــان 

العقــد فــي صــورة الإخــال بالواجبــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 263 مــن هــذا القانــون، إلا 

إذا اعتبــر أنّ ســلبيات الإذن تفــوق مزايــاه، وذلــك بالنظــر إلــى جملــة المصالــح التــي يمكــن 

المســاس بهــا وخصوصــا المصلحــة العامّــة.

كما يمكنه أن يأذن بفسخ العقد أو بالتقليص في مدّته أو بتسليط غرامة على الشخص 

العمومي. 

الفصــل 271 - تخضــع القــرارات الصــادرة طبقًــا لأحــكام هــذا القســم مــن المجلــة للطّعــن 

بالاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة المختصــة ترابيــا وفقــا للإجــراءات المنصــوص 

عليهــا بالفصــول 247 و248 و 249 مــن هــذا القانــون. 

القسم الثامن : في القطاع السمعي البصري

ــع  ــاذ جمي ــس باتخ ــتئنافية بتون ــة الاس ــة الإداري ــس المحكم ــص رئي ــل 272 - يخت الفص

التدابيــر والإجــراءات اللازمــة والمتأكــدة لفــرض احتــرام القواعــد المنظمــة للاتصــال 

ــون. ــذا القان ــن ه ــده م ــا بع ــل 243 وم ــكام الفص ــا لأح ــري وفق ــمعي البص الس
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ــي  ــت ف ــمّ الب ــون، يت ــذا القان ــن ه ــل 247 م ــواردة بالفص ــكام ال ــن الأح ــر ع ــرف النظ وبص

ــة.  ــة مكتبي ــراف بجلس ــى الأط ــتماع إل ــد الاس ــل بع ــب دون أج المطل

الفصــل 273 - يرفــع اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رئيــس المحكمــة الإدارية الاســتئنافية 

بتونــس أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الإعــام بهــا، 

ويرفــع فــي كل الأحــوال فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إيداعهــا بالنظــام الالكترونــي.

تبــتّ المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مطلــب الاســتئناف، فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ 

ــه مــن بيــن  ــرة يرأســها الرئيــس الأول أو مــن ينوب ــب الاســتئناف، بواســطة دائ ــداع مطل إي

رؤســاء الدوائــر التعقيبيــة وعضويــة مستشــارين لــدى التعقيــب. 

 القسم التاسع : في الحملات الانتخابية

الفصــل 274 - يمكــن لرئيــس المحكمــة الإدارية الابتدائيــة أو القاضي المكلف بالاســتعجالي 

أن يــأذن بوضــع حــدّ فــوري للإجــراءات والتدابيــر التــي تتخذهــا الهيئــة العليــا المســتقلّة 

للانتخابــات فــي إطــار مراقبــة الحمــات الانتخابيــة.

ويمكــن لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي أن يــأذن 

باتخــاذ جميــع التدابيــر والإجــراءات المناســبة لفــرض احتــرام قواعــد الحمــات الانتخابيــة 

طبــق التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل. 

الفصــل 275 - ترفــع الدعــاوى المتعلقــة بالحمــات الانتخابيــة بالنســبة إلــى الانتخابــات 

الرئاســية مــن قبــل كل مترشــح، وبالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة 

مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو الرؤســاء أو الممثليــن القانونييــن لبقيــة 

القائمــات المترشــحة بنفــس الدائــرة، وبالنســبة إلــى الاســتفتاء مــن قبــل الممثليــن 

ــكل حــزب مشــارك فــي الاســتفتاء. القانونييــن ل

الفصــل 276 - يبــت رئيــس المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة أو القاضــي المكلــف بالاســتعجالي 

ــن  ــة، ويمك ــيم العريض ــخ ترس ــن تاري ــام م ــة أي ــاه خمس ــل أقص ــال أج ــوى خ ــي الدع ف

ــد. للمحكمــة اختصــار هــذا الأجــل فــي صــورة شــديدِ التأكّ
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 تعلم المحكمة الأطراف بالقرار فورا بواسطة النظام الالكتروني.

الفصــل 277 - يرفــع الاســتئناف أمــام محاكــم الاســتئناف الإداريــة فــي أجــل أقصــاه يومــان 

مــن تاريــخ إدراج القــرار المطعــون فيــه بالنظــام الالكترونــي. 

ويتــمّ البــتّ فــي اســتئناف القــرارات الاســتعجالية فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ 

إيــداع المطلــب. 

الفصــل 278 - يحجــر الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام أو القــرارات الصــادرة عــن محاكــم القضــاء 

الإداري أو تعطيــل تنفيذهــا دون موجــب قانوني.

الفصــل 279 - يكــون للأحــكام الصــادرة عــن محاكــم القضــاء الإداري نفــوذ مطلــق لاتصــال 

القضــاء فــي مــا يخــص دعــاوى تجــاوز الســلطة عنــد الإلغــاء الكلــي أو الجزئــي ويكــون لهــذه 

الأحــكام نفــوذ نســبي لاتصــال القضــاء فــي حالــة رفــض الدعــوى.

 وتعتبر القرارات الإدارية الواقع إلغاؤها كأنها لم تتخذ إطلاقا.

 ويجــب علــى الإدارة المعنيــة عنــد صــدور أحــكام باتــة بالإلغــاء لأســباب شــكلية تصحيــح 

قراراتهــا فــي أجــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعلامهــا بالحكــم بــدون أثــر رجعــي.

ــة التــي وقــع  ــة القانوني ــى الإدارة إعــادة الوضعي الفصــل 280 - يوجــب حكــم الإلغــاء عل

تنقيحهــا أو حذفهــا بالقــرارات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا إلــى حالتهــا الأصليــة بصفــة كليــة.

 ويمكن للمحكمة أن تعدّل من آثار الحكم في الزمن بشرط التعليل.

ــي  ــة الت ــن المحكم ــب م ــات أن يطل ــم ب ــه حك ــدر لفائدت ــن ص ــن لم ــل 281 - يمك الفص

أصدرتــه تحديــد كيفيــة تنفيــذه وذلــك فــي الحــالات التــي تمتنــع فيهــا الإدارة عــن تنفيــذ 

ــة.  ــات تنفيذي الحكــم لوجــود صعوب

في تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداريالعنوان التاسع
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ويتــمّ البــتّ فــي المطلــب فــي أجــل أقصــاه شــهر ودون ســابق مرافعــة بعــد تمكيــن الإدارة 

مــن الإدلاء بملحوظاتهــا. 

ويعتبر قرار المحكمة جزءًا لا يتجزأ من الحكم الأصلي.

وفــي صــورة وجــود موجــب قانونــي لعــدم التنفيــذ تحيــل المحكمــة ملــف القضيــة إلــى 

ــاب  ــا بالب ــوص عليه ــراءات المنص ــق الإج ــه وف ــر في ــذي ينظ ــح ال ــف بالصل ــي المكل القاض

ــح. ــق بالصل ــون المتعل ــذا القان ــن ه ــع م ــوان الراب ــن العن ــابع م الس

الفصــل 282 - يمكــن لمــن صــدر لفائدتــه حكــم بــات، فــي جميــع الحــالات التــي تمتنــع 

فيهــا الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم، القيــام بدعــوى لــدى المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة 

ــر. ــن كل تأخي ــة ع ــة تهديدي ــأداء غرام ــزام الإدارة ب ــد إل ــا قص ــة ترابي المختص

وتبــت المحكمــة فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعهدهــا وتضبــط فــي حكمهــا 

مقــدار الغرامــة وبــدء ســريان مفعولهــا. 

ويمكــن اســتئناف الحكــم فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ الإعــام بــه بمقتضــى 

مطلــب معلــل، وتصــدر المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية حكمهــا فــي أجــل أقصــاه شــهر، ولا 

يقبــل هــذا الحكــم أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

ــة  ــرا لذم ــأ معمّ ــاء الإداري خط ــم القض ــكام محاك ــذ أح ــدم تنفي ــر ع ــل 283 - يعتب الفص

ــر. ــة بالأم ــة المعني ــلطة الإداري الس

 وترفــع دعــاوى تعميــر ذمــة الإدارة عــن عــدم تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري فــي 

ــا  ــم قراره ــن الحك ــتفيد م ــى المس ــغ الإدارة إل ــخ تبلي ــن تاري ــنوات م ــاث س ــاه ث ــل أقص أج

ــذ. ــدم التنفي ــباب ع ــن أس ــح المتضمّ الصري

ــه  ــدر لفائدت ــن ص ــي م ــورة تول ــي ص ــابقة ف ــرة الس ــه بالفق ــار إلي ــل المش ــع الأج  ويُقط

الحكــم القيــام لــدى المحكمــة التــي أصدرتــه قصــد تحديــد ســبل تنفيــذه ووســائله. ويعــاد 

احتســاب أجــل التقــادم مــن جديــد منــذ تاريــخ صيــرورة الحكــم المشــار إليــه بالفصــل 281 

مــن هــذا القانــون باتــا. 
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الفصــل 284 - يعتبــر رئيــس الإدارة المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام، ويمكــن إثــارة 

مســؤوليته الجزائيــة والمدنيــة فــي حــال تعمّــده عــدم تنفيــذ الحكــم رغــم اســتنفاذ ســبل 

التنفيــذ المنصــوص عليهــا أعــاه.

 ولا تعفــي مســؤولية رئيــس الإدارة مــن إثــارة مســؤولية جميــع مــن تســبب فــي تعطيــل 

تنفيــذ الأحــكام.

ويتولــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة الرجــوع بالــدرك علــى كلّ مــن تســبب فــي تعميــر 

ذمــة الإدارة المترتــب عــن عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري أو تعطيلهــا وفقــا للتشــريع 

الجــاري بــه العمــل.

الفصل 285 - يعتبر خطأ تصرف امتناع رؤساء أو موظفي الإدارات عن تنفيذ الأحكام. 

الفصــل 286 - يتولــى رؤســاء الإدارات والهيــاكل العموميــة والمكلــف العــام بنزاعــات الدولــة 

تقديــم قائمــة إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الأحــكام التــي لــم يتــم تنفيذهــا مــع 

بيــان أســباب ذلــك.

ــذ  ــدم التنفي ــول ع ــات ح ــات والمعطي ــع البيان ــا تجمي ــة العلي ــة الإداري ــى المحكم وتتول

وإدراجهــا بتقاريرهــا الســنوية.

وتوجــه هــذه المعطيــات إلــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب 

ــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة  ــى للقضــاء ورئيــس هيئ ــس الأعل الشــعب ورئيــس المجل

الفســاد.

ــاة  ــن القض ــدد كاف م ــداب ع ــة لانت ــادات الضروري ــة الاعتم ــص الدول ــل 287 - تخصّ الفص

والأعــوان وتركيــز النظــام الالكترونــي للقضــاء الإداري وذلــك قبــل دخــول هــذا القانــون حيــز 

النفــاذ. 

في إجراءات تيسير دخول مجلة العنوان العاشر
القضاء الإداري حيز النفاذ
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الفصــل 288 - يمكــن للرئيــس الأول إحالــة قضايــا جاهــزة منشــورة أمــام الدوائــر الابتدائيــة 

ــى الفصــل فيهــا فــي أجــل أقصــاه ســنة مــن  ــر الجهويــة التــي تتول ــى الدوائ المركزيــة إل

تاريــخ تعهدهــا بهــا.

 ولا يمكن للأطراف في هذه القضايا التمسك بمطعن عدم الاختصاص الترابي للدائرة.

الفصــل 289 - يجــوز للدائــرة الاســتئنافية أو التعقيبيــة اعتمــاد نفــس الحيثيــات الــواردة 

بالحكــم موضــوع الطعــن.

الفصــل 290 - يتخــذ الرئيــس الأول جميــع القــرارات والتدابيــر الضروريــة للإســراع فــي البــت 

فــي القضايــا الجاريــة ويحــرص علــى متابعــة تنفيذهــا.

الفصـل 291 - تلغـى أحـكام الفصـل 14 والفقـرة الأولى من الفصـل 20 والفقـرة 2 من الفصل 

21 مكـرر والفقـرة 2 مـن الفصـل 42 والفقرة 1 مـن الفصل 49 والفصـل 50 والفقرة 3 من الفصل 

51 والفقـرة 2 مـن الفصـل 52 والفقـرة 2 مـن الفصـل 53 مـن القانـون عـدد 40 لسـنة 1972 

المـؤرخ فـي غـرة جـوان 1972 والمتعلـق بالمحكمـة الإدارية وتعـوّض بالأحـكام التالية :

الفصــل 14 )جديــد(- تتركــب المحكمــة الإداريــة مــن الأعضــاء الآتــي ذكرهــم حســب •	

ــب التالي: الترتي

الرئيس الأول،–	

رؤساء الدوائر التعقيبية،–	

رؤساء الدوائر الاستئنافية،–	

مندوبي الدولة العاموين،–	

رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية،–	

مندوبي الدولة،–	

المستشارين.–	

المستشارين فوق العادة،–	

المستشارين المساعدون.–	
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 ويتولــى الرئيــس الأول فــي بدايــة كل ســنة قضائيــة تعييــن أعضــاء المحكمــة بمختلــف 

الهيئــات القضائيــة والاستشــارية، كمــا يتولــى تعييــن وكيــل للرئيــس الأول مــن بيــن رؤســاء 

الدوائــر التعقيبيــة لنيابتــه عنــد حصــول مانــع.

الفصل 20 )فقرة أولى جديدة(- تتركب الجلسة العامة القضائية من:•	

الرئيس الأول،–	

رؤساء الدوائر التعقيبية والاستئنافية،–	

مستشـار عـن كل دائـرة تعقيبية يعينه الرئيـس الأول طبقا للفصـل 14 من القانون –	

عـدد 40 لسـنة 1972 المـؤرخ في غرة جـوان 1972 والمتعلـق بالمحكمة الإدارية.

الفصــل 21 مكــرر )فقــرة ثانيــة جديــدة(- ويعهــد رئيــس الدائــرة بملفــات القضايــا •	

التعقيبيــة المحالــة إليــه مــن الرئيــس الأول إلــى أحــد المستشــارين ليتولــى تحــت 

إشــرافه اســتيفاء الإجــراءات المســتوجبة وإعــداد مشــروع حكــم دون تضميــن رأيــه 

فــي القضيــة.

الفصــل 42 )فقــرة ثانيــة جديــدة(- ويعيــن هــذا الأخيــر مستشــارا مقــررا يتولــى •	

ــه  ــك لا يتضمــن رأي ــر فــي ذل ــم تقري ــة وتقدي تحــت إشــرافه التحقيــق فــي القضي

فــي القضيــة. 

الفصــل 49 )فقــرة أولــى جديــدة(- يتولــى المستشــار المقــرر إعــداد مشــروع حكــم •	

يتضمّــن موجــزا للوقائــع والإجــراءات ومقــالات الخصــوم والمســائل القانونيــة التــي 

يثيرهــا النــزاع دون تضميــن رأيــه فــي القضيــة. 

الفصــل 50 )جديــــد(- يضبــط رئيــس الدائــرة جــدول القضايــا المعينــة لجلســة •	

ــم  ــات ث ــاص بالجلس ــر خ ــدول بدفت ــك الج ــة ذل ــة المحكم ــن كتاب ــة، وتضمّ المرافع

تتولــى إعــام الأطــراف بتاريــخ انعقــاد الجلســة فــي أجــل لا يقــل عــن عشــرة )10( 

أيــام بدايــة مــن تاريــخ توجيــه الإعــام بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

ــراف •	 ــن الأط ــة تمكي ــس الجلس ــى رئي ــدة(- يتول ــة جدي ــرة ثالث ــل 51 )فق الفص

الحاضريــن أو مــن ينوبهــم مــن إبــداء ملاحظاتهــم فــي حــدود مــا أثــاروه وناقشــوه 
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فــي مذكراتهــم. ويتلــو منــدوب الدولــة ملحوظاتــه الكتابيــة. ويقــرر إثــر ذلــك رئيــس 

الجلســة حجــز ملــف القضيــة للمفاوضــة ويحــدد تاريــخ التصريــح بالحكــم.

ــدوب •	 ــدة(- يمكــن لرئيــس الجلســة اســتدعاء من ــة جدي ــرة ثاني ــل 52 )فق الفص

ــرأي استشــاري. ــة للمشــاركة فــي المفاوضــة ب الدول

ــى •	 ــة عل ــر الابتدائي ــكام الدوائ ــتمل أح ــدة(- وتش ــة جدي ــرة ثاني ــل 53 )فق الفص

ــم،  ــن مقراته ــم و عناوي ــراف وصفاته ــماء الأط ــا وأس ــي أصدرته ــرة الت ــان الدائ بي

وعلــى ملخــص لمذكراتهــم وعلــى الإجــراءات والنصــوص القانونيــة التــي أسســت 

عليهــا الدائــرة حكمهــا وعلــى مــا يفيــد الاســتماع إلــى الأطــراف ومنــدوب الدولــة، 

ــح بالحكــم  ــخ جلســة المرافعــة والتصري ــى منطــوق الحكــم وتاري كمــا تشــتمل عل

ــب الجلســة. ــن أصــدروه وكات وأســماء الأعضــاء الذي

الفصــل 292 - تضــاف فقــرة أخيــرة إلــى الفصــل 15 وفقــرة أخيــرة إلــى الفصــل 22 وفقرتــان 

رابعــة وخامســة إلــى الفصــل 44 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 

1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة كمــا يلــي: 

الفصــل 15 )فقــرة أخيــرة(- كمــا تنظــر الدوائــر الجهويــة المتفرعــة عــن المحكمــة •	

ــة  ــة، المتعلق ــؤولية الإداري ــاوى المس ــلطة ودع ــاوز الس ــاوى تج ــي دع ــة ف الإداري

بنزاعــات الأعــوان الخاضعيــن للنظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة والأعوان 

الراجعيــن إلــى نظــر المحكمــة الإداريــة بمقتضــى القانــون والذيــن يوجــد آخــر مقــرّ 

عملهــم بمرجــع النظــر الترابــي للدائــرة. 

الفصــل 22 )فقــرة أخيــرة(- ويمكــن تعييــن مندوبــي الدولــة بالهيئــات القضائيــة •	

بقــرار مــن الرئيــس الأول خــال الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون بالرائد 

الرســمي للجمهوريــة التونســية إلــى حيــن دخولــه حيــز النفــاذ. 

ــرات •	 ــر ومذكّ ــادل التقاري الفصــل 44 )فقــرة رابعــة(- ويمكــن لأطــراف القضيــة تب

الدّفــاع ومؤيّداتهــا فــي مــا بينهــم بــأيّ وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا قبــل تقديمهــا 

إلــى المحكمــة. 
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الفصـل 44 )فقـرة خامسـة(- ويتـم تقديـم نسـخة رقميـة مـن عريضـة الدعـوى •	

ومذكـرات الدفـاع ومؤيّداتهـا بواسـطة البريـد الإلكترونـي الخـاص بالمحكمـة الإداريـة.

ــائل الماديــة  ــة جميــع الوس ــة الإداري ــة المحكم ــى ذم ــع الدولــة عل الفصــل 293 - تض

والبشــرية الضروريــة لدخــول هــذه المجلــة حيــز النفــاذ وذلــك بمجــرد نشــر هــذا القانــون 

ــة. ــة الإداري ــه المحكم ــا تضبط ــوء م ــي ض ــية ف ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس بالرائ

الفصــل 294 - تتعهــد محاكــم القضــاء الإداري بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلّقــة بتوظيــف 

ــة والجماعــات المحليــة والدعــاوى المتعلّقــة باســترجاع  الأداءات والمعاليــم الراجعــة للدول

تلــك الأداءات والمعاليــم والدعــاوى المتعلّقــة بالاعتــراض علــى البطاقــات التنفيذيــة 

والدعــاوى المتعلقــة بقــرارات الهيئــات المهنيــة طبــق الفصليــن 87 و166 مــن هــذا القانــون 

وذلــك عنــد تنقيــح القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي أجــل أقصــاه ثــاث ) 3 ( ســنوات مــن 

تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ.

الفصـل 295 - يدخـل البـاب الثالث من العنوان السـادس المتعلق بالوظيفة الاستشـارية حيز 

النفـاذ فـي تاريخ نشـر هـذا القانون بالرائد الرسـمي. وتتغير تسـمية الدوائر الاستشـارية إلى 

دوائر تعقيبية وتسـمية رؤسـاء الدوائر الاستشـارية إلى رؤسـاء دوائر تعقيبية.

الفصــل 296 - القضايــا المنشــورة لــدى المحكمــة الإداريــة فــي تاريــخ دخــول هــذا القانــون 

حيــز النفــاذ تبقــى خاضعــة لأحــكام القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 

1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة إلــى أن يقــع البــتّ فيهــا. 

الفصـل 297 - يتـم بأمر حكومي باقتـراح من الرئيس الأول للمحكمـة الإدارية إحداث محاكم 

إداريـة ابتدائيـة ومحاكـم إداريـة اسـتئنافية وضبـط مرجـع نظرهـا الترابـي قبل دخـول هذا 

القانون حيـز النفاذ.

ويضبط تاريخ فتح محاكم القضاء الإداري بقرار من الرئيس الأول.

في الأحكام الانتقالية والختاميةالعنوان الحادي عشر
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الفصــل 298 - يصــدر الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط المواصفــات الفنيــة وشــروط 

ــل  ــي أج ــس الأول ف ــن الرئي ــراح م ــي باقت ــي الإلكترون ــام التقاض ــتغلال نظ ــراءات اس وإج

ــية. ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــون بالرائ ــذا القان ــر ه ــخ نش ــن تاري ــاه........... م أقص

ــاعد  ــا، يس ــة العلي ــة الإداري ــي للمحكم ــام الداخل ــع النظ ــن وض ــى حي ــل 299 - إل الفص

الرئيــس الأول فــي أداء مهامــه مكتــب مكلّــف خاصــة بالعلاقــة مــع الســلطتين التشــريعية 

ــريفات. ــي وبالتش ــاون الدول ــن وبالتع ــال وبالتكوي ــة وبالاتص والتنفيذي

يتولى الرئيس الأول تعيين أعضاء المكتب المذكور من بين القضاة والإداريين.

ويتمتــع أعضــاء المكتــب بالمنــح والإمتيــازات المخولــة للأعضــاء والأعــوان المباشــرين 

بالدواويــن الوزاريــة طبــق التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل. 

ــة  ــة أو الخط ــي الرتب ــة ف ــرة فعلي ــدّة مباش ــب م ــاة بالمكت ــل المقض ــرة العم ــر فت وتعتب

القضائيــة./.






